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 مقدمة عامة 

يقول جورج ريبير: "لا نستطيع في المدن الكبرى أن نسكن وأن نلبس، وأن نؤمن التدفئة والإنارة، 

دون مساهمتها العيش وأن ننتقل بدون الخدمات التي تقدمها شركات المساهمة، حتى لا يمكن من 

 1وحتى الموت لأنها مكلفة أيضا بتأمين موكب الجنازة" .

تتبوأ شركات المساهمة مركز الصدارة في عالم الاقتصاد والمال، فهي إحدى إبداعات الأزمنة  

الحديثة، إذ تم اعتمادها في وقت انتشر فيه النظام الرأسمالي، الذي كان من نتائجه ظهور شركات 

، وقد عرف النظام القانون المؤطر لهذا النوع من الشركات تطورات 2ى الحدود الوطنية عملاقة تتخط

 .3متفاوتة الأهمية، ارتبطت في معظمها بطبيعة شركات المساهمة نفسها ونظام تسييرها وإدارة شؤونها

، حيث تمت 0201غشت  09أما في المغرب، فيرجع ظهور شركات المساهمة إلى مجموعة ظهائر 

فصل في الباب الثاني من القسم الرابع من الكتاب الثاني من ظهير الالتزامات و  10ما يزيد عن صياغة 

 92، حيث تطرق إلى بعض أشكال الشركات في الفصول من 0201، ثم القانون التجاري لسنة 4العقود

ل ، الذي كان ينظم الشركات المجهولة الأسم، الذي يقض ي العم0299غشت  00، ثم ظهير 455إلى 

 . 01816يوليوز  95بالقانون الفرنس ي الصادر في 

                                                           

édition L.G.D.J, Paris, 1951, p 72. eèmG.Ripert, les aspects juridique du capitalisme moderne, 2 1 
الخامس، كلية العلوم القانونية ربيعة غيث، مركز المساهم في شركة المساهم، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد  2

 .5، ص 9114-9115الاقتصادية والاجتماعية، اكدال، الرباط، السنة الجامعية و 
قانون خاص،  -غلبية في شركة المساهمة في القانون المغربي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق عبد الوهاب المريني، سلطة الأ  3

 .0، ص 0221 – 0228جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، السنة الجامعية 
ول الفقهية والتاريخية، منشورات سلسلة المعرفة الجديدة، طبعة أحمد أدريوش، أصول قانون الالتزامات والعقود، بحث في الأص 4

 .09، ص 0228
( ص 0228أكتوبر  1( 0501جمادى الأولى  02الصادرة بتاريخ  5501الجريدة الرسمية عدد ، بمدونة التجارة المتعلق 04.24القانون رقم  5

9011 

merciales, Bulletin des loi 1867, N° 1513 .La loi française du 24 juillet 1867 sur les société com 6 
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حيث صدر القانون  0228غشت  11ظلت هذه القوانين تؤطر نشاط شركات المساهمة إلى غاية 

 .7 11-09والقانون  91-14المتعلق بشركات المساهمة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  24-01رقم 

، فإنه لم يستطع حل بعض 8ص شركات المساهمةورغم هذا التطور الكمي الذي عرفته نصو 

الإشكالات التي تعرفها هذه الشركات خصوصا على مستوى جمعياتها العامة التي تعتبر القلب النابض، 

، اعتمادا على 9والأداة الفعالة لتسيير حياة الشركات، من حيث اتخاذ قراراتها من طرف المساهمين

ع، الشيئ الذي أفرز فئتين من المساهمين، فئة تشكل الأغلبية قانون الأغلبية لاستحالة تحقق الإجما

مقابل فئة تشكل الأقلية، الش يء مما  يجعل القرارات المتخذة داخل هذه  الجمعيات المساهمة مشوبة 

إما بتعسف الأغلبية، إذا سعت هذه الفئة إلى اتخاذ القرار بناء على تمثيليتها العددية داخل الجمعية 

اعاة مصلحة الأقلية، وتفضيلا لمصالحها الشخصية وضرب لمصلحة الشركة. وقد تكون العامة دون مر 

تلك القرارات مشوبة بتعسف الأقلية إذا استغلت هذه الأخيرة نسبتها في رأسمال الشركة، وبدأت 

 تعرقل عمل الأغلبية من خلال الطعن في قراراتها و دون مراعاة لمصلحة الشركة.

ضارب المصالح بين مساهمي الأغلبية  ومساهمي الأقلية مسيطر على وهو ما يجعل نوعا من ت 

نشاط الشركة وسيرها العادي، الأمر الذي قد يعصف بتواجد الشخص المعنوي إذا أصبحت 

 التعسفات متبادلة بشكل يخدم مصالح مساهمي الشركة فقط.

ستجابة لحركة والواقع أن إقرار قانون الأغلبية كوسيلة لتسيير شركات المساهمة يأتي ا

الدمقرطة )ديموقراطية الشركات التجارية(، التي تشبع بها المشرع إذ أراد أن ينقل شركات المساهمة 

من تجمع رأسمالي إلى تجمع ديموقراطي تكون فيه الجمعيات العامة صاحبة السيادة والسلطة العليا، 

                                                           
-24بتغيير  تتميم القانون رقم  11-09( بتنفيذ القانون رقم 9104يوليوز  92) 0518شوال  09الصادر في  0-04-018ظهير شريف رقم  7

 . 1508مكرر، ص  8121المتعلق بشركات المساهمة، الجريدة الرسمية عدد  01
فبراير،  –يناير  11شيش ي، خصائص الشركات التجارية في التشريع الجديد، مجلة المحاكم المغربية، العدد محمد الإدريس ي العلمي الم 8

 . 51، ص 9111
 .11عبد الوهاب المريني، مرجع سابق، ص  9
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ة والنظام الأساس ي هو الدستور ويكون فيه مجلس الإدارة المعين من طرفها بمثابة السلطة التنفيذي

 . 10الذي يحكم عمل هؤلاء جميعا

لكن الأمور لم تجر كما رسمها المشرع، لأن الممارسة أثبتت إساءة الأغلبية لسلطتها في مقابل تمرد 

الأقلية، و بالتالي فقانون الأغلبية أصبح لتضارب مصالح المساهمين، لكن سلطة الأغلبية داخل 

رتباطها بالهدف المراد الوصول إليه، ألا وهو استمرارية الشركة بما يخدم حماية الشركة تبقى نسبية لا 

 . 11مصلحتها الاجتماعية، ومن تم إشباع مصالح الجميع

فمركز مساهمي الأقلية داخل الشركة يفرض نفسه خصوصا مع الامتيازات والحقوق التي تتمتع 

، لكن هذا 12الشركة ومواجهة سلطة الأغلبية بها، مما يعطيها الحق في التدخل بشكل مستمر في حياة

الأمر لا ينقص من صلاحيات هذه الأغلبية، لأن وجود أقلية نشيطة من شأنه أن يقوي دور الأغلبية، 

 .13بل إنه بدون الأقلية لا يكون للأغلبية أي معنى

 وعلى هذا الأساس تمثل شركات المساهمة فضاء خصبا لممارسة الأغلبية والأقلية نشاطهما

بتوازن من خلال إعطاء الأغلبية تسيير وإدارة الشركة والاعتراف للأقلية بآليات حتى تتمكن من مراقبة 

 . 14هذا التسيير والمشاركة في تحقيق المصلحة الاجتماعية

لكن يبقى هذا التوازن صعب التحقق لأن الممارسات أثبتت وجود أغلبية غير بريئة في تصرفاتها، 

وتوظيف الحقوق التي تتوفر عليها، الش يء الأمر يفض ي إلى تضارب بين مصالح وأقلية تس يء استعمال 

                                                           
ا، منشورات دار فؤاد سعدون عبد الله، إدارة شركات المساهمة بين حقوق المساهمين القانونية و هيمنة مجلس الإدارة و رئيسها عليه 10

 .52، ص 0224أم الكتاب، طبعة 
أمينة غميزة، تعسف المساهمين في شركة المساهمة، أطروحة لنيل الدكتوراه، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية  11

 .4، ص 9111- 9118 والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية
الآليات التي تتدخل بها الأقلية في حياة شركات المساهمة، و ذلك من خلال الإطلاع على العمليات التي تقوم تعتبر خبرة التسيير من أهم  12

بها الشركة بناء على طلب يقدمه  المساهم الذي يتوفر على عشر رأسمال الشركة إلى رئيس المحكمة التجارية من أجل تعيين خبير، أو 

 (.24-01من قانون شركات المساهمة  041لية أو عدة عمليات تتعلق بالتسيير . )المادة عدة خبراء مكلفين بتقديم  تقرير عن عم

Schmidt, les droits de la minorité dans la société anonyme, Thése strasbourg, sirey, 1970, p 12. -D 13 

e, rev. Soc, 2000, p 105.Randaux, le droit des sociétés à la recherche d’un nécessaire équilibr -D 14 
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، هذا التضارب يترجم الحرب بين المساهمين، ويستحضر 15مساهمي الأغلبية ومساهمي الأقلية 

اختلاف وتعارض أفكارهم ووجهات النظر، مما يؤثر سلبا على طريقة إدارة وتدبير الشركة سواء تعلق 

، وهذا ما يعني أن البحث عن السلطة وتحقيق مصالح شخصية والرغبة 16و مستقبلهاالأمر بحاضرها أ

في الإضرار بباقي المساهمين، هو هدف وغاية هذا التضارب، فالأغلبية صاحبة القرار داخل الشركة 

تحاول الاستحواذ على السلطة والأقلية ترغب في الانقلاب على هذه السلطة عن طريق اللجوء إلى 

 .17روعة أو غير مشروعة وسائل مش

" عن هذا التعارض بقوله:" إذا كان من السهل أن نستخلص واقعا Capitantوقد عبر الأستاذ "

يسود جميع المساهمين وهو السعي وراء الربح، فإن الدوافع الشخصية لكل مساهم تتنوع وتتطرق في 

 .18نفس الوقت حول الشركة" 

مظاهر تضارب مصالح المساهمين في شركات  ويشكل تعسف الأغلبية وتعسف الأقلية أهم 

المساهمة، حيث تسعى الأغلبية من وراء اتخاذ القرارات إلى إضعاف دور الأقلية داخل الشركة، 

فالأغلبية قد تعمد إلى اتخاذ قرار تعسفي يهدف إلى الزيادة في رأس مال الشركة أو إدماج الأرباح ضمن 

الآليات القانونية المخولة لها استعمالا سيئا كالإفراط في  الاحتياطي في مقابل ذلك تستعمل الأقلية

 خبرة التسيير، والدعاوى الكيدية في مواجهة الشركة .

                                                           
  ..1أمينة غميزة، مرجع سابق، ص  15

et  Le conflit évoque la guerre, il évoque aussi le mal tendu la différence , la divergence , l’opposition d’idée de point de vue 16

d’intérêt, les acteurs sociétaires sont en conflits lorsqu’ ‘ils ne partagent pas les même idées, qu’ils ne soutient pas les même 

projets qu’ils ne sont pas d’accord pour quelque raison que ce soit, qu’ils ne votent pas dans le même sens, qu’ils persistent 

dans leur désaccord . 

-Guy Horsman, le dialogue sociétaire, les conflits sociétaires, droit des affaires actualités et perspectives, édition 2006, p 104. 

le gout et la recherche du pouvoir toutefois conduire à dénaturer ces conflits à en faire un usage totalement égoïste et  17

méprisant pour les adversaires et à manipuler la démanche conflictuelle dans un conteste qui sous les apparences du 

langage sociétaire se limite totalement et exclusivement à la seule recherche l’arbitraire du pouvoir et de son usage abusif. 

- Guy Horsman, op, cit, p 107. 

es droits, R.T.D, civil, 1928, p 365.Capitant, sur l’abus d -H 18 
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لذلك عمد المشرع الفرنس ي على غرار المشرع المغربي إلى تبني مجموعة من الآليات القانونية 

حاول القضاء من خلال  لخلق نوع من التوازن بين مصالح المساهمين داخل شركات المساهمة، كما

القضايا المعروضة عليه في هذا الجانب ابتداع بعض الحلول التي تهدف إلى بقاء استمرارية الشخص 

المعنوي والحيلولة دون سقوطه في أزمة الحل القضائي نتيجة للخلافات الخطيرة بين المساهمين 

 الناتجة عن تضارب مصالحهم .

 أهمية البحث:

لح المساهمين بأهمية كبيرة نظرا لما اصبحت تلعبه شركات يحض ى موضوع تضارب مصا

المساهمة من أدوار رئيسية داخل المنظومة الاقتصادية، فوجود شركات المساهمة واستمرارية نشاطها 

رهين بوجود نوع من التوازن والتعاون يطبع مساهميها من أغلبية وأقلية. وإذا أصبح الشقاق بين هؤلاء 

 عكس ذلك سلبا على مردودية الشركة ومكانتها كقوة اقتصادية .المساهمين منتشرا ان

ومع ما يكتسيه الموضوع من أهمية فقد ظل يعاني من فراغ تشريعي و معالجة شاملة مما جعل 

اجتهادات القضاء تتعارض حول طبيعة تضارب المساهمين، والجزاءات التي يمكن تطبيقها الشيئ الذي 

هاد القضائي في المغرب أو في فرنسا و كذا الفقه خاصة الفرنس ي لمعالجة فرض علينا الاعتماد على الاجت

 مختلف جوانب الموضوع .

 إشكالية البحث :

يقوم نظام شركات المساهمة على التصويت لاعتباره الأداة الوحيدة للتعبير عن آراء المساهمين 

أغلبية ومساهمي أقلية يجعل مما يفرز مصالح متعددة ومتعارضة، لأن انقسام المساهمين إلى مساهمي 

كل صنف يدافع عن مصالحه و يتبناها فيتهدد استقرار الشركة واستمرارها، لذلك أوجب البحث عن 

 الحلول من اجل إقرار التعايش بين المساهمين في وسط تسيطر عليه لغة المال و المصالح.
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ات المقارنة في معالجة وعليه يطرح الإشكال حول مدى توفق المشرع المغربي وغيره من التشريع

 مختلف مظاهر التضارب بين مصالح المساهمين في شركات المساهمة؟

 المنهج المعتمد:

إن الانخراط في أي مشروع علمي يفرض على الباحث أن يتخذ لنفسه منهجا يتبعه لاستعراض 

وم على ، ومنهج البحث الذي سنعتمده في هذا العمل يق19الاشكاليات التي يثيرها موضوع الدراسة

المزاوجة بين المنهج الوصفي الذي لا غنى عنه في دراسة أي موضوع قانوني، والمنهج التحليلي الذي 

 يعتمد على الأساليب التالية :

الأسلوب الاستقرائي من خلال بسط النصوص القانونية المنظمة للموضوع، وربطها بغيرها  -

 قود.من النصوص ذات الصلة خاصة نصوص ظهير الالتزامات والع

الأسلوب النقدي، الذي يستهدف استجلاء الغموض عن التنظيم القانوني لتضارب مصالح  -

المساهمين، ومدى فعالية هذا التنظيم في تحقيق التوازن بين هذه المصالح، وذلك بغية 

التوصل إلى حلول بديلة من شأنها الوقاية من النزاعات والخلافات بين المساهمين، التي 

 ى حل الشركة.يمكن أن تؤدي إل

إن دراستنا لموضوع تضارب مصالح المساهمين في شركات المساهمة تتفرع إلى فصلين اثنين : 

نتناول في أولهما مظاهر تضارب المصالح بين المساهمين والتي تتحدد من خلال تسليط الضوء على 

ربة آليات تعسف الأغلبية وتعسف الأقلية، أما الفصل الثاني من هذه الدراسة، فسنخصصه لمقا

 الوقاية من تضارب مصالح المساهمين، وذلك بالتطرق للآليات القانونية والآليات القضائية .

 ولبسط كل هذه المقاربات سنقسم بحثنا كما يلي: 

                                                           
 .01، ص 9111حلمي محمد الحجاز، المنهجية في القانون، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثانية،، لبنان،  19
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 الفصل الأول: مظاهر تعارض مصالح المساهمين في شركات المساهمة

 لمساهمينآليات تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة ل الفصل الثاني:
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 الفصل الأول: 

 مظاهر تضارب مصالح المساهمين في شركات المساهمة

تعد شركات المساهمة مجالا خصبا لالتقاء عدة إرادات تجتمع فيما بينها لتكون إرادة جماعية، 

مما جعل العديد من الشراح يشبهونها بالدولة الديموقراطية، حيث تحتل الجمعية العامة موقع 

 .  20حين يحتل مجلس الإدارة ومجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة موقع الحكومةالبرلمان، في 

 22التي تقتض ي إعمال قاعدة لكل سهم صوت 21وفي إطار تمييز الديموقراطية في شركات المساهمة

، وهذا ما جعل القرارات التي تصدرها الشركة تخضع لقاعدة الأغلبية، 23لا قاعدة لكل مساهم صوت

جم إرادة المجموعة التي أنشأت الشركة حتى اكتسبت شخصيتها المعنوية، وأصبحت كيانا التي تتر 

قانونيا قائم الذات، وبمفهوم المخالفة لا يمكن تصور أي قرار ضد إرادة المساهمين حتى ولو كانوا 

 أقلية.

                                                           
 المصطفى بوزمان، حماية المصلحة الاجتماعية في شركات المساهمة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين و  20

 . 91، ص 9105-9101البحث، قانون الأعمال، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، سطات، 
أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات و المجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الرابع، شركات المساهمة، الدار النشر  21

 021، ص 9115المعرفة، الرباط، 
إذا كانت القاعدة السائدة في الجمعيات العامة لشركات المساهمة تقتض ي بأن لكل سهم صوت، فإن هذه القاعدة تسري عليها بعض  22

 من قانون شركات المساهمة، كالأسهم ذات التصويت المضاعف . 942و  941الاستثناءات التي أسست لها المادتين 
ارات الجمعية العامة بدلا من قاعدة الإجماع لأنه يصعب من الناحية العملية تحقق هذه تم اعتماد قاعدة الأغلبية في إصدار قر  23

النسبة، مما سيجعل قرارات استراتيجة للشركة عرضة للإلغاء، نظرا لعدم توفرها على النصاب القانوني، وبالتالي فقاعدة الأغلبية 

ي رأسمال الشركة التي تتطلب ثلثي أصوات المساهمين الحاضرين، تقتض ي حصول القرار على عدد معين من الأصوات كحالة الزيادة ف

من قانون شركات المساهمة، وبصدور القرار وفقا لقاعدة الأغلبية فالأقلية تكون  001ذلك استنادا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 

يمكن للأقلية طلب إبطاله متى أثبت أنه اتخذ  ، إلا إذا اتسم القرار بالطابع التعسفي حيث012ملزمة به حسب ما نصت عليه المادة 

 قصد الإضرار بمصالحها، وبالتالي المساس بالمساواة بين المساهمين و إثبات أيضا مخالفة لمصلحة الشركة .
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ولكن بعض الممارسات داخل الشركة تدل عن وجود تعسفات متبادلة بين أقلية وأغلبية  

ساهمين، مما يعكس حالة من حالات تضارب المصالح، فهذه التعسفات قد تصدر عن الأغلبية الم

(، كما قد تصدر عن الأقلية صاحبة الرقابة على هذه المبحث الأول صاحبة السلطة داخل الشركة )

 ة .(، مما يولد حالة التضارب في المصالح بين مصلحة الأقلية و مصلحة الأغلبيالمبحث الثانيالسلطة )
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 المبحث الأول:

 تعسف الأغلبية كمظهر لتضارب مصالح المساهمين

من المتعارف عليه أن نظام تسيير شركات المساهمة هو ما جعل الأغلبية وحدها تنفرد بصلاحية 

اتخاذ القرارات، وتحديد السياسة العامة للشركة من خلال تسيير شؤونها، وجعل الحق في الرقابة من 

قلية، الش يء الذي فرض ضرورة التعايش بين من يملك السلطة في تقرير أمور صميم اختصاصات الأ

الشركة، ومن يملك الحق في مراقبة هذه السلطة، ولكن هذا التعايش قد يتحول إلى صراع نتيجة 

لتصرفات وقرارات قد تصدر عن سوء نية من طرف الأغلبية تفضل فيها مصالح الاستئثار بمنافع 

باقي المساهمين ومصلحة الشركة، مما يجعل أعمالها هذه توصف  خاصة على حساب مصالح

 بالتعسفية.

لذلك، ومن أجل الإحاطة بمختلف مظاهر تعسف الأغلبية سنحاول من خلال هذا المبحث 

المطلب (، على أن نتطرق لصور تعسف الأغلبية )المطلب الأول التعرف على مفهوم تعسف الأغلبية )

 ( .الثاني

 هوم تعسف الأغلبية المطلب الأول: مف

إن ظهور مفهوم تعسف الأغلبية كان ما بين الحربين العالميتين، وبالضبط في فرنسا، وذلك 

للتعبير عن الحالات التي تستطيع فيها جماعة من المساهمين مالكة لأغلبية رأس المال أن تتخذ قرارات 

يولد حالة من تعسف تهدف إلى تحقيق مصالحها الخاصة على حساب مصالح الأقلية، مما قد 

 الأغلبية التي تجعل الأقلية تعيش حالة تحت رحمة هذه الأخيرة .
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(، ثم الفقرة الأولىلذلك تقتض ي دراسة هذا المطلب التعرف على مفهوم تعسف الأغلبية )

 (.الفقرة الثانيةتحديد العناصر المميزة لهذا التعسف )

 الفقرة الأولى: تعريف تعسف الأغلبية 

، و قد عاب بعض 24شرع المغربي تعسف الأغلبية على غرار باقي التشريعات المقارنةلم يعرف الم

الفقه على المشرع الفرنس ي عدم تدخله بأداته التشريعية لوضع تعريف لتعسف الأغلبية، وذلك حسما 

 . 25لأي خلاف و تيسيرا على عمل القضاء

ضع تعريف لمفهوم تعسف أشاد بهذا الموقف معتبرا أن و  26إلا أن البعض الآخر من الفقه

الأغلبية من طرف المشرع من شأنه أن يصيب حركة القضاء بالجمود متصديا لأي محاولة قضائية 

تسعى لتفسير المصالح، ولعل هذا ما يميز مناقشات مشاريع القوانين التجارية أمام الجمعية العامة 

غلبية لها خصائص القاعدة الوطنية الفرنسية، إذ لاحظ وزير العدل آنذاك أن نظرية تعسف الأ 

 . 27العامة، ويمكن تطبيق مبادئها حتى في غياب النص الصريح حولها

وإزاء هذا الفراغ التشريعي فقد بذل القضاء الفرنس ي مجهودات متواصلة حيث صدرت أحكام 

 0288يناير  95غير محددة بالضبط لعناصر تعسف الأغلبية، وقبل وضع قانون الشركات التجارية في 

المبدئي في  « Picard »ي أتى خاليا من تعريف تعسف الأغلبية، فقد أرست محكمة النقض في قرار الذ

تعريف القرار التعسفي الصادر عن الأغلبية في الجمعيات العمومية بأنه: "القرار الذي  0280أبريل  01

                                                           
لم يتعرض المشرع الفرنس ي لوضع نص خاص يتصدى لتعسف الأغلبية لاعتقاده أن هذه القاعدة عامة و تفوق إطار الناص، و لا  24

 ة لتكريسها بنص قانوني.حاج

سلمان وجدي حاطوم، دور المصلحة الجماعية في حماية الشركات التجارية،دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى،  -

 . 181، ص 9111لبنان، 
مقارنة في القانونين المصري  دراسة –عبد الفضيل محمد أحمد، حماية الأقلية من قرارات أغلبية المساهمين في الجمعيات العامة  25

 . 52، ص 0218أكتوبر –والفرنس ي، مطبعة البحوث القانونية و الاقتصادية، العدد الأول 
، ص 9111دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، القاهرة،  –عماد محمد أمين السيد رمضان، حماية المساهم في شركات المساهمة 26

140  
  180، ص سلمان وجدي حاطوم، مرجع سابق27
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 يناقض المصلحة الجماعية و يستهدف تحقيق مصالح مساهمي الأغلبية على حساب مساهمي

، وتوالت أحكام القضاء الفرنس ي بعده في تحديد تعريف لتعسف الأغلبية بشكل شبه إجماع 28الأقلية"

إذا كانت القرارات التي اتخذتها الأغلبية تهدف إلى المساس بالمصلحة الاجتماعية للشركة، وإلى الإخلال 

تخذة تعتبر مخالفة ، فإن تعسفية القرارات الم30، وحسب أحد الباحثين29بالمساواة بين المساهمين

 للمصلحة العامة ومحاباة للمساهمين المشكلين للأغلبية على حساب الأقلية .

وقد اتجه القضاء ومعه الفقه إلى تبني تعسف الأغلبية بالاعتماد على عنصري المساس بالمصلحة 

جود إخلال اعتبر البعض أن و  لكن في مرحلة متقدمة .العامة للشركة والإخلال بالمساواة بين الشركاء

بالمساواة بين المساهمين يعد معيارا كافيا لإثبات تعسف الأغلبية، إذ أن القرارات التي تحابي فريقا من 

، وغير مشروعة وهو ما جعلها بالضرورة 31المساهمين على حساب فريق آخر تعتبر منتهكة لعقد الشركة

الاتجاه في العديد من ، وقد تبنت محكمة النقض الفرنسية هذا 32تمس المصلحة الاجتماعية

تعليل محكمة الاستئناف التي قضت  0211يوليوز  1المناسبات، حيث أيدت الغرفة التجارية بتاريخ 

برفض طلب الطاعن بناء على أنه لم يأت بدليل على أن القرار اتخذ بهدف وحيد و يتمثل في محاباة 

 . 33المساهم المشكل للأغلبية على حساب الأقلية

                                                           

Contrairement à l’intérêt générale de la société dans l’unique de favoriser les membres de la majorité au détriment des  28

membres de la minorité . 

- cass.com.18 avril 1961,.J.C.P. 1961, p226. 

Cass.com 6 juin 1990, Rev soc1990, p 606 . 29 
، مجلة المحاكم 9911/22في الملف عدد  11/18/0221بو، تعليق على حكم صادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ المهدي ش 30

 .041. ص9110دجنبر  20المغربية، العدد 
انون ق –توراه في الحقوق محمد حامي الدين، الحماية القانونية للمقاولات من خلال معيار المصلحة الاجتماعية، أطروحة لنيل الدك 31

 . 915، ص 9104-9105جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، الرباط، السنة الجامعية  ، الأعمال
عبد الرحيم بن بوعيدة، مفهوم مصلحة الشركة كضابط لتحديد اختصاصات ومسؤولية مجلس الإدارة والجمعيات العامة، أطروحة 32

 .  051حقوق، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، القاهرة، دون ذكر السنة الجامعية،  ص لنيل الذكتوراه في ال

 33 Cass.com. 7juillet 1980, rev.soc, 1980, p 89. 



    38 0202      

 المساهمة شركات في المساهمين مصالح اربتض

 

20 

 

من الأرباح  %14قررت المحكمة التجارية بفاس في حكم لها بأن عدم توزيع  وفي هذا السياق

والاحتفاظ بها رغم أنها لا تندرج ضمن الاحتياطي القانوني، ولم يتم تبريرها ببرنامج استثماري أو برنامج 

 .34آخر غير منطقي، ويبرر نعته بكونه إجراء تعسفيا في حق الأقلية

في تعليلها على وجود خرق للمساواة بين المساهمين أو مراعاة  الملاحظ أن المحكمة لم ترتكز  

لمصالح خاصة، وأنها اتخذت موقفا مبدئيا رافضا لوضع أرباح ضمن الاحتياطي لا يعللها أي برنامج 

 استثماري .

مسألة نسبة معيار المساواة بين المساهمين، فمع وجود أنواع مختلفة من  35وقد أثار بعض الفقه

يعد بالإمكان الحديث عن المساواة المطلقة بين المساهمين، ثم إن غاية إقرار مبدأ ، لم 36الأسهم

المساواة هو الوصول إلى تحقيق العدل، ومن العدل أن تكون مشاركة المساهم في القرار على قدر 

، 011538و 011137مشاركته بالرأسمال، وهو ما نص عليه ظهير الالتزامات والعقود من خلال الفصلين 

 يتصور وفق هذا المنطلق أن تتحقق مساواة حرفية بين الأغلبية والأقلية .ولا 

                                                           
، يونيو 10، مجلة المعيار،عدد 9119دجنبر  02بتاريخ  129/9119صادر عن المحكمة التجارية بفاس في الملف عدد  0122حكم عدد  34

 .918، ص 9115
35 SChmidth, exposé introductif, numéro spécial , la loi majorité, R.J.Com., novembre 1991, p 7.-D 

في فقرتها الثانية التي جاء فيها ما يلي: "  01-24من قانون  941الأسهم التي تتمتع بحقوق التصويت المضاعف وفق نص المادة  36

سهم الأخرى بموجب النظام الأساس ي أو قرار جمعية عامة غير عادية لاحقة لجميع يمكن منح حق تصويت مضاعف لذلك الذي يمنح للأ 

الأسهم المحررة كليا والتي ثبت أنها قيدت تقييدا إسميا منذ سنتين على الأقل باسم نفس المساهم مع اعتبار النسبة التي تمثلها في 

 رأسمال الشركة".

 نصيب كل شريك في الأرباح والخسائر يكون بنسبة حصته في رأس المال.ى ما يلي:"من ظهير الالتزامات والعقود عل 0111الفصلينص 37 

وإذا لم يحدد نصيبه إلا في الخسائر طبقت نفس  إذا لم يحدد نصيب الشريك إلا في الأرباح، طبقت نفس النسبة في تحمله بالخسائر.

 تساوية.النسبة على نصيبه في الأرباح. وعند الشك، يفترض أن أنصباء الشركاء م

س أوالشريك الذي تتكون حصته في ر  .س المال إلا عمله، بحسب أهمية هذا العمل للشركةأويقدر نصيب الشريك الذي لم يقدم في ر 

 المال، من النقود أو غيرها من القيم، زيادة على عمله، يكون له نصيب يتناسب مع ما قدمه من المال والعمل معا."

كل شرط من شأنه أن يمنح أحد الشركاء نصيبا في الأرباح أو في : "  لتزامات و العقود على ما يليمن ظهير الا 0115ينص الفصل  38 

الخسائر أكبر من النصيب الذي يتناسب مع حصته في رأس المال يكون باطلا ومبطلا لعقد الشركة نفسه، وللشريك الذي يتضرر من 

لم يقبضه من نصيبه في الربح، أو ما دفعه زائدا على نصيبه في الخسارة وجود شرط من هذا النوع أن يرجع على الشركة في حدود ما 

 " .مقدرا في كلتا الحالتين بنسبة حصته في رأس المال.



    38 0202      

 المساهمة شركات في المساهمين مصالح اربتض

 

22 

 

، اعتبر الأستاذ عز الدين بنستي أن تعسف الأغلبية هو مجرد نقل 39أما بخصوص الفقه المغربي

لما اصطلح على تسميته في ظهير الالتزامات والعقود بنظرية التعسف في استعمال الحق، والتي تجد 

والفصل  2540في المسؤولية المدنية أي في معيار الخطأ التقصيري، وخاصة الفصل  أساسها القانوني

 ، إلا أن التعسف في قانون الشركات لا يعتد به إلا إذا اتخذ صورة من الصور التالية :91041

 قصد الإضرار بالأقلية؛ -

تناسب البتة مع ما إذا كانت المصالح التي ترمي الأغلبية إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا ت -

 ؛42يلحق الأقلية من ضرر 

إذا كانت الأغلبية قد تجاوزت في ممارستها لعملها الحدود المألوفة، وكانت ترمي من وراء ذلك  -

 تحقيق مصالح غير مشروعة.

ويكمن الجزاء في حالة ثبوت التعسف في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي حصل للأقلية، 

حاكم من النطق ببطلان القرار التعسفي، وذلك كبطلان الدمج التلقائي للأرباح في إلا أن هذا لا يمنع الم

 الاحتياطي وبطلان عملية تحويل شركات المساهمة إلى شركة توصية.

                                                           
 .091، ص 9105عز الدين بنستي، الشركات التجارية في القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى،  39
لا محل للمسؤولية المدنية، إذا فعل شخص بغير قصد الإضرار ما كان له  هير الالتزامات و العقود على ما يلي: "من ظ 25ينص الفصل  40

 الحق في فعله.

غير أنه إذا كان من شأن مباشرة هذا الحق أن تؤدي إلى إلحاق ضرر فادح بالغير، وكان من الممكن تجنب هذا الضرر أو إزالته من غير 

 "  ق، فإن المسؤولية المدنية تقوم إذا لم يجر الشخص ما كان يلزم لمنعه أو لإيقافه.أذى جسيم لصاحب الح
كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية. وهو لا يلزم بما وقع التصريح به  من ظهير الالتزامات و العقود على ما يلي : " 910ينص الفصل  41

 " .  أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته. العرففحسب، بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو 
( من طرف البنك الوطني للإنماء BMAOو قد حصل هذا بالفعل على إثر محاولة ضم )إدماج البنك المغربي لإفريقيا و الشرق ) 42

الدار البيضاء لإبطال قرار ، حيث رفع أصحاب الأقلية في البنك الأول دعوى استعجالية أما رئيس المحكمة التجارية ب(BNDE)الاقتصادي 

الجمعية العامة غير العادية للبنك القاض ي: و ذلك لأن سهم البنك الأول غير مسعر في البورصة لا يتناسب مع سهم البنك الثاني المسعرة 

 أسهمه في البورصة و أن هناك فرق شاسع في التقييم الذي أنجزه مراقب الحسابات .
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ويلاحظ أن كلتا الدعويين تقومان على أسس مختلف فدعوى بطلان القرارات التعسفية، يجب 

 . 43عويض فيجب أن توجه ضد المساهمين ذوي الأغلبيةأن توجه ضد الشركة، أما دعوى المطالبة بالت

فيعتبر أن مفهوم تعسف الأغلبية من المفاهيم التي عرفت جدلا  44أما بعض الآخر من الفقه

واسعا على مستوى الفقه، وذلك في محاولة لتحديد هذا المفهوم وإعطائه تعريفا خاصا به، وأيضا 

لمغربي لم يقم بتعريف هذا المفهوم، تاركا ذلك للقضاء من تحديد المعايير التي يقوم عليها، فالمشرع ا

 . 45أجل البت فيه

ويجد تعسف الأغلبية أساسه في وجود تضارب بين مصالح المساهمين عند توزيع الأرباح أو 

إدماجها في الاحتياطي قصد تأسيس نظام للتمويل الذاتي، حيث إن مساهمي الأقلية يطمحون في 

 . 46ربح فورا عكس الأغلبيةالغالب إلى الحصول على 

فالتعاريف والقراءات التي وضعها الفقه لمصطلح تعسف الأغلبية لا تخرج في عمومها عن صور 

تعسف الأغلبية، أي أن التعاريف ربطت التعسف بالمساس بالمصلحة العامة للشركة، والإخلال 

 بالمساواة بين المساهمين .

 النحو التالي: وعليه يمكن وضع تعريف لتعسف الأغلبية على

                                                           
 ص ،9101دراسة مقارنة، مطيعة الأمنية، الطبعة الأولى، الرباط،  –لبية في شركات المساهمة عبد الواحد حمداوي، تعسف الأغ 43

910. 
 . 092، ص 9108طارق البختي ، المنظومة الزجرية لشركات المساهمة بين الصرامة و المرونة، مطبعة الرشاد، سطات، طبعة  44
نون الخاص، وحدة قانون التجارة دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القا أسماء الأشهب، دور القاض ي في شركة المساهمة، رسالة لنيل 45

، 9115-9111السنة الجامعية الأعمال، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، السويس ي،الرباط، و 

 .50ص 
لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في  فاطمة السحاسح، القضاء التجاري المغربي ودعاوى الشركات، أطروحة 46

-9111قانون الأعمال، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، السويس ي،الرباط، السنة الجامعية، 

 . 191، ص 9112
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كل تصرف صادر عن مساهمي الأغلبية يهدف إلى إضعاف مركز الأقلية، وذلك إما باتخاذ قرارات 

تتنافى مع مصالح أقلية المساهمين، أو عدم اتخاذها إذا كان المقترح المضمن بجدول الأعمال قد طرحته 

التصرفات بالمصلحة العامة الأقلية للتصويت، مع الأخذ بعين الاعتبار كنتيجة نهائية مساس هذه 

 للشركة.

 الفقرة الثانية: عناصر تعسف الأغلبية 

إذا كان نظام الإجماع يسود في شركات الأشخاص، فإنه وبخلاف ذلك في شركات الأموال، يبقى 

نظام الأغلبية هو السائد، وعلى هذا الأساس حاول الفقه والقضاء الكشف عن الفرق بين الحق 

ع المصالح الخاصة والسلطة المخولة للأغلبية قصد تحقيق المصلحة المتصرف به قصد إشبا

. فحق تدخل الأقلية يظهر كمقابل لسلطة الأغلبية بحيث يستجيب لضرورة المحافظة على 47المشتركة

الأغلبية لسلطتها في اتخاذ القرار يبقى محكوما  ، أو بمعنى أدق فممارسة48التوازن داخل الشركة

، غير أن قد يحدث 49ل من هذا القرار مقبولا، ومستجيبا للمصلحة الاجتماعيةبمحددات أو معايير تجع

أحيانا أن يكون القرار مستهدفا لغاية أخرى غير مصلحة الشركة، ففي هذه الحالة يعتبر القرار سليما 

 . 50مبدئيا، لكن تتوخى منه الأغلبية الاستئثار بمصلحة خاصة وهو ما يشكل تعسفا للأغلبية

لف بخصوص تحديد عناصر تعسف الأغلبية، حيث اعتبر اتجاه فقهي أنه يكفي اخت 51فالفقه

، في حين رأى اتجاه فقهي ثان  52لقيام تعسف الأغلبية أن يلاحظ وجود خرق المساواة بين المساهمين

                                                           
هادة الماستر في القانون الخاص، جامعة المولى اسماعيل، عبد اللطيف جميلي، تعسف المساهمين في شركة المساهمة، رسالة لنيل ش 47

 . 90، ص 9101 – 9112كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مكناس، السنة الجامعية 

M.R  48.l’abus de la majorité dans les sociétés commerciales, R.J.C. 1977, p 1. Touillât ,  
 . 25ق،، ص أمينة غميزة، مرجع ساب 49

 , 1945, p 10Université de Paris Doctoral,Pierre Coppens, l’abus de la majorité dans les sociétés anonymes, thèse  50 . 
 .  85، ص مرجع سابقعبد الواحد حمداوي،  - 51

 .441عبد الوهاب المريني، مرجع سابق، ص  -   

 52 D. Schmidth, op. cit, p 10. 
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، إذ يلزم فضلا عن ذلك أن يتوافر قصد الإضرار لدى 53بأن خرق المساواة غير كاف لقيام التعسف

أن هناك اتجاه فقهي ثالث اعتبر أن العنصر الأساس ي في تعسف المساهمين هو الإخلال  ، إلا 54الأغلبية

، غير أن التصور الذي اشتهر هو التصور الذي يشترط لقيام تعسف 55بالمصلحة العامة للشركة

 . 56الأغلبية ضرورة توافر عنصر المساواة بين المساهمين، وعنصر الإخلال بالمصلحة الاجتماعية للشركة

لى هذا الأساس، سنحاول التطرق لعنصر خرق المساواة بين المساهمين )أولا(، على أن نتحدث وع

 عن عنصر مخالفة المصلحة العامة للشركة )ثانيا(.

 أولا : خرق المساواة بين المساهمين

، إذ أقرت النقاشات 58أن إقرار المساواة بين المساهمين ليس بالأمر الهين 57اعتبر القضاء الفرنس ي

قهية أن صعوبة تحديد مفهوم المساواة بين المساهمين ناتج عن الطابع المعقد لشركة المساهمة، الف

                                                           
، 042مجلة القضاء و القانون،  العدد  ميزة، الشروط الأساسية لحسن تطبيق قانون الأغلبية داخل شركات المساهمة،أمينة غ -53

 .014، ص 9100
54 N .Lésourd., l’annulation pour abus de droit des délibération d’assemblée générales , R.T.D. com, 1962, p 2. 

، و يتعلق الأمر بشركة فرنسية 0248ماي  99الشهير الصادر عن المحكمة الاستئناف بباريس بتاريخ  hauf Fraucيؤكد هذا الطرح قرار  55 

صفقة  0285من رأسمالها، وقد عقدت هذه الشركة في سنة  1/9تتحكم بمجموعة مالية أمريكية في الأغلبية بداخلها، نظرا لتوفرها على 

قد عملت المجموعة من اعمال الشركة الفرنس ي، و  %51عاملات بين الشركتين نسبة قد مثلت المو  BERLITمهمة مع شركة السيارات 

كانت موجهة إلى الصين  BERLITالأمريكية المتحكمة في الشركة الفرنسية على إلغاء الصفقة، نظرا لأن المعدات التي كانت تشتريها شركة 

 تجارية مع هذه الدولة.الشعبية، في حين أن القوانين الأمريكية كانت تحرم المعاملات ال

وتعبيرا على احتجاجهم قدم المسيرون الفرنسيون داخل الشركة استقالتهم و قاموا في نفس الوقت برفع دعوى قضائية قصد تعيين 

، وقد تقدمت الشركة الأمريكية باستئناف هذا القرار CORBEILمدير مؤقت وهو ما استجاب له قاض ي المستعجلات في المحكمة التجارية 

مام محكمة الاستئناف بباريس التي رجحت مصلحة المقاولة على مصلحة المساهمين، بحيث اعتبرت أن قرار الشركة الأمريكية كان أ

مخالفا لمصلحة الشركة التابعة لأن نتائجه كانت ذات طبيعة من شأنها أن تقوض التوازن المالي والائتمان المعنوي لتلك الشركة وأن 

 عامل . 811صل أكثر من تؤدي إلى اختفائها و ف

-  C.A. Paris, 22/05/1965 . 
، رسالة لنيل 01-24رشيد الخراز، الحماية القضائية لنظام الأقلية في شركات المساهمة قراءة المهام المسندة للقضاء في ظل القانون  56

دي، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماستر القانون المدني والأعمال، جامعة عبد المالك السع

 . 092، ص 9109-9100الاجتماعية، طنجة، السنة الجامعية 
 57  C.A.Amiens 12 juillet 1929, JS. 1929, 65. 

ément, , la protection des actionnaires minoritaires dans les société des capitaux en droit anglais, thèse Cl POISSONM.D.  58

1984, p 243 . 
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، فضلا عن 59التي تعتبر خليطا من تجمع الأشخاص والأموال، والشخص المعنوي وتقنية تنظيم المقاولة

شركات إشكالية تحديد المفهوم هناك مجموعة من التعقيدات على مستوى تطبيق القاعدة في إطار 

 . 60المساهمة إلى حد شكك بعض الفقه في وجود المساواة بين المساهمين

على أن الإخلال بمبدأ المساواة يتكون من عنصرين، أحدهما  61وقد استقر القضاء في فرنسا

(، والآخر يتجلى في ضرورة توفر نية الإضرار بالأقلية 0مادي يتمثل في استئثار الأغلبية بمنفعة خاصة )

(9. ) 

 استئثار الأغلبية بمنفعة خاصة -/1

متى يمكن القول بأن القرار قد يجعل الأغلبية تستأثر بمنافع خاصة، يجب أن نعطي أولا للنفع 

، وعليه 62هنا مفهوما واسعا، بحيث يشمل كل كسب ينضاف إلى ذمة الشركاء وكل اجتناب للخسارة

تى حصل على كسب أكثر مما حصل يكون المساهم مستأثرا بمنفعة على حساب غيره من المساهمين م

                                                           
و يعتبر مبدا المساواة أحد أهم الأسس التي ترتكز عليها معايير الحكامة وتحققها، بحيث توجب مبادئ الحكامة ضرورة المساواة بين  59

 من قانون الشركات الأردني . 914 -915 -011 -010 – 051 – 055المساهمين،  و هذا ما اكدت عليه  المواد 

سة مقارنة في القانونين المصري درا –حمد أحمد، حماية الأقلية من قرارات اغلبية المساهمين في الجمعيات العامة عبد الفضيل م -  

 . 80الفرنس ي، مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية و الشرعية، العدد الأول، دار الفكر القانوني، المنصورة، مصر، ص و 
،و 0288يوليوز  95المنسوخ بمقتض ى القانون الصادر في  0181يوليوز  95أخلت على قانون  هذا التشكك ناتج عن كثرة التعديلات التي 60

التي استهدف بعضها توسع نطاق سلطتا الجمعيات العامة للمساهمين الش يء الذي اعتبر حسب هذا التوجه الفقهي إجهازا على مبدأ 

التحولات التي عرفتها شركات المساهمة، بحيث لم تصل إلى حد نفيه، و المساواة، لكن فقها آخر اعتبرها كنسبة لتراجع هذا المبدأ بفعل 

الذي احتفظ لقاعدة المساواة بمكانة متميزة ضمن التنظيم القانوني  01-24يتفق الطرح هذا مع موقف المشرع المغربي من خلال قانون 

اواة التصريح بوجودها على مستوى تنظيم للشركة، فهل يكفي التنصيص على بعض المقتضيات التي تستلزم احترام قاعدة المس

 العلاقات بين المساهمين؟

وتتطلب الإجابة على هذا التساؤل ضرورة تحديد مضمون مبدأ المساواة وهو أمر ليس بالسهل على اعتبار أن الأمر هو محط خلاف بين 

 مواقف الفقه و القضاء بفرنسا بالنظر لخصوصية شركة المساهمة .

 . 84عبد الواحد حمداوي، مرجع سابق. ص  :أنظر بهذا الخصوص -
التعسف في استعمال حق التصويت في الشركات التجارية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون  في رسالتها:حبيبة بلعمور،قرار أوردته 61

، ص 9109-9100الجامعية  الأعمال جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية، اكدال، الرباط، السنة

92. 

 .041أمينة غميزة، مرجع سابق، ص  62 
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، غير أن العناصر التي يمكن من  63عليه هؤلاء أو تحمل خسارة أقل مما تحمله غيره من المساهمين

خلالها تحديد هذه المنافع التي تم الاستئثار بها، ليست واحدة بل غن القضاء قد وقف عندها في عدة 

 فها بالتعسفية .حالات ووسع من خلالها دائرة القرارات التي يمكن وص

فاستعمال الأغلبية لسلطتها في اتخاذ القرار بما يحقق مصالحها دون غيرها هو استعمال لا 

 .64يستجيب للهدف المتوخى من تخويلها هذه السلطة

والمنفعة الشخصية المحصل عليها من طرف الأغلبية قد تكون مادية تعود على مجموعهم أو على 

نفعة قد تكون أيضا معنوية ومثالها الزيادة في قوة تأثير الأغلبية ، ولكن الم65بعضهم أو أحدهم فقط

 . 66دون ان يكون لذلك أي مظهر مالي كحالة إحداث أسهم ممتازة أو أسهم ذات أصوات مضاعفة

ولا يشترط أن تكون هذه المنفعة قد تم تخفيضها داخل الشركة ذاتها، بل يمكن أن تكون 

أن الإخلال  Sousi 68. ويرى الأستاذ 67ققت لهم داخل شركة أخرى الاستفادة غير مباشرة، كما لو تح

 69بالمساواة هو الشرط الأساس ي المتطلب لتقرير تعسف الأغلبية، وقد استند قوله هذا على حكم

التي ذهبت إلى القول بأن قرارات الجمعية العامة  0219 ماي 95المحكمة التجارية الصادر في 

                                                           

الحسين أمنار، التعسف في استعمال حق التصويت داخل الجموع العامة بشركات المساهمة، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة، جامعة  63 

 . 081، ص 9119 -9110معية القاض ي عياض، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، مراكش، السنة الجا

 . 811عبد الوهاب المريني، مرجع سابق، ص  64 

 . 045أمينة غنيزة، مرجع سابق، ص  65 

D. Schmidth, op, cit, p 157 . 66 

  . 011الحسين أمنار، مرجع سابق، ص  67 

., p 295  , 1975, N° 11816 G .Sousi, l’interet du groupe et interet sociale, J.C.P.E 68 

Les décisions des assemblées générales des société peuvent être annulées pour abus de droit lorsqu’elles ont été prises  69

sans égard pour la société mais uniquement en vu de favoriser l’intérêt d’un associé ou d’un group d’associés majoritaires 

aux déterminent des membres de la minorité . 

- Trib.com Toulouse 24 Mai 1972, Rev. Soc, 1972, p 803. 
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تكون عرضة للإبطال لتعسف في استعمال الحق عندما تؤخذ دون  للمساهمين في الشركات، يمكن أن

 .70مراعاة الشركة، لكن فقط بقصد تفضيل مساهم أو مساهمي الأغلبية على حساب الأقلية

إن حصول الأغلبية أو بحثها عن تحقيق مصلحة شخصية ليس منتقدا أو مدانا في حد ذاته، 

ها بتسيير على تحقيق فائدة بالنظر إلى مساهمتها فمن الطبيعي أن تستفيد الأغلبية من خلال قيام

، لكن هذا مشروط بضرورة أن تعود الفائدة المحققة على جميع 71المهمة في رأسمال الشركة

من جراء القرار  72المساهمين، وهو ما يعني أن خرق المساواة يستلزم ضرورة حصول ضرر للأقلية

 .73المتخذ 

 نية الإضرار بالأقلية  -/2

ساواة يفترض حصول الأغلبية على فائدة دون اقتسامها أو تعويضها بفائدة مماثلة إن خرق الم

، فلا يمكن القول 75، فخرق المساواة يتمثل إذن في الاستفادة الشخصية دون مقابل74لبقية المساهمين

بوجود تعسف الأغلبية إلا إذا تلقت الأقلية ضررا مقابل الاستفادة من ش يء حصلت عليه الأغلبية، 

لعنصران مرتبطان والضرر الذي يمكن للأقلية يمكن للأقلية أن تشتكي منه هو الضرر الذي يصيبها فا

حيث اعتبر أن القرار التعسفي هو  Bergier بصفتها مساهما داخل الشركة، وهو ما يستنتج من تعريف

 .76ساهماالقرار المتخذ لتحقيق هدف أجنبي عن مصلحة الشركة مع تسببه من ضرر للأقلية بصفتها م

وتبعا لذلك لا يمكن للأقلية المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحقها بصفتها غيرا أو دائنا أو 

، وعلى هذا الأساس رفض حكم صادر عن محكمة الاستئناف بباريس 77مساهما في شركة منافسة

                                                           

 . 182ص ،  مرجع سابقوجدي سليمان حاطوم،  70 

 001، ص  عبد الواحد حمداوي، مرجع سابق 71 

 72 D. Schmidth, op, cit, p 085. 

 . 98ص ،  مرجع سابقعبد اللطيف جميلي،  73 

 . 001، ص  حد حمداوي، مرجع سابقعبد الوا  74 

D. Schmidth, op, cit, p 157  75. 
76 M.Poisson, op, cit , p 226 . 

D. Schmidth, op, cit, p 15 771. 
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معية لإبطال قرار الج Fancy-Oppenheimالطلب الذي كان قد تقدم به بعض المساهمين من شركة 

العامة نظرا لكونه يضر بمصالحهم في شركة أخرى يعتبرون مساهمين فيها أيضا، وحتى يتبين الحجج 

التي ارتكز عليها القرار هو كون قبول طلب المساهمين سيؤدي إلى نتيجة غير منطقية وغير مقبولة، 

ن لهم في شركة تتمثل في حماية مساهمين داخل هذه الشركة، ولكن على أساس المصالح التي قد تكو 

 .78أخرى 

 فيكفي أن يسبب قرار الأغلبية ضررا 79ولا يشترط في القرار الذي يصيب الأقلية أن يكون حالا

مستقبلا، وإن لم تظهر نتائجه إلا لاحقا، فلا ش يء يمنع القاض ي من تقرير الطابع التعسفي للقرار من 

ببية بين المداولة أو القرار المعني وهذه الاستناد إلى الوقائع اللاحقة للتصويت ما دامت توجد علاقة س

 . 80الوقائع

ضرورة توفر عنصر العمد للإضرار بالأقلية استنادا إلى القرار الصادر عن  81وهكذا اشترط الفقه

، فحسب هذا الفقه لا يمكن القول بتحقق عنصر الإخلال بالمساواة إلا 82محكمة النقض الفرنسية

ألا وهو عنصر الإدراك والنية الواعية لنتائج القرارات الصادرة  بتوفر العنصر المعنوي لقيام التعسف

من الأغلبية، والتي ستضر بلا شك بالأقلية وهو ما يستنتج من القرار الصادر عن محكمة النقض 

    .83 0280-5-01الفرنسية بتاريخ 

                                                           

 78 1925 JS 1927, p 348.-7-15-ch èmeCours de Paris 13 

« … il serait alors étrange de protéger des actionnaires fancy-oppenheim, à raison de préjudice qu’ils pourraient subir dans la 

société les corsets ce qui abouterait à cette conséquence inadmissible en droit de protéger une société des actionnaires non 

pas à raison de leur qualité d’actionnaires de cette société, mais à raison des intérêts qu’ils pourraient avoir dans une autre 

société distincte .. » 
 . 98، ص  عبد اللطيف جميلي، مرجع سابق 79

Pierre Coppens, op, cit, p 91 . 80 

édition, Dalloz, 1992, p 85. èmePhilippe MERL, droit commercial société commercial, 3 81 

, soc, 1959, p 29.1957, Rev-2-Cass.com, 6 82 

 11، ص  عبد الواحد حمداوي، مرجع سابق 83 
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طلان إلا أنه ومع تضارب الآراء الفقهية بين من يعتد بنية الإضرار كشرط أساس ي لتبرير ب

القرارات، وبين من اقتصر بين إقرار البطلان على الخطأ الذي من شأنه إحداث الضرر، هذا الاتجاه 

، فنية الإضرار بالأقلية غير كافية على 84الأخير لم يلق انتشارا خصوصا أمام الانتقادات الموجهة إليه

ن من غير المنطقي البقاء في اعتبار أن الصلاحيات المخولة للأغلبية هي سلطات وليس حقوقا، لذلك يكو 

دائرة المعايير الخاصة بالتعسف في استعمال الحق، بل يجب الأخذ بمعايير نظرية السلطة ومكونات 

 .85قانون الأغلبية الذي يعتبر ركيزة لممارسة هذه السلطة داخل شركة المساهمة

ءت به محكمة ، قد باتت أكثر واقعية بحيث لم تقتصر على ما جا86إلا أن أفكار بعض الفقه

النقض الفرنسية في هذا الشأن، بل دافعت على كون نية تفضيل المصالح الشخصية هو معيار هام 

، 88، ينضاف إليه معيار أكثر شمولية وهو تجاهل نية المشاركة87لإقرار قيام عنصر الإخلال بالمساواة

و ترجح مصلحتها وهكذا أصبح القضاء يكتفي بملاحظة إدراك أو علم الأغلبية بأنها تستفيد أ

 .89الشخصية على حساب مصالح باقي المساهمين 

خلاصة القول إن إدراك ما يلحق المساهمين من أضرار وإن لم ترقى إلى مستوى قصد الإضرار، 

إلا أنه مع ذلك تتضمن قدرا من العمد، قد تعتبر كافية لوصف القرار بالتعسفي وهو بالفعل ما ذهبت 

 . 91، وأكدته محكمة النقض الفرنسية02990-09-01بتاريخ  Seineنة إليه المحكمة التجارية لمدي

                                                           

 . 91، ص  عبد اللطيف جميلي، مرجع سابق 84 

و أهم ما تتميز به نظرية السلطة هو عدم اعتبار التصويت حقا شخصيا بل وظيفة الهدف من ممارستها تحقيق مصلحة الجميع و  85 

ة عن الغاية التي من أجلها منحت السلطة و الاكتفاء بتلبية مصالحها و الاستئثار ليس البعض ، ويتحقق التعسف عند انحراف الأغلبي

 بمنافع خاصة على حساب الأقلية.

 .011، ص  أمينة غميزة، مرجع سابق -
محمد شوقي السيد، التعسف في استعمال الحق، معياره وطبيعته في الفقه و القضاء وفقا لأحكام القانون المدني المصري، الهيئة  86

 . 015، ص 0212العامة للكتاب، 

 91، ص  عبد اللطيف جميلي، مرجع سابق 87 
88 Claude BERRI, l’execrice du pouvoir dans les sociétés commerciales , siriy 1961, p 277. 

société holding, nouvelle Oztec SELENK, la protection des actionnaires externe dans les groupes des société diriges par un  89

imprimerie du linon 1982,p 309. 

مضمون القرار أنه ليس من الضروري بالنسبة للمدعين أن يقيموا الدليل على خصومهم إذا كان لديهم قصد الإضرار، و لكن يكفي  90 

 فقط أن يثبتوا أنهم تصرفوا من اجل تحقيق هدف مشروع .
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وإذا كان كل تعسف للأغلبية يتضمن بالضرورة خرقا للمساواة بين المساهمين، فإن هذا الأخير 

 يعني حتما قيام التعسف إذا لا بد أن يقع أيضا الإخلال بمصلحة الشركة.

 ثانيا: مخالفة المصلحة الاجتماعية للشركة 

سواء  92نص القانون الفرنس ي والقانون المغربي على تعريف المصلحة الاجتماعية للشركةلم ي

كان ذلك عن عدم علم بهذا المفهوم عند وضع النص القانوني، أو كان ذلك عن قصد عدم تحديد 

المصلحة الاجتماعية ليترك للقضاء هامشا مرنا في الترك والفصل في بعض النزاعات المتعلقة بموضوع 

 .93لحة الاجتماعيةالمص

هذا الفراغ التشريعي أدى بالفقه والقضاء إلى سد النقص باللجوء إلى إعطاء مفهوم للمصلحة 

، من 94الاجتماعية كل وفق ما ظهر له، سيما وأنه أصبح حاليا يشكل أساسا جوهريا في قانون الشركات

الارتباط الحاصل بين هذه  ، وتبعا لذلك95خلال تعليق مصير الشركات التجارية بالمصلحة الاجتماعية

. ولسد الفراغ التشريعي الذي يعاني منه 96الشركات وبين مجموع المراكز القانونية الفاعلة من داخلها

هذا المصطلح، فإن تحديد مفهومها بات مسألة ملحة للوقوف على قيمتها العملية في شركات المساهمة 

غير المباشرة المترتبة عنها من جهة ثانية، لذلك  من جهة، وبغية تحديد الآثار القانونية المباشرة أو 

                                                                                                                                                                                     

im 1995 N 257.1924 Bull cr-12-Cass.crim 25 91 
لدى الفقه و القضاء تحت مسميات عديدة نجد من بين ها المصلحة الاجتماعية  l’intérêt de la sociétéتعرف مصلحة الشركة 92

l’intérêt général de la société . و بالتالي فاعتماد أي تسمية سيكون لها نفس المعنى 

- D. Shmidt, op , cit, p 11 – 12. 

 .0، ص  بن بوعيدة، مرجع سابق عبد الرحيم  -

محمد كرام، تعسف الأقلية في استعمال حق التصويت في الشركات التجارية، تعليق على حكم المحكمة التجارية بمراكش عدد  -

 . 051،  ص 51، مجلة المحامي، العدد 9111-101، الملف التجاري عدد 9110ماي  1، الصادر بتاريخ  191

 .94جع سابق، ص وجدي سليمان حاطوم، مر  -

 . 08-04المصطفى بوزمان، مرجع سابق، ص  -

 . 91مرجع سابق، ص وجدي سليمان حاطوم،  93 

 . 81مرجع سابق، ص  محمد حامي الدين، 94 

 . 19، ص 9104، 4المصطفى بوزمان، مفهوم المصلحة الاجتماعية في الشركات التجارية، مجلة القضاء التجاري، العدد  95 

 عيات المساهمين، مجلس الإدارة، مجلس الإدارة الجماعية، مجلس الرقابة، مراقبو الحسابات ...المساهمون، جم 96 
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 97ارتبطت المصلحة الإجتماعية بمفهوم الشخصية المعنوية للشركة أو بالمقاولة أو بشخصية المساهمين

 . 

احتلا مكانة كبيرة في التعاريف والتحديدات  99مفهومان أساسيان 98وهكذا، فقد اقترح الفقه

، والاختيار بينهما لن يكون محايدا لأن كل واحد منهما ينطلق من التي أثيرت حول المصلحة الاجتماعية

 .100منظوره لطبيعة الشركة

 المصلحة الاجتماعية هي مجموع المصالح الفردية للمساهمين  -/1

يذهب المدافعون عن فكرة مصلحة الشركة هي مجموع المصالح الفردية للمساهمين إلى أن 

الذي يظهر من أول وهلة أنه طرح واضح يثير مع ذلك ، هذا الطرح 101الشركة هي تجمع للأشخاص

التساؤل حول إمكانية وجود فاصل بين المصلحة الاجتماعية ومصلحة المساهمين، ويقترح الاستاذ 

André Aminod وإذا 102معالجة هذه الصعوبة من خلال التعريف الذي أعطاه للمصلحة الاجتماعية ،

ة في تحقيق فئة معينة من المساهمين)الأغلبية(، فإن رأيا كان هذا الرأي قد حصر المصلحة الاجتماعي

                                                           

 A cet égard que Meguy Negal, cherche quand il a cherche définir l’abus de l’intérêt social, il trouve l’intérêt social impose 97

d’agir dans le respect des éléments fondamentaux de la société plusieurs conceptions sont possible contractuelle, c’est 

l’intérêt objectivé des associés, institutionnelle, rappelle que la limite est parte sociale , entreprise, l’entreprise objet  de la 

société appelle quand même des contrainte pour que la société puisse accomplir son but, il faut que celui-ci soit poursuivi 

dans le strict respect de l’entreprise. 

- M.Guynegal, les crises politique : 

               www.kyn-avocats-lyon.fr/avocatslyon-crise-plolitique.html. 

rd note, S/T.G.ins. Mulhuse 25,3,835 reau D.S, 1984, p 285 ., Favo Doucloulaux Cloud 98 
المفهومان الأساييان يوضحان يعمق التمييز الذي وضعه جون جاك روسو، يبين إرادة الجميع و الإرادة العامة، يقول روسو بأن هناك  99

ا إرادة الجميع فيها تنظر إلى المصلحة الخاصة، و هي ليست سوى غالبا اختلافا بينهما، فالإرادة العامة لا تنظر إلا إلى المصلحة المشتركة، أم

 حاصل جميع الإرادات الخاصة التي بدون مصلحة الشركاء هي مصلحة مشتركة لمختلف مكونات الشركة و المشاركين فيها .

 .01عبد الرحيم بن بوعيدة، مرجع سابق، ص  -

 .425، مرجع سابق، ص عبد الوهاب المريني 100 

minod, Traité théorique et pratique des comptes de réserves dans les société par actions, thèse, paris, 1912, p André A 101

276. 

لأغلبية  -و الأكثر أنانية في بعض الظروف -ما نطلق عليه اسم المصلحة الاجتماعية ليس إلا جموع المصالح الخاصة الإنسانية 102 

 المساهمين بالجمعية .
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الذي  Schmidt103آخر قد وسع من نطاقها لتشمل كل المساهمين، ومن مؤيدي هذا الاتجاه الاستاذ 

اعتبر أن المصلحة الاجتماعية ما هي إلا مصلحة المساهمين، ولا يمكن التمييز بينهما لأنه بذلك التمييز 

 ية العامة في اتخاذ القرار.يتم تقييد سلطة الجمع

صعوبة في تحديد تعريف المصلحة الاجتماعية واكتفى بطرح  Schmidtوقد وجد الأستاذ 

التساؤل حول من يحدد المصلحة الاجتماعية داخل الشركة، واعتبر أن المحدد الوحيد لها هو 

ذلك، وأما الفقه فهو المساهمون مادام أن المشرع الذي يمكنه توضيح المصلحة الاجتماعية لم يقم ب

 .104يقترح ولا يضع نصوصا آمرة

الذي اعتبر  Gerard Sousi105هذا الاتجاه تبنته العديد من الكتابات وخاصة أطروحة الأستاذ 

أن مصلحة المساهمين وحدها كافية لتحديد مصلحة الشركة، وبالتالي فإنه لا يمكن القول بأن القرار 

تم اتخاذه من طرف المساهمين تحقيقا لمصالحهم، مادام أن لا يتطابق مع مصلحة الشركة، لأنه قد 

الشركة ذاتها قد تم تأسيسها وتمويلها من أجل منح المساهم الربح الذي ينتظره، وبالتالي لا يمكن أن 

 .106تتعارض مصلحة المجموعة مع مصالح المساهم

ن غموض كبير، وتعاني مجموع هذه المحاولات التي انصبت على تعريف المصلحة الاجتماعية م

والمصلحة  107ذلك أنه من الصعب الفصل بين مصلحة المساهمين ومصلحة الشخص المعنوي 

الاجتماعية، كما ان بحث الشركة فقط عن مصلحة مساهميها هو إخضاع عملية التسيير واتخاذ كل 

                                                           

من الأساتذة الرواد الذي بحثوا في تحديد المصلحة الاجتماعية داخل الشركات، و إن كان من الفقهاء الذي  Schmidt-Dيعتبر الأستاذ  103 

 يرفضون اعتبار المصلحة الاجتماعية من العناصر المكونة لتعسف الأغلبية .

Schmidt,op, cit, p 14.-D 104 

le droit français des société commerciales, thèse lyon N° 3, 1974 ,p 97. Gerard Sousi, l’interet social dans 105 
:"عندما يناقش المساهمون المجتمعون مصالح الشركة فإننا يجب أن لا نغفل أن هذه المصالح هي  Sousiفي هذا الإطار يقول الأستاذ  106

 مصالحهم".

 .22أمينة غميزة، مرجع سابق، ص  -

ول الاستاذ محمد تيبار :" و قد استنتج هذا الاتجاه من الجدل الفقهي بأنه لم يعد ممكنا أن تتساوى مصلحة في هذا الإطار يق 107 

الشركة مع الشخص المعنوي لأن حاجز الشخصية المعنوية تلاش ى نهائيا في الفقه الحديث و اختفى معه تصور أن تكون مصلحته هي 

 عنوي للتصرف عنها يؤدي إلى طريق مسدود".مصلحة الشركة، لأن الاستعانة بمعيار الشخص الم

 و ما بعدها. 810مرجع سابق، ص  عبد الوهاب المريني، :ينظر 
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الفقه  ، لذلك ظهر اتجاه آخر ينقاد مع جاذبية108قرار وكل مبادرة لمعيار وحيد وهو مصلحة المساهمين

، والذي ينظر إلى 109الذي ساهم في إغناء التيار المؤيد لتحويل قانون الشركات إلى قانون المقاولة

 تماعية على ضوء مصلحة المقاولة .المصلحة الاج

 المصلحة الاجتماعية هي مصلحة المقاولة  -/2

ي الذي يحاول إن ربط المصلحة الاجتماعية بمصلحة المقاولة يستمد جذوره من الفقه الاجتماع

، وانتشرت هذه النظرية بشكل 110التوفيق بين الرأسمال والعمل انطلاقا من النظرية النظامية للشركة

التي سعت إلى التقريب بين قانون الشركات  Rennes 111واسع في فرنسا من طرف ما يسمى بمدرسة 

 . 112اقتصادية للمقاولة -والمقاربات السوسيو

اد عن المفهوم الكلاسيكي للمصلحة الاجتماعية فلم تعد شركات وقد حاولت هذه النظرية الابتع

المساهمة تهم فقط المساهمين الذي يوفرون الأموال الضرورية لإنجاز نشاط الشركة، فمعظم 

 . 113الشركات تحصل على الأموال بإصدارها سندات القرض أو اللجوء إلى الأبناك

دهارها وبدون ذلك لن يكون بإمكانهم ولذلك، فإن للدائنين أيضا مصلحة بقاء الشركة واز 

الحصول على الفوائد بل حتى على قيمة ديونهم، و ينضاف إلى هؤلاء الدائنين العمال الذين يمنحون 

نشاطهم بل كل حياتهم للشركة، لذلك يجب أن تضمن لهم عيشهم، فشركات المساهمة إذن أصبحت 

ما جعل هذه النظرية تحظى باهتمام كبير  ، وهو 114تمارس تأثيرا على محيطها الاقتصادي والاجتماعي

كما لاقت تأييدا واسعا حيث نجد العديد من الفقهاء قد عملوا على تكريس هذه العلاقة، وجاءت 

                                                           

 .92عبد الرحيم بن بوعيدة، مرجع سابق، ص  108 

 109 Gerard.Sousi, op, cit, p 73. 

 .011، مرجع سابق، ص أمينة غميزة 110 

 حيث اعتبر هذا القرار من أمهات القرارات في هذا المجال. 0281-9-99بتاريخ   Rennesنسبة إلى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف 111 

 و ما بعدها . 801عبد الوهاب المريني ، مرجع سابق، ص  -

derne des société, J.C.P., 1984, p 175.Paillusseau, les fondement du droit mo-J 112 
 .54عبد الرحيم بن بوعيدة، مرجع سابق، ص  113

, Paris, édition, L.G.D.C èmeRipert, Aspects juridique de capitalisma moderne, 2George  1140258, p 307. 
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بأن المصلحة الاجتماعية ليست إلا   Despaxتعريفاتهم لتصب في نفس المنحى، حيث يقول الأستاذ 

بأن الذي يسمح بتمييز التعسف عن  Champaudاذ ، ومن جانبه يرى الأست115انعكاسا لمصلحة المقاولة

الممارسة المشروعة للسلطة هو المصلحة الاجتماعية، بمعنى تلك المصلحة العامة الخاصة بالمقاولة التي 

، 116يتم تقديرها بالنظر إلى حظوظ البقاء والعيش أو النمو التي توفرها لها القرارات المتنازع بشأنها

في  0284 ماي99رار صادر عن محكمة الاستئناف بباريس بتاريخ ويرتكز هذا التحليل على ق

 .Fruehufقضية

 الطابع المستقل لمفهوم المصلحة الاجتماعية  -/3

، على اعتبار أن 117اعتبر العديد من الفقهاء أن مفهوم مصلحة الشركة هو مفهوم مستقل 

والمساهمين، إلا أن تحديد لها مصالحها الخاصة المتميزة عن مصالح الشركاء  118الشخصية المعنوية

طبيعة هذه المصلحة لم يحظى بالاتفاق من طرفهم، فقد اعتبر البعض منهم أن تحديد طبيعة مفهوم 

. ولقد ظل موضوع الشخصية 119الشركة لا يمكن أن تتم إلا بالاستناد على فكرة الشخصية المعنوية

ة بتسيير شركات المساهمة، وفي هذا المعنوية منطلقا مرجعيا لتحديد وضبط عدد من المفاهيم المرتبط

                                                           

,p 209. M.Despax, l’entreprise et le droit, L.G.D.J, Paris 115 
116 dire cet -à-sociale, c'estLa pièce détache de l’abus, ce qui permet de la séparer de l’usage légitime du pour c’est l’interet 

intérêt général particulier à l’entreprise appréciée par rapport aux chances de vie de survie ou de croissance que lui 

procurent ou lui retirent les décision contestées .  

- C.Champoud, note sous cass.com 6-6-1990, R.T.D.COM , 1990 , p 584 . 

 117 Viandre Alain, certificats d’investissment et de droit de vote J.C.P, 1983 II, 14117, p 101. 
 من قانون شركات المساهمة(. 1يعلق اكتساب الشركة للشخصية المعنوية شكلية قيدها في السجل التجاري  )المادة  118

دراسة مقارنة في القانونين المصري  –تجارية شروط اكتسابها و حدود الاحتجاج بها محمد أحمد بريري، الشخصية المعنوي للشركات ال  -

 و ما يليها . 12، ص 9100والفرنس ي والانجليزي، دار الفكر العربي، القاهرة، 

ات العليا المعمقة نور الدين الفقيهي، آثار ربط ميعاد الشخصية المعنوية للشركة بالقيد في السجل التجاري، رسالة لنيل دبلوم الدراس -

-2000في القانون الخاص، وحدة التكوين و البحث، كلية العلم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، أكدال، الرباط، السنة الجامعية 

 .98، ص 9110

étés anonyme Carteron Marcel, l’abus du droit et le détournement de pouvoir dans les assemblées générales des soci 119

REV.SOC , 1964, p 161. 
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الصدد اعتبر بعض الفقه أن الشخصية المعنوية أصبحت بالفعل حاجزا بين المساهمين وبين الشركة 

 . 120وبين الغير

إن المصلحة الشخصية هي نفسها المنظور إليها بصفة مستقلة عن مصالح المساهمين، وهي التي 

الممنوحة لأجهزة الإدارة والرقابة المشكلة للأغلبية ترتبط يجب أخذها بعين الاعتبار وحتى الصلاحيات 

 بمدى خدمتها للمصلحة الشخصية المعنوية.

" أنه بالرغم من قوة عنصر Schmidtإلا أن هذا الاتجاه عرف بعض الانتقادات، وهكذا اعتبر"

ة فقط في الشخصية المعنوية في وجود وحياة الشركة، فهي تظل مرتبطة بطبيعته الوظائفية المنحصر 

تسهيل إدارة شؤون الشركة، أما حكمها أي تحديد اختياراتها ومصيرها، فهي تخضع لإرادة أصحاب 

 . 121الرأسمال الذي يكونها

الواقع أن بعض الانتقادات اتخذت منحى أخرى معتبرة أن القول بأن المصلحة الاجتماعية هي 

أن يترك مكانه لتصور أكثر مصلحة الشخصية المعنوية تنطوي على تصور ضيق ومحدود، يجب 

 .122اتساعا

وخلاصة القول أنه بعد استعراض جل محاولات تعريف المصلحة الاجتماعية، إلا أنه يصعب 

وغير  123إعطاء تعريف دقيق وواضح لهذا المفهوم، الذي يعتبر في حقيقة الأمر مفهوما غامضا

 . 125ريف لمصلحة الشركة، الش يء الذي أدى بالعديد من الفقه إلى النزوح عن إعطاء تع124موحد

                                                           

Naima Daouiby,La réparation des pouvoirs du conseil d’administartion et du présedent dans la société anonyme de type  120

classique, thèse toulouse,1986, p 50. 

 121 D.Schmidt, op, cit, p 51. 
 . 14جتماعية في الشركات التجارية، مرجع سابق، ص المصطفى بوزمان، مفهوم المصلحة الا  122
 .11، مرجع سابق، ص عبد اللطيف جميلي123

M. Poisson, op, cit, p 244 . 124 
 . 091عبد الواحد حمداوي، مرجع سابق، ص  125
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 الأفعال المعتبرة مسا بمصلحة الشركة  -/4

غالبا ما تستند الأقلية عندما تنتقد قرارات الأغلبية إلى كون هذه القرارات تتضمن مسا 

بالمصلحة الاجتماعية للشركة، لكن حتى يكون الفعل منطويا على مساس بمصلحة الشركة، هل يلزم 

 ركة؟أن يكون مخالفا لمصلحة الش

هذا الطرح يتلاءم مع التعريف المحدد من طرف محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر 

 .126 0280-5-1بتاريخ 

إلا أن طرح محكمة النقض لم ينه الخلاف حول تحديد الأفعال المعتبرة الماسة بمصلحة 

 لتطرق إليه.الشركة، بقدر ما حدد قاعدة عامة نقل بعدها النقاش إلى المجال الذي نحن بصدد ا

وعلى هذا الأساس يكون الفعل مخالفا لمصلحة الشركة إذا أدى إلى خسارة أو تضمين مخاطر 

الخسارة مهما بلغت قيمتها، كما تعتبر عملية ما مخالفة للمصلحة إذا تبين أنها لا تمثل أي فائدة 

ذي يجعل ، كما أن التصرف المخالف لمصلحة الشركة يتمثل في التصرف أو الفعل ال127للشركة

هذه الفكرة متسائلا عن أعمال التسيير   G.Sousiالشركة تتحمل بعض المخاطر، وقد انتقد الأستاذ

التي تتضمن احتمالات المخاطرة ومؤكدا في نفس الوقت على أن فكرة المخاطر ترتبط ارتباطا وثيقا 

أحيانا بين عدة حلول فيما بالحرية التي تتوفر عليها المقاولات في مجال التسيير، حيث يتوجب الاختيار 

يخص تسيير الشركة وهذا الاختيار يتضمن مخاطر، ومن تم، فقمع هذه المخاطر يعني وقف انتشار 

 .128الشركات

                                                           

N° 2, 12164.Cass.com 18/04/1961, J.C.P. 1961  126 
   002، مرجع سابق، ص وجدي سليمان حاطوم 127
128 , cit, p 388 .G.Sousi, op 
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وعليه يظهر من خلال الأخذ بهذا التصور أن نظرية تعسف الأغلبية ستبدو قاصرة عن إعطاء 

ء واجب الكشف عن أوجه مخالفة ، بحيث سيكون على القضا129الحماية اللازمة والمطلقة للأقلية

مصلحة الشركة في كل تصرف للأغلبية، وهو أمر ليس بالسهل خصوصا وأن الآثار السلبية لبعض 

 .130تصرفات الأغلبية لا تظهر في الحين بل بعد مرور الوقت 

أو  131ويتحقق عنصر المساس بمصلحة الشركة بكل فعل من الأغلبية يكتس ي طابعا إيجابيا

 . 133ومع ذلك فإن صعوبة الإثبات في مثل هذه الحالات قد تحول دون إقرار التعسف، 132طابعا سلبيا

خلاصة القول، فإن تقرير قيام التعسف يبقى مشروط بضرورة قيام عنصري الإخلال بالمساواة 

أبريل  01بين المساهمين والمساس بالمصلحة الاجتماعية للشركة، وهو ما أكده القضاء الفرنس ي منذ 

، ولم يجد القضاء المغربي 134من خلال قرار محكمة النقض الفرنسية 0211ماي  11حين ، وإلى 0280

بدا من اعتماد العنصرين معا في الإقرار بوجود تعسف الأغلبية، بحيث قضت محكمة الاستئناف 

بإلغاء حكم المحكمة التجارية الذي قض ى بعدم قبول الطلب "استنادا إلى كون  135التجارية بفاس

تم دمجها في احتياط الشركة،  %14على الشركاء و  %94قت أرباحا وزعت منها بنسبة الشركة قد حق

وعلى اعتبار أن المبدأ العام الذي مفاده أن الأرباح الصافية توزع على الشركاء وأن حرمانهم منها من 

من النظام الأساس ي للشركة قد نصت  14شأنه إلحاق الضرر، وحيث إنه وإن كانت مقتضيات المادة 

على حريتها في تخصيص الأرباح، إلا أن ذلك يجب أن لا يمارس بشكل تعسفي من شأنه الإضرار 

                                                           
شركة المساهمة نموذجا، رسالة لنيل دبلوم الماستر في  –صفاء البوهالي، رقابة القضاء على أعمال الإدارة و التسيير في الشركات  129

 . 11، ص 9109-9100القانون الخاص، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، السنة الجامعية 

 . 25 -21، مرجع سابق، ص د الواحد حمداوي عب130 

يكون الفعل الصادر عن أغلبية إيجابيا إذا تم اتخاذه في شكل قرار داخل الجمعية العامة سواء كانت عادية أو استثنائية كالقرارات  131 

 المتعلقة بعمليات الإدارة و التسيير .

-   Trib.com, Paris 23- 6- 1981, rev.soc. 1981, p 791 . 

 يتخذ القرار السلبي شكل امتناع الأغلبية عن التصويت على المشاريع المدرجة في جدول الأعمال المقترحة من طرف الأقلية . 132 

 %4من قانون شركات المساهمة على ما يلي : "..غير أنه يمكن لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن نسبة  001تنص المادة  - 

 يطلبوا إدراج مشروع أو عدة مشاريع توصيات في جدول الأعمال ..". من رأسمال الشركة أن

Poisson, op, cit, p 245. 133 

Schmidt, op, cit, p 245 -D 134 

 . 918، ص 9114، 8، مجلة المعيار، العدد 129/9119في الملف عدد  9119-09-02بتاريخ  0122/9119قرار عدد  135 
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 14بالأقلية، الش يء الذي يقتض ي معه القول بتعسف الأغلبية على حقوق الأقلية سيما وأن تخصيص 

 من الأرباح دون وضع برنامج لاستثماره يكتس ي طابعا غير مبرر". %

قول بوجود تعسف الأغلبية على المساس بحقوق المساهمين عندما وعليه فالقرار قد استند لل

أضر بحقوق الأقلية من جهة، وعلى ضرورة تحقيق المصلحة الاجتماعية عندما فرضت وضع برنامج 

لاستثمار الاحتياطي، وهو ما عبرت عنه المحكمة من حيث أن خصم الاحتياطات يجب أن يراعى 

 مصلحة الشركة .

المزدوج للقول بوجود تعسف الأغلبية يبدو ضروريا فهو الوسيلة الناجعة إن اعتماد المعيار 

 136لجعل القاض ي يقرر بتعسف الأغلبية من عدمه، ذلك أنه يكون ملزما بالتحقق من وجود العنصرين

. 

لقد حاولنا من خلال النقاط السالفة الذكر تحديد مفهوم تعسف الأغلبية وعناصره، 

 والي لمظاهر تعسف الأغلبية.فسنحاول التطرق في المطلب الم

                                                           

 . 912عبد الوهاب المريني، مرجع سابق، ص 136 
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 المطلب الثاني: صور تعسف الأغلبية

إن قيمة مفهوم تعسف الأغلبية وأهميته كقيد يمنع استغلال الاغلبية لصلاحياتها وسلطاتها 

ضدا على مصالح الشركة، وبدون مراعاة لحقوق الأقلية لا تظهر بصورة واضحة إلا بالوقوف على 

معنا أن تعسف الأغلبية يتكون من عنصرين، هما المساس بالمصلحة  ، وقد مر 137مظاهر هذا التعسف

الاجتماعية والإخلال بالمساواة عبر مختلف القرارات التي تتخذها الجمعية العامة العادية 

، ولقد تبين لنا من خلال رصد العمل القضائي والآراء الفقهية في هذا المجال أن القول 138والاستثنائية

الناتج عن المساس بالحقوق المالية للأقلية  139لأغلبية يتم من خلال الاستبدادبتحقق مظاهر تعسف ا

 (.الفقرة الثانية( والتعسف الناتج عن المساس بالحقوق غير المالية للأقلية )الفقرة الأولى)

 الفقرة الأولى: الاستبداد الناتج عن المساس بالحقوق المالية للأقلية

، قد منح 141قات بين المساهمين باعتباره قانونا ديموقراطياالمنظم للعلا 140إن قانون الأغلبية

المساهمين المتكتلين في إطار أغلبية سلطة تحديد الإرادة الاجتماعية، وهو ما قد يؤدي بالأغلبية إلى 

تبني مفهوم مطلق لتسيير الشركة، قد يفتح المجال لممارسة السلطة التي يعترف لهم قانون العدد 

، فتصبح  الغاية الأساسية لمساهمي الأغلبية هو دفع 142ض أشكال التعسفبشكل س يء من خلال بع

                                                           
 .840ص  مرجع سابق،عبد الوهاب المريني،  137
 . 005ص  مرجع سابق، الحسين أمنار ، 138
 .441ص  مرجع سابق،عبد الوهاب المريني،  139
إن الأغلبية داخل الجمعيات العامة للمساهمين هي التي تتحكم في شؤون الشركة، و ذلك من خلال قدرتها على اختيار أعضاء أجهزة   140

ر و توجيه السياسة العامة للشركة، فضلا عن تعديل الانظمة، و هي بذلك تستند على حصتها في رأس مال الشركة ما و الإدارة والتسيي

 دام أن الأصوات يتم احتسابها على أساس عدد الأسهم المملوكة من طرف المساهمين.

- P.Ducoroy ,l’exprtice fiduciaire en matière d’abus de droit de majorité, Rev Soc, 1979, p 688. 

- C.Berr , l’exercice du pouvoir dans les sociétés commerciales, sery 1961, p 214 . 

 .21عبد الواحد حمداوي، مرجع سابق، ص  141 

 .59عبد اللطيف جميلي، مرجع سابق، ص  142 



    38 0202      

 المساهمة شركات في المساهمين مصالح اربتض

 

40 

 

الأقلية إلى الخروج من الشركة بعدما تحقق أرقام ربحها خلال السنة، وذلك عبر نهج سياسة إضعاف 

، بحيث قد تعمد الأغلبية إلى عدم توزيع 143الأقلية عبر حرمانها من حقها الذي استمرت من أجله

 (.ثانياا تتعسف الأغلبية من خلال عمليات الزيادة في رأسمال )( كمأولاالأرباح )

 أولا : تعسف الأغلبية الناتج عن عدم توزيع الأرباح 

تعتبر غاية الحصول على الربح هو الهدف من تكتل المساهمين في هذا الكيان المعنوي، إذ يعد 

، وإذا كان كل مساهم 144لأخرى تحقيق الأرباح هو مكمن التمييز بين الشركة وبعض النظم المشابهة ا

يملك حق الحصول على الأرباح، إلا أن ذلك لا يتم إلا بعد العمل على اقتطاع مجموعة من المبالغ التي 

، حتى إذا كان الناتج المحصل عليه بعد 145تعتبر بمثابة مصاريف عمومية وتكاليف ضرورية للشركة

الشركة تعتبر إذن قد حققت ربحا صافيا، هذا إجراء الاقتطاعات السالفة الذكر يعتبر إيجابيا، فإن 

 .146الأخير يكون موضوع اقتسام بين المساهمين

ويقتض ي التبصر والاحتياط بأن تحتفظ الشركة ببعض أرباحها فلا توزعها على مساهميها، وذلك 

ق حتى تواجه بها مخاطر المستقبل، كأن تتعرض لخسارة فتحتاج إلى إعادة تكوين رأس مالها، أو لا تحق

 .147ربحا في سنة ما

                                                           
كل كبير بمفهوم الملكية، و تلبس السلطة فيها كيفما كان المفهوم القانوني لشركة المساهمة، فإن طريقة تسييرها تظل مرتبطة بش 143

عنصرا ماليا دون منازع، فالمنازع يضع أمواله داخل الشركة، و لأنه معرض لخطر فقد ملكيته، فهو يحتفظ بجزء من السلطة داخل 

 الشركة .

 .011، مرجع سابق، ص أنظر : عبد الواحد حمداوي،  -
 الجمعيات و النقابات المهنية و الأحزاب السياسية.و تتمثل هذه التكتلات المشابهة في كل من  144

أحمد شكري السباعي، الوسيط في القانون التجاري، الجزء الخامس، النظرية العامة للشركات التجارية و شركات الأشخاص، مطبعة 

 . 89، ص 9101المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 
 .02عز الدين بنسيتي، مرجع سابق، ص  145
على أنه: "تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من الأرباح الصافية للسنة المالية، على أن تنقص منها خسارات  24-01من  111تنص المادة 146

 وأن تضاف إليها الأرباح المنقولة عن السنوات المالية السابقة". 192السنوات المنصرمة و المبالغ المخصصة للاحتياطي تطبيقا للمادة
 .008ق، ص الحسين أمنار، مرجع ساب 147
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المتعلق بشركات المساهمة أمكن التمييز بين  01-24من القانون رقم  192وبالرجوع إلى المادة 

 .148ثلاثة أنواع من الاحتياطات، فهناك الاحتياط القانوني والاحتياط النظامي والاحتياط الاختياري 

ه قد يخفي تكوينها بعض ، فإن149وإذا كان تقرير إجراء الاحتياطيات تطبعه قواعد حسن النية

الإنحرافات وبعض النوايا السيئة في سلوك الأغلبية، وهو ما يحصل عند تقرير الجمعية العامة وضع 

الأرباح في الاحتياطي من أجل حرمان مساهمي الأقلية من مواردهم وإجبارهم على بيع أسهمهم بثمن 

تعسف الأغلبية، لكن على الرغم من . هذا الحرمان لا يمكن أن يشكل في حد ذاته دليلا على 150بخس

ذلك فإذا كان الحكم الظاهر أن المساهم لا يلحقه أي ضرر من جراء تكوين الاحتياطي، فإنه قد 

 .151يستفيد منها إذا تجاوز مقدارها حاجيات الشركة

                                                           
 في فقرتها الثالثة على ما يلي :  01-24من قانون  192تنص المادة  148

" ..كما كما تجري على أرباح السنة المالية كل الاقتطاعات الأخرى الهادفة إلى تكوين احتياطي يفرضه القانون أم النظام الأساس ي،أو 

 تكوينه قبل كل توزيع للأرباح."احتياطي اختياري يمكن أن تتخذ الجمعية العامة العادية قرارا ب

ويعرف الاحتياطي القانوني بالاحتياطي الذي يفرض المشرع تكوينه، إذ يتعين على الجمعية العامة السنوية تحت طائلة بطلان كل مداولة 

لتكوين صندوق من الربح الصافي للسنة المالية بعد أن تخصم منه خسارات السنوات المنصرمة في حالة وجودها  %4مخالفة، اقتطاع 

احتياطي، يدعى الاحتياطي القانوني، على ان يصبح ذلك الاقتطاع غير إلزاميا إذا تجاوز مبلغ ذلك الاحتياطي رأس مال الشركة، و يأخذ 

ة لا  الاحتياطي القانوني في حكم رأس مال الشركة، و يعتبر ضمانة للغير الذي يتعامل مع الشركة، و لذلك لا يمكن توزيعه بين المساهمين

 تخصيصه لشراء أو استزداد أسهم الشركة .

أما الاحتياطي النظامي، فيقصد به الاحتياطي الذي يفرض النظام الأساس ي للشركة تكويته، و يرصد غالبا لتحقيق أهداف خاصة 

ينص عليها النظام الأساس ي  كتجديد الآلات وتحسين الإنتاج أو مواجهة مصاريف السنة الأولى و غيرها من الأغراض الحيوية التي غالبا ما

 للشركة.

 و متى تضمن النظام الأساس ي بندا بتكوين الاحتياطي التزمت الجمعية العامة السنوية به قبل توزيع أية أرباح تحت طائلة اعتبار الأرباح

 الموزعة أرباحا صورية .

 العادية، و يطلق عليه كذلك الاحتياطي الحر .و الاحتياطي الاختياري هو الذي يتم تكوينه بناء على قرار من الجمعية العامة 

 .052عبد الواحد الحمداوي، مرجع سابق، ص  -

كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية. وهو لا يلزم بما وقع التصريح به ظهير الالتزامات و العقود على ما يلي : "  910ينص الفصل  149 

 ".أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته العرفو فحسب، بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أ

 .012، مرجع سابق، ص عبد الواحد حمداوي  150

أحمد شكري السباعي، الوسيط في قانون التجاري و المقارن، الجزء السادس، شركات الأموال و الشركات ذات المسؤولية المحدودة،  151 

 .508، ص 9101مطبعة المعارف الجديدة، الدار البيضاء، 
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وقد تزداد معاناة مساهمي الأقلية وتضررهم عندما تمس عملية دمج الأرباح ضمن الاحتياطي 

الصافية ولسنوات متتالية، ففي هاته الحالة لا يتلقى المساهمون سوى وعودا بالحصول  كل الأرباح

، وهو ما يمكن الوقوف عليه من خلال صادر عن محكمة النقض 152على إيرادات أكثر في المستقبل

اعتبرت أن قرار الأغلبية بعدم توزيع الأرباح وتخصيصها لتكوين احتياطي اختياري، بحيث  153الفرنسية

سنوات متتالية قرارا تعسفيا لعدم وجود الحماية لأي مصاريف استثنائية وأن وضع  1تكراره لمدة تم 

 الأرباح في الاحتياطي لا يفسر إلا الرغبة في تدبير الشركة دون القيام بزيادة قانونية لرأس المال.

غلبية المسيرة قد غير أن الجدير بالذكر في هذا الإطار أن سياسة الادخار التي قد تعمد إليها الأ  

، فقد أقرت 154تؤدي إلى خيبة آمال مساهمي الأقلية في حصولهم على نصيبهم من الأرباح بشكل دوري

 التنصيص على نسب معينة تشكل حدا أقص ى للاقتطاع السنوي على الأرباح. 155بعض التشريعات

قد يحدد فيها أما بالنسبة للمشرع المغربي فقد ارتأى عدم تحديد الحد الأقص ى للنسبة التي 

بأداء المدعى عليه مبلغ  157، أما القضاء المغربي فقد قض ى في أحد قراراته156الاحتياطي الاختياري 

إلى  05/0/0229درهم للمدعي الذي يمثل نصيبه في الأرباح عن المدة المتراوحة ما بين  191.941.11

 درهم كتعويض . 04.111.11، والحكم بأداء مبلغ 92/4/9111

ساس، يتبين أن تكوين الاحتياطات الاختيارية وعدم توزيع الأرباح تشكل مجالا مهما وعلى هذا الأ 

لتعسف الأغلبية الرامية إلى إلحاق الضرر بالأقلية وزعزعة استقرارها داخل الشركة، والملاحظ أن 

 الأمر لا يقتصر على هذه الصورة من مظاهر التعسف بل قد يتعداه إلى رأس المال.

                                                           

D 152.Schmidt, op, cit, p 58 .  

Cass. Com 18/04/1961  D1961, p 661. 153 

, p 75 .1953Pierre Vigreux, droit des actionnaires les société théorie et réalité, Paris,  154 

 من الأرباح السنوية . % 91نسبة  0221من قانون الشركات لسنة  904أقر المشرع الأردني في المادة  155 

على ما يلي: " لا يجوز تجاوز مجموع المبالغ المقتطعة باسم  9111من قانون الشركات لسنة  951المشرع السوري فقد نص في المادة أما 

 الاحتياطي الاختياري كامل قيمة رأس مال الشركة، و ذلك باستثناء شركات التامين و المصارف ".

 .51عبد اللطيف جميلي، مرجع سابق، ص  156 

 غير منشور . 1840/22في الملف عدد  14/19/9110بتاريخ  9110/  241ة الاستئناف بالدار البيضاء عدد قرار محكم 157 
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 غلبية المرافق لعمليات التخفيض و الزيادة في رأس المال ثانيا: تعسف الأ 

، فأمام المسؤولية المحدودة 158يشكل رأسمال شركات المساهمة الضمان العام للدائنين

للمساهمين يبقى رأس مال الشركة الضمان الوحيد، لذلك أخضعه المشرع المغربي لمبدأ الثبات، 

تغييرات في بنية رأس المال وفي حصص كل مساهم، وما  ويترتب عن كل عملية مالية تعديلية بالضرورة

 يهمنا من هذه العمليات هي تلك المتعلقة بالزيادة أو التخفيض في رأس المال.

(، على أن 0وعليه سنحاول أن نتطرق إلى التعسف الناتج عن عملية الزيادة في رأس المال ) 

 ( .9نتناول التعسف الناتج عن عملية التخفيض من رأس المال )

 التعسف الناتج عن عملية الزيادة في رأس المال  -/1

تعتبر الزيادة في رأس المال من العمليات المهمة والمعتادة التي قد تعرفها حياة الشركة، ويمكن 

حصر أسباب الزيادة في الرغبة في توسيع النشاط وتحسين الإنتاج وتنويعه أو مواجهة ظروف صعبة أو 

 . 159أزمة خانقة حلت بالشركة

وتعد وسيلة اللجوء إلى الزيادة في رأس المال أفضل من اللجوء إلى الاقتراض عن طريق إصدار 

، إذ أن سعر الفائدة يكون مرتفعا، كما أن الشركة قد تكون لجأت إلى الاقتراض فلم تجد 160سندات

 .161رواجا

                                                           
من ظهير الالتزامات و العقود: " أصول المدين ضمان عام لدائنين لدائنيه و يوزع ثمنها عليهم بنسبة دين كل  0950ينص الفصل  158

 وية" .واحد منهم ما لم توجد بينهم أسباب قانونية للأول
شركات المساهمة، دار  –أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات التجارية والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الرابع  159

 . 119، ص 9109النشر المعرفة، الرباط، طبعة 

لتحويل إلى أسهم، يمكن لشركات المساهمة أن تصدر نوعين من السندات: سندات القرض العادية وسندات القرض القابلة ل 160 

فسندات القرض العادية هي اوراق مالية قابلة للتداول تصدرها شركات المساهمة و تطرحها للاكتتاب العام للحصول على قرض طويل 

الأجل في الغالب، أما سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم فهي سندات من نفس طبيعة سندات القرض العادية، إلا أنها تمتاز عنها 

 كونها تعطي لحاصليها الحق في اختيار تحويلها إلى أسهم في كل وقت أو في أجل  أو آجال تحددها الشركة المصدرة .ب
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أحيانا عن هذه العمليات تفيد الشركة وتقوي الضمان العام للدائنين، إلا أنها قد تنحرف 

، 162أهدافها لما قد تلحقه من أضرار بالمساهمين بالتقليص من نسبة مشاركتهم في رأس مال الشركة

مقرر لمساهمي الشركة فإن ذلك رهين بمدى توفرهم على الإمكانيات  163وإن كان حق الأفضلية

 . 164المادية

مستمرة ومتتابعة إلى أن ووعيا من الأغلبية بأهمية مثل هذه القرارات فإنها قد تلجأ إلى زيادات 

تعجز الأقلية عن الاكتتاب، بحيث تشكل عملية الزيادة رغبة من الأغلبية في استبعاد فريق من 

المساهمين لتفرض هيمنتها على أمور الشركة، فإن هذه الزيادة تعتبر غير مشروعة، ويمكن تبعا لذلك 

 . 165إبطالها

، حيث اعتبر هذا الحق بمثابة 166الأفضليةفإذا كان المشرع المغربي قد نظم حق المساهم في 

، 167امتياز قانوني يستفيد منه مساهمو الشركة، لكن بالرغم من إيجابياته، فإنه لا يخلو من سلبيات

ذلك أن فريقا من المساهمين قد ينوي تدعيم الشركة، لكنه يود التأكد من ضرورة حصوله على 

شركة، وهنا يقف حق الأفضلية عائقا أمام ذلك، الأغلبية التي تمكنه من التحكم في تسيير شؤون ال

، فمصلحة الشركة يمكن أن تبرر المس بحقوق الأقلية، 168الش يء الذي يقتض ي إلغاء حق الأفضلية

غير أن هذه العملية قد تستغلها الأغلبية لخدمة مصالحها الشخصية وتحريف العملية عن أهدافها 

 الحقيقية.

                                                                                                                                                                                     

 . 998، ص 9109الشركات التجارية، الجزء الثاني، مطبعة الأمنية، الرباط،  –فؤاد معلال، شرح القانون التجاري  -

 . 84عبد الواحد حمداوي، مرجع سابق، ص 161 

 .114لواهب المريني،مرجع سابق، ص عبد ا162 

يعتبر حق الأفضلية امتيازا قانونيا يستفيد بمقتضاه المساهمون القدامى من أولوية الاكتتاب في الأسهم النقدية الجديدة بنسبة  163 

ة ناما في حالة إصدار عدد الأسهم التي يملكونها ولا يتصور حق الأفضلية إلا في حالة الزيادة في رأس المال عن طريق إصدار أسهم نقدي

 أسهم عينية فلا مجال للحديث عن حق الأفضلية .

 المتعلق بشركات المساهمة. 01-24من القانون رقم  012يراجع المادة  -
 . 41، مرجع سابق، ص عبد اللطيف جميلي 164

 165 Cass.com 19/08/1927 rev soc, p 179 . 

 . 01-24من القانون رقم  021إلى  120نظم المشرع المغربي حق الأفضلية في المواد من  166 

 12ربيعة غيث، مرجع سابق، ص  167 

Ph.Merle , op , cit , p 559 . 168 
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ء حق الأفضلية من أجل التقليص من تأثير الأقلية أو تحقيق فغالبا ما تعمد الأغلبية إلى إلغا

 . 169استفادة مالية على حسابها

المتعلق بشركات المساهمة قد تضمنت  01-24من القانون رقم  020تجدر الإشارة إلى المادة 

 إحدى الحالات التي تستغلها الأغلبية، ذلك أنها تنص على أنه في حالة عدم استنفاد الاكتتابات على

أساس غير قابل للتشخيص لمجموع مبالغ الزيادة في رأس المال، فإنه يتم اللجوء إلى إحدى الحلول 

التالية، فإما أن يتم رصد ما تبقى منها وهو حل تعسفي بالنسبة للأغلبية، لأن الرصد يتم بقرار صادر 

عية التي قررت الزيادة عن الجمعية العامة، وإما حصر مبلغ الزيادة في مبلغ الاكتتابات إذا نصت الجم

 أو أذنت بها صراحة.

فإذا كان التعسف يتم عن طريق الزيادة في رأس المال، فهل يمكن للتخفيض من رأس المال أن 

 شكل صورة من صور تعسف الأغلبية ؟ي

 التعسف الناتج عن التخفيض في رأس المال  -/2

، ومبدأ تخفيض 170سبابيتم ذلك عن طريق تخفيض رأس المال الذي عندما تمليه عدة أ

الرأس المال ليس محل اشتباه أو اعتراض لأنه ضرورة عملية يقتضيها ظروف سير الشركة، ولكنه ككل 

إجراء تتخذه الأغلبية يمكن أن يكون منصفا عادلا وموضوعيا يخدم المصلحة الاجتماعية للشركة، 

 .171ويراعي حقوق ومصالح مساهمي الأقلية، ويمكن أن لا يكون كذلك 

                                                           

M.Poisson, op, cit, p 491 . 169 
من بين الحالات التي تقوم فيها شركات المساهمة بتخفيض رأس المال  نجد حالة وقوع الشركة في خسارة مالية تستوجب تنزيل  170

رأس المال لتطابق القيمة الحقيقية للأصول، و يسمى التخفيض في هذه الحالة تخفيض التطهير، لأنه يسمح للشركة القيمة الإسمية ل

 بالتخلص من جزء من خسارتها دون أن تكون مضطرة إلى الرفع من رأس المال أو التوقف عن أداء الأرباح .
 . 011عبد الواحد حمداوي، مرجع سابق، ص  171



    38 0202      

 المساهمة شركات في المساهمين مصالح اربتض

 

47 

 

تعتبر أهم الحالات والصور التي تجسد خطورة المساس بحق بقاء المساهم هي الحالات التي و 

 . 172وصفها الفقه بحالات الطرد غير المباشر للمساهم

ونظرا لخطورة هذه العملية تدخلت التشريعات الحديثة، وفي هذا الإطار نص المشرع الفرنس ي  

، 0288من قانون الشركات لسنة  904وفقا للمادة  صراحة على رقابة مساهمي الأقلية تجاهها، وذلك

المتعلق بشركات  01-24من القانون رقم  173 901أما المشرع المغربي فقد حث من خلال المادة 

كما –المساهمة على ضرورة احترام المساواة بين المساهمين عند إنجازها، ومعلوم أن الإخلال بالمساواة 

لذلك يكون القرار المتخذ من طرف الجمعية العامة بتخفيض  هو أحد عنصري تعسف الأغلبية، -قلنا

 . 174رأس المال دون مراعاة هذه المساواة إخلالا بالمصلحة الاجتماعية

كما تعد من صور وأشكال التعسف في تخفيض رأس المال حالة تخفيض عدد الأسهم دون 

وإما اقتناء الشركة ، 175المس بقيمتها المالية واستبدالها بأسهم جديدة بقدر نسبة التخفيض

 .176لأسهمها

                                                           
 . 114ي، مرجع سابق، ص عبد الوهاب المرين 172
المتعلق بشركات المساهمة على ما يلي: " لا يترتب عن تخفيض رأس المال في أي حال من  01-24من القانون رقم  901تنص المادة  173

 القيمة الإسمية للأسهم عن الحد الأدنى القانوني". الأحوال المساس بالمساواة بين المساهمين ولا تخفيض

174 , p 428 . W.Poisson, op, cit 

بحيث يحصل كل مساهم على عدد الأسهم الجديدة بنسبة ما كان له من قبل ، إلالا ان ذلك يعتبر إخلالا بالمساواة بين المساهمين  175 

سيكون عليه مغادرة  على اعتبار أن المساهم الذي يملك عددا من الأسهم القديمة لن يحصل على مقابلها من الأسهم الجديدة بل

، و في ذلك تمييز وتفضيل لا تبرره المصلحة الاجتماعية للشركة، إلا أن هذه التقنية لاقت العديد من الانتقادات من االشركة مضطر 

 . . Carbonnier، فيما دعمها البعض الآخر و منهم Neuburgerبعض الفقه أمثال 

 .015عبد الواحد الحمداوي، مرجع سابق، ص  -

واجهة بعض الصعوبات المالية وسيلة تقنية و هي شراء و اقتناء الشركة لأسهمها و لأن قانون ابتكر مسيرو الشركات في الماض ي لم 176 

الفرنس ي لم يكن يتضمن أي مقتض ى في هذا الخصوص كان القضاء يتدخل من حين لآخر لضبطها، حيث اشترط لصحتها أن  0181

 ساهمين .تنجز لتحقق المصلحة الاجتماعية للشركة، و ألا تخل بالمساواة بين الم

و لكن سرعان ما تم التراجع عنها، حيث حددت التعديلات  901منع المشرع الفرنس ي هذه التقنية، في المادة  0288و مع وضع قانون 

المدخلة على المادة أعلاه الاستثناءات التي يمكن فيها للشركة شراء أسهمها، و هي حالة الشراء من أجل إشراك العمال في رأس مال 

 حالة الشراء بغرض تخفيض رأس المال دون أن يكون ذلك بدافع الخسارة، و حالة الشركة المسعرة أسهمها في البورصة. الشركة، و 

من قانون شركات المساهمة منع شراء أو اكتتاب الشركة في أسهمها اللهم الاستثناء المنصوص  911أما المشرع المغربي فمن خلال المادة 

 . 911عليه في المادة 
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وحتى لا يقع أي استغلال لهذه التقنية من طرف الأغلبية فيستبدوا في قراراتهم ويتجاهلون 

مصالح الأقلية ومصلحة الشركة، فقد تدخل المشرع المغربي من أجل تحديد شروط إنجاز تخفيض 

من قانون شركات  911و 911تين رأس المال عن طريق شراء الشركة لأسهمها، ووضع شوطا أطرتها الماد

التي يقي باحترام المساواة بين المساهمين من خلال تقديم   901177المساهمة، إضافة إلى أحكام المادة 

 . 178عروض الشراء، وتضاف إلى التقنيتين السابقتين تقنية أخرى تعرف باسم ضرب المئات

مساهمين تنحصر في عمليات وإذا كانت مظاهر تعسف الأغلبية المرتبطة بالحقوق المالية لل

الزيادة والتخفيض في رأس المال وعمليات تكوين الاحتياطي، فماذا إذن عن مظاهر التعسف المرتبطة 

 بالحقوق غير المالية للمساهمين ؟

 الفقرة الثانية: الاستبداد الناتج عن المساس بالحقوق غير المالية للمساهمين 

، وعليه فيجب أن يهيمن على تسييرها وعلى 179صالحتعتبر الشركة شأنا عاما تتجاذبه عدة م

قراراتها معيار المصلحة المشتركة، الذي يعتبر بمثابة البوصلة التي تشير إلى السلوك الواجب اتباعه، 

، وعند حصول 180وتكشف عن الانحرافات وخاصة تعارض مصالح مساهمي الأغلبية ومساهمي الأقلية

                                                           

يجب أن يقدم عرض الشراء إلى كل المساهمين  المتعلق بشركات المساهمة على ما يلي : " ... 01-24من قانون  901المادة  تنص 177 

 بالتناسب مع عدد الأسهم التي يملكونها...".

ي إلى اختفاء هو ما يؤدتقتض ي هذه التقنية و هي تقنية معروفة في في لغة السوق المالية تخفيض )رأس المال( درجة الصفر، و  178 

و لذلك فإن الأقلية السابقة ترى نفسها  -تأسيس رأس مال جديد –إبعاد المساهمين القدماء ثم بعد ذلك يتم رفع رأس المال الخسائر و 

في فجأة خارج الشركة دون إمكانية المشاركة في إحياء الشركة من جديد، و لقد تساءل الفقه عما إذا كان تخفيض رأس المال أقل من 

 د الأدنى المسموح به قانونا يعتبر صحيحا أو باطلا و هو قرار الجمعية العامة في هذه الحالة يعتبر مستبدا.الح

( رأى عدم إمكانية ذلك، و انه يجب الاحتفاظ بأقل ما يمكن حتى لو كان فرنكا واحدا، في حين  Mercadalلذلك اختلف الفقه فالبعض )

 ود فرق بين فرنك واحد و بين صفر فرنك .( بعدم وجLoigardeقال  آخرون )أمثال 

-  Mercadal Barthélemy et Janin Philippe, droit des affaires – sociétés commerciames françaises, le febvre, 2002, 86. 

 تتنوع المصالح المرتبطة بالشركة بين المساهمين، و الأجراء و الدائنين و الإدارة ... 179 

 . 090، مرجع سابق، ص عز الدين بنسيتي 180 
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ية قرارا يلزم الأقلية أو امتناع الأقلية عن التصويت، يجب أن تنازع في المصالح سواء باتخاذ الأغلب

 .181يراعي هذا القرار المصلحة الاجتماعية للشركة بعيدا عن أي اعتبارات تغلب فيها المصالح الشخصية

وعليه، ففي هذه الفقرة سنحاول التطرق إلى تعسف الأغلبية من خلال فرض هيمنتها على 

( ثم التعسف الناتج عن طرد ثانيا( وتقييد حرية التفويت )أولاة )وظائف الإدارة وحرمان الأقلي

 ( .ثالثاالمساهم )

 أولا: فرض الأغلبية هيمنتها على وظائف الإدارة وحرمان الأقلية    

إن التصور الذي يعتبر تسيير شركة المساهمة أحد حقوق المساهمين ومكونا أساسيا للحياة 

الفكرة التي تقول بأن من حق الشخص الذي يستثمر أمواله في ، أدى إلى ظهور 182القانونية للشركة

أحد الأنشطة الاقتصادية أن يشارك في تسيير ومراقبة الكيفية التي تدار بها أمواله، ما دام أنه يتحمل 

 . 183تبعات الاستغلال المشترك

خلال وإيمانا من المشرع المغربي بأهمية شركات المساهمة داخل النسيج الاقتصادي تدخل من 

، حيث تبنى القانون المذكور 184بتنظيم محكم لعمليات إدارة وتسيير هذه الشركات 01-24قانون 

 .185نظامين لتسيير شركات المساهمة

                                                           

 . 095الحسين أمنار، مرجع سابق، ص  181 

 . 54الادريس ي العلمي مشيش ي، مرجع سابق، ص  182 
183 , L.G.D.J, Paris, 1946, p 127 G.Ripert, aspects juridiques du capitalisme moderne 
 .51، ص 9101، 2ة رحاب المحاكم، العدد عزيز إطوبان، الأسس الجديدة لتسيير شركة المساهمة ذات مجلس الإدارة، مجل 184
يتمثل نظامي تسيير شركات المساهمة في اتخاذ شكل شركات المساهمة ذات مجلس الإدارة أو شركة مساهمة ذات مجلس الإدارة  185

 الجماعية مع مجلس الرقابة .

 يراجع بهذا الخصوص : 

 و ما بعدها. 954، ص 9101بعة عبد الرزاق أيوب، الشركات التجارية، مطبعة قرطبة، أكادير، ط -

 . 049، ص 9108ربيعة غيت، الشركات التجارية، مطبعة بني سناس، الطبعة الثالثة،  -

 . 911فؤاد معلال، مرجع سابق، ص  -
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وهكذا تقوم الجمعية العامة العادية داخل شركات المساهمة بانتخاب مسيري الشركة على غرار 

ا لما توحي إليه فهي أقل ديموقراطية، باعتبار ، إلا أن هذه الطريقة خلاف186النظام الديموقراطي النيابي

أن المترشحين الذين تتقدم بهم الأغلبية أو مجلس الإدارة الموالي لها هم فقط الذين يتم تعيينهم خلافا 

لغيرهم، مثلا الذين يتم اقتراحهم من قبل الأقلية التي يمكنها تقديم اقتراحاتهم بهذا الخصوص طبقا 

فالأغلبية عادة ما ترفض تبني مقترحات الأقلية بشأن عضوية مجلس ، 01-24من قانون  001للمادة 

، ولقد كان تصرف الأغلبية هذا في العديد من الحالات سببا 187الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية

أساسيا في قيام خلافات بينها وبين الأقلية التي تتهمها بتخصيص وظائف الشركة لأعضائها دون 

 . 188شركةالاكتراث لحاجة ال

ومن القرارات القضائية التي عثرنا عليها في هذا الإطار قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

الذي اعتبر أن قرار الأغلبية القاض ي بتعيين أعضاء مجلس الإدارة من أجل مصالحهم  18/19/0241

 . 189الخاصة يتنافى مع المصلحة الاجتماعية للشركة

ن تعيين مسيري الشركة وضمان مشاركة الأقلية في ذلك، وللتخفيف من سلطة الأغلبية بشأ

، وكما أن الأغلبية تملك تعيين 190فإن بعض التشريعات كالتشريع الأمريكي يعتمد التصويت الضمني

                                                                                                                                                                                     

الرابع، مرجع شركات المساهمة، الجزء  –قتصادي أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات التجارية و المجموعات ذات النفع الا -

 . 141ابق، ص س

 . 094الحسين أمنار، مرجع سابق، ص  186 

 .844عبد الوهاب المريني، مرجع سابق، ص  187 

 . 094الحسين أمنار، مرجع سابق، ص  188 
تتلخص وقائع هذا القرار في قضية شركة الدراسات و التطوير الصناعي، حيث قامت الأغلبية التي كانت في خلاف مستمر مع الأقلية  189

 ية العامة العادية و القيام من خلالها بتعيين مجلس غدارة الأموال و التصويت على إبراء ذمة أعضائه رغم اعتراض الأقلية.بدعوة الجمع

و لقد قضت محكمة الاستئناف من خلال وقائع الدعوى ان اختيار الأغلبية لمجلس الإدارة بالصورة التي تم بها و إبراء ذمة أعضائه لا 

عية، بل تبرره فقط المصلحة الشخصية لمساهمي الأغلبية الذي كانوا يهدفون من ذلك الإضرار بالأقلية و المساس يخدم المصلحة الاجتما

بحقوقها، و قد أكدت محكمة النقض موقف محكمة الاستئناف بقولها بعد استنتاجها لظروف التي اتخذ فيها القرار محل النزاع و مداه، 

صوتا انتخبوا من اجل مصالحهم مجلس إدارة مكون طبقا لهواهم ...  81... الذين يتوفرون على بحيث استنتجت محكمة الاستئناف أن ..

 مما يجعل قرارات الجمعية العامة قد اوحتها المصلحة الشخصية أكثر من المصلحة الاجتماعية .

- Cass.com. 6 janvier 1957, J.C.P , 1957 ,p 325. 

التي يتوفر عليها المساهم لمترشح واحد، بحيث يكون المترشحون الحاصلون على أكبر عدد تقوم هذه التقنية على تخصيص الأصوات  190 

من الأصوات هم المعنيون، وبذلك فالمساهم الذي يملك ربع الأصوات يمكنه تعيين متصرف ... أربعة في الوقت الذي لا يعين في ظل نظام 
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وثبوت السلطة للجمعية العامة، وبالتالي لأغلبية المساهمين  191مسيري الشركة فإنها تملك أيضا عزلهم

تساؤل حول أحقية هؤلاء في الطعن في قرار العزل على أساس بشأن عزل مسيري الشركة يثار 

التعسف، خاصة وأن الأغلبية تعمد إلى إبعاد هؤلاء عن الإدارة، لأنهم لا يبدون الولاء للأغلبية و"لا 

 . 192يخدمون" مصالحها، أو أن أغلبية جديدة قد تكونت وأرادت تعيين أعضائها في مناصب الشركة

ر الأغلبية بعزل مسيري الشركة هل يكون مشوبا بالتعسف في ويطرح السؤال بخصوص قرا

 ؟ 193من ظهير الالتزامات والعقود 259استعمال الحق أم يأتي هذا القرار في إطار مقتضيات الفصل 

، حيث يعترف 195والفقه 194للإجابة على هذا الإشكال، كان لزاما الوقوف على موقف المشرع

س على أساس تعسف الأغلبية وإنما على أساس عقد الوكالة للمسير الذي تم عزله بالتعويض، لكن لي

 باعتبار أن العلاقة بين المسيرين والشركة هي علاقة وكيل بموكله.

ومع ذلك، فيظهر لنا أنه يمكن الطعن في قرار الأغلبية القاض ي بعزل المسير على أساس تعسف 

الطعن جاء مخالفا للمصلحة الاجتماعية الأغلبية، إذا استطاع المسير المعزول إثبات أن القرار موضوع 

 . 196للشركة، ويستهدف تحقيق مصالح خاصة على حساب الأقلية

                                                                                                                                                                                     

م المتوفر على أكبر عدد من الأصوات، فالتصويت الضمني يعتبر إذن وسيلة التصويت بالأغلبية إلا مترشحين الذين يصادق عليهم المساه

 فعالة لإشراك الأقلية في تعيين المتصرفين، و بالتالي في إدارة الشركة .

 . 098يراجع في هذا الإطار : الحسن أمنار، مرجع سابق، ص  -

معية العامة عزل أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو المدير العام من قانون شركات المساهمة على ما يلي : " يمكن للج 11تنص المادة  191 

الوحيد، كما يمكن لمجلس الرقابة عزلهم عندما تنص الأنظمة الأساسية للشركة على ذلك. وإذا اتخذ قرار العزل دون سبب مشروع، 

 يمكن أن يكون محل تعويض..." .

 .881عبد الوهاب المريني، مرجع سابق، ص  192 
إذا فسخ الموكل أو الوكيل العقد بغتة، وفي وقت غير لائق ومن غير من ظهير الالتزامات و العقود على ما يلي  : " ... 259ل ينص الفص 193

 سبب معتبر، ساغ الحكم لأحدهما على الآخر بالتعويض عما لحقه من ضرر، ما لم يتفق على غير ذلك..".
 من ظهير الالتزامات و العقود  259أنظر الفصل  194

oves Langi, abus de majorité Rev. Jurist.com, N° spécial , Nov 1991, p 76R 195 

 .18عبد الفضيل محمد أحمد ، مرجع سابق،ص  196 
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وفي الأخير نود الإشارة بخصوص تعسف الأغلبية بمناسبة تحديد مكافآت مسيري الشركة، أن 

 يعترف 197المتعلق بشركات المساهمة 01-24قانون  من 44المشرع المغربي وإن كان من خلال المادة 

للجمعية العامة بأن ترصد لمجلس الإدارة مبلغا سنويا يوزعه المجلس على أعضائه، فإن عدم تحديد 

المشرع لسلطة الجمعيات العامة في هذا الإطار من شأنه أن يفتح المجال أمام الأغلبية لمنح هؤلاء 

 .198مكافأة مبالغ فيها

في قضية  199الفرنسية( Grenobleوفي هذا السياق قضت محكمة الاستئناف بكرونوبل )

(Viennoise des sep.Marchés)  ببطلان قرار الجمعية العامة العادية بالمصادقة على قرار مجلس

 الإدارة بشأن تحديد مكافأة المدير العام.

هذا بخصوص تعسف الأغلبية المرتبط بوظائف التسيير والإدارة، ماذا عن التعسف المرتبط 

 بتقييد حرية تفويت الأسهم ؟

 ا: التعسف المرتبط بتقييد حرية تفويت الأسهم ثاني

                                                           

على ما يلي : " يمكن للجمعية العامة العادية أن ترصد لمجلس الإدارة، على سبيل بدل الحضور،  01-24من قانون  44تنص المادة  197 

 ه الجمعية دون قيد ويوزعه المجلس على أعضائه وفق النسب التي يراها ملائمة.مبلغا سنويا قارا تحدد

كما يحق للمجلس أن يرصد لبعض المتصرفين مقابل المهام أو التفويضات الموكلة إليهم بصورة خاصة ومؤقتة ولأعضاء اللجان 

 ...".48يها المادة مكافأة استثنائية مع مراعاة المسطرة التي تنص عل 40المنصوص عليها في المادة 

 . 092، مرجع سابق، ص الحسين أمنار 198 

للأسواق الممتازة صادقت على قرار لمجلس الإدارة بشأن تحديد  Viennoiseتتلخص وقائع هذا القرار في أن الجمعية العامة لشركة  199 

فرنك  9111لأحوال إعطاؤه حدا أدنى قدره من رقم المعاملات مع تحمل الضرائب عنها، و في جميع ا %9مكافأة المدير العام في نسبة 

 شهريا إضافة إلى التعويضات الأخرى المؤداة له عن المهام و الخدمات الأخرى .

قام بعض المساهمين بالطعن في هذا القرار على أساس التعسف مبررين ذلك بكون القرار يخدم فقط مصلحة المدير العام المنتمي 

 ونه لا يراعي مصلحة الشركة التي كانت تمر بظروف مالية صعبة .للأغلبية على حسابهم إضافة إلى ك

استجابت محكمة الاستئناف لكرونبل لمطالبهم و قضت بطلان قرار الجمعية العامة العادية القاضية بالمصادقة على قرار مجلس الإدارة 

 بشأن تحديد مكافأة المدير العام .

- C.A. Grenouble 6 Mai 1964 Rev.soc, 1965, p 5. 
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الأصل أن لكل مساهم الحق في البقاء في الشركة ما دامت مصلحته في ذلك أو الانسحاب منها 

إذا ما ارتأى تغيير مجال توظيف أمواله، فاستعادة المساهم لأمواله أمر وارد، وبقدر ما يبدو هذا 

لو بدون قصد تضاربا وتواجها بين مصلحتين، مصلحة الانسحاب طبيعيا ومشروعا بقدر ما يثير و 

، ففي شركات الأشخاص قد يؤدي انسحاب الشريك إلى حل 200المساهم ومصلحة الشخص المعنوي 

. أما بخصوص شركات الأموال، فقيامها على الاعتبار المالي يعزز من الناحية المبدئية حق 201الشركة

، ويسمح بالتالي للمساهم 202صيقا بشركات المساهمةالتفويت الذي تتميز به الأسهم، ويعتبر حقا ل

بالتخلي عن حقوقه المالية إما لمساهم آخر أو للغير الأجنبي عن الشركة أو الانسحاب من الشركة، وفي 

كلتا الحالتين هناك خطر يهدد الأغلبية والشركة في حالة تفويت مجموعة كبيرة من الأسهم لشركة 

ابتكر الممارسون وأصحاب الأموال تقنية قانونية تمكنهم من تحقيق ، ولتفادي هذه الأوضاع 203منافسة

 . 204التوازن بين حق المساهم في الخروج ومصلحة الشركة ومنع دخول شركات منافسة

إن قرار عدم الموافقة على تفويت الأسهم يجب أن تمليه مصلحة الشركة، أما إذا لم تمليه هذه 

لمساهم المفوت أو تم استعماله كيدا، فإنه يكون بإمكان المصلحة وكان يهدف فقط إلى الإضرار با

 . 205المفوت أن يطعن في هذا القرار على أساس تعسف الأغلبية

فإذا كان من الممكن تصور تعسف الأغلبية بمناسبة عملية تفويت الأسهم، إلا أن الصعوبة 

نسية في قرار لها الرئيسية تكمن بالخصوص في إثبات هذا التعسف، فقد ذهبت محكمة النقض الفر 

                                                           

 . 804عبد الوهاب المريني، مرجع سابق، ص  200 

 تنتهي الشركة:من ظهير الالتزامات و العقود على ما يلي : "  0140ينص الفصل  201 

... 

وإما بحسب طبيعة  بانسحاب واحد أو أكثر من الشركاء في حالة ما إذا كانت مدة الشركة غير محددة، إما بمقتض ى العقد، -سابعا  

 ..".مت الشركة لأجلهالعمل الذي قا

 202 G.Ripert, op, cit, p 709. 

 . 888عبد الوهاب المريني، مرجع سابق ، ص  203 

تعرف هذه التقنية بتقييد حق التفويت، فبالرغم من كونها معارضة لمبادئ الفردية الليبرالية، إلا أن القضاء الفرنس ي صادق عليها و  204 

ن التفويت من شأنه أن يدخل أشخاصا غرباء أو منافسين للشركة، و إخضاع حق التفويت اعترف بشرعيتها، و ذلك بشروط منها إذا كا

 لرقابة الأغلبية بحيث يتم تحت بصرها و إشرافها .

 . 919عبد الواحد المريني، مرجع سابق ، ص  205 
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برفض الطلب المقدم من طرف بعض المساهمين الرامي إلى تفويت مجموع  0214206فبراير  95بتاريخ 

معتبرة أن قرار التفويت هذا لا يشكل تعسفا للأغلبية ما دام أن مجلس الإدارة ، %85أسهم تمثل 

راء قد وجه الذي تصرف في حدود صلاحياته لم يعرض مصلحة الشركة للخطر، وأن عرض الش

 وبنفس الشروط إلى جميع المساهمين.

القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمدينة  207وفي قرار آخر أيدت محكمة النقض الفرنسية

Rennes  الذي رفض الطلب المقدم من طرف الأقلية بإبطال قرارات مجلس الإدارة والجمعية العامة

فسة، وقد ارتكزت المحكمة في قرارها على كون التي كانت قدا أجازت تفويت الأسهم إلى شركة منا

 الوضعية السيئة للشركة كانت تبرر السماح بهذا التفويت .

بضرورة  208ولضمان حماية أقلية المساهمين من هذه القرارات نادى أحد الفقهاء الفرنسيين

ل المشرع إخضاع العمليات التي تتضمن التفويت بشروط أكثر حمائية للأقلية، كما نادى بضرورة تدخ

 . 209من أجل إخضاع هذه العمليات للشكليات التي تتطلبها عمليات اندماج الشركات

                                                           

utée abusive, et que n’est rapporté même rép-la cession des actions majorité à la société Hennessy ne peut être par elle  « 206

à son encontre la preuve d’aucune fraude, que de son coté, le conseil d’administration  a dans les  limites de ses pouvoirs et 

ne conformité de ceux-ci régulièrement accordé son agrément à cette cession et qu’en agissent de la sorte il n’ a aucunement 

compromis l’intérêt social » .  

- Cass .com. 24 /02/1975, rev.soc. 1976, p 92. 

il ne saurait été fait grief à l’arrêt d’une cours de renvoi d’avoir débouté une partie de ses prétention, tendant à voir   « 207

prononcer l’annulation des décisions ayant autorisé une cession d’actions de nature à permettre à une société concurrente 

de s’assurer le contrôle de la société, des lors qu’il apparait que … les juges du fond ont cherché les circonstance, qu’ont 

motivé la décision du conseil d’administration et ont pu retenir que la situation critique de la société justifiait l’opération 

réalisé ». 

- Cass.com 21-06-1982, R.J.Com. 1983, p 49. 

ntrôle des nous espérons que la cours de renvoi sera plus sensible à cette nécessité de soumettre de pris de co « 208

conditions plus protectrices des actionnaires ,que celle qui s’appliquent à des simples cession d’action, et que la question 

pourra revenir le cas échéant devant les chambres réunies, sinon il faudra que le législateur intervienne pour étendre à cette 

opération les formalités prévues pour les fusions de sociétés ». 

 . 914 – 915أنظر عبد الواحد حمداوي، مرجع سابق، ص  -
 من قانون شركات المساهمة . 992إلى  999بخصوص شروط الاندماج تراجع المواد من  209
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 210ثالثا: التعسف الناتج عن طرد المساهم

، وقد 211يعترف الفقه القانوني بحق المساهم في البقاء في الشركة وعدم إقصائه منها دون إرادته

مرد ذلك اعتبار شركات المساهمة عقدا ، و 212صنف الفقه الفرنس ي هذا الحق ضمن الحقوق الأساسية

، ومن هنا استقر الرأي على أنه لا يجوز فصل المساهم إلا إذا وجد 213تتساوى فيه إرادة المساهمين

نص قانوني يسمح بذلك، وباعتبار أن هذا الإجراء يعد استثناءً فقد شددت القوانين على حماية حق 

شأنه دفع المساهم إلى التخلي عن أسهمه والخروج البقاء و دعمته و عززته، بحيث منعت كل ما من 

 . 214من الشركة

فلا شك أن إخراج المساهم يعتبر قيدا خطيرا على حقوق المساهم الأساسية، ومن تم فلا يجب 

إعماله إلا في أضيق الحدود، باعتباره حلا أخيرا وبديلا عن حل الشركة إعمالا لمبدأ الضرر الأكبر يدفع 

 الضرر الأقل.

                                                           
 لانسحاب القسري.يستعمل الفقه الفرنس ي و العربي مصطلحات أخرى كالاقصاء و ا 210

 . 011، ص 0214أنظر بهذا الشأن : حسن المصري، مدى حرية الانضمام إلى الشركة و الانسحاب منها، أطروحة الدكتوراه، القاهرة،  -
 . 991وجدي سليمان حاطوم، مرجع سابق، ص  211

Y. Guyon, droit des affaires, economica, 1994, p 720. 212 
في مداخلته تحت عنوان " الاتجاهات الحديثة في مجال قانون الشركات التجارية" بمناسبة الندوة حول "  يعتبر أستاذنا طارق مصدق 213

قراءة في النصوص و الاجتهاد القضائي" المنظمة من طرف كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية  –قانون الشركات التجارية 

، بأن قواعد قانون شركات المساهمة الجديد أصبحت تميل كثيرا إلى اعتماد  9101ارس م 01سطات بتاريخ  –بجامعة الحسن الأول 

أسس الطبيعة العقدية، و قد مثل للطبيعة العقدية بشرط الترخيص المسبق لتفويت الأسهم و بالشفعة، و بعزل المسيرين و البقاء في 

 الشركة خلال مدة معينة، ثم اتفاقات التصويت.

 .08رجع سابق، ص مصطفى بوزمان، م -

أو  الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصانمن ظهير الالتزامات و العقود يعتبر أن الشركة عقد، حيث نص على أن: " 219كما أن الفصل 

عنها"، جاء منسجما مع مقتضيات الفصل  أأكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا، لتكون مشتركة بينهم، بقصد تقسيم الربح الذي قد ينش

 القانون المدني الفرنس ي . من 0119

 من قانون شركات المساهمة . 01يراجع كذلك المادة  -

ويراجع أيضا : عبد الفضيل محمد أحمد، حماية الأقلية من القرارات التعسفية الصادرة عن الجمعيات العامة للمساهمين، مجلة  -

 . 910، ص 0211ورة، البحوث القانونية والاقتصادية و الشرعية، الجزء الثاني، جامعة المنص
محمد نديم، الشخصية المعنوية في الشركات التجارية، أطروحة دكتوراه الجامعية اللبنانية، كلية الحقوق والعلوم السياسية  214

 .985، لبنان، ص 0211والإدارية، السنة الجامعية 
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د مسألة طرد المساهم في حالات غياب النص القانوني، مما يترك التساؤل حول إمكانية وتتعق

، وهل يمكن للقضاء تحت غطاء المصلحة 215تضمين الأنظمة الأساسية لكي يسمح بطرد المساهم

 الاجتماعية إخراج أحد المساهمين بدون نص قانوني أو حتى بند نظامي يسمح بذلك؟

ل بصحة قرار طرد المساهم مستندا في ذلك، إما على وجود منذ في القو  216لم يتردد القضاء

نظامي معتبرا أن الطرد في هذه الحالة لا يشكل إلا تطبيقا لقانون الأطراف، كما اعتبر أيضا أنه إذا 

كانت مصلحة الشركة على المحك، وأن إقصاء أحد المساهمين قادر على أن يشكل الوسيلة الوحيدة 

عارض بشدة  217حلها، ففي مثل هذه الحالات يكون الطرد مشروعا، لكن الفقه لإنقاذ الشركة وإبعاد

 هذا المقتض ى، لما فيه مساس بحق أساس ي من حقوق المساهم وهو حق البقاء .

وأمام هذا التضارب حول مشروعية طرد المساهم، فقد حاول بعض الفقه التخفيف من حدة 

ته في التنصيص عليه بداية في النظام الأساس ي، الوضع مؤكدا أن شرط طرد المساهم يجد أساسه وقو 

ولا يحق تبعا لذلك للجمعية العامة تعديل هذا النظام وإدخال شرط الطرد فيه، على اعتبار أن فعل 

 ، ويخضع للمراقبة القضائية .218الجمعية العامة هنا يعتبر تعسفيا

أسلوب توفيقي، يضمن  ونظرا لعدم استقرار النقاشات الفقهية على رأي موحد بدأ الحديث عن

، وقد أدى هذا البحث إلى ابتكار 219حق بقاء المساهم والمحافظة على نفوذ الشركة واستمرارها

أسلوبين: الأول فيعطي الإمكانية لإدراج شرط الإقصاء في النظام الأساس ي مع تقييده ببعض 

                                                           
 .824عبد الوهاب المريني، مرجع سابق، ص  215

246 .C.A. Paris, 7 juin 1988 soc 89, p  216 

Rodière , notes sur CA Rouen ,8 février 1974,Rev.soc.1974, p 507 .René  217 

 .012حسن المصري، مرجع سابق، ص218 

 .828عبد الوهاب المريني، مرجع سابق، ص 219 
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ساهمي الأغلبية ومساهمي ، أما الأسلوب الثاني فيقر بالعودة إلى القوة الملزمة لاتفاقات م220الشروط

 .221الأقلية 

من قانون شركات المساهمة المكررة مرتين، نجد المشرع المغربي أقر صراحة  81وبالروع إلى المادة 

عدم اتخاذ قرار العزل دون سبب مشروع تحت طائلة الحكم بالتعويض للطرف المتضرر، وهي إحدى 

 .01-24الضمانات التي تضمنها قانون 

ضنا في هذا المبحث لتعسف الأغلبية كمظهر من مظاهر تعارض مصالح إذا كنا قد تعر 

المساهمين داخل شركات المساهمة، مبينين في ذلك عناصر هذا التعسف وصوره مستندين في ذلك 

على الفقه والقضاء الفرنس ي، فهل يمكن تصور تعارض مصالح المساهمين على أساس تعسف 

 ن خلال المبحث الموالي .الأقلية؟ هذا ما سنحاول التطرق إليه م

 

                                                           

تغيير داخلي و منها الشروط المتعلقة بالوضعية القانونية للمساهم، إذا تعلق الأمر بمساهم شخص معنوي، بحيث إذا طرأ عليه  220 

 كتغيير في شكله القانوني، فيمكن للشركة أن تقرر فصله، أما الشرط الثاني فمرتبط بسبب الفصل الذي يجب أن يكون مشروعا .

يعتمد هذا الأسلوب على الاتفاقات بين مساهمي الأغلبية و الأقلية، و الذي بمقتضاه تتوفر الأغلبية على آليات تعاقدية لإقصاء أي  221 

 ن المساهمين، ومن أهم هذه الاتفاقات تلك التي تتضمن وعدا بالانسحاب الإرادي.مساهم م
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 المبحث الثاني:

 تعسف الأقلية كمظهر لتضارب مصالح المساهمين 

يقوم التعسف على أساس امتلاك السلطة، ونظرا لغياب هذا المحدد بالنسبة للأقلية، فإن 

 حالات التعسف الممارس من طرف الأقلية قد لا تكون موجودة بالأساس، كما أن الأقلية لا تمثل جهازا

 داخل الشركة قادرا على فرض قراراته على الأغلبية.

هذا ما جعل البحث حول أساس نظرية تعسف الأقلية يتطلب الابتعاد عن المقاييس والمعايير 

التي أسست على ضوئها نظرية تعسف الأغلبية، وبالتالي محاولة إيجاد عناصر ومحددات جديدة تنفرد 

 مكن أن توصف بالتعسفية.بها الأقلية في اتخاذ قراراتها التي ي

(، ثم الأول  المطلبوعليه فإننا في هذا المبحث سنعمل على التعرف على مفهوم تعسف الأقلية )

 ( .المطلب الثانيالبحث عن العناصر المحددة لهذا التعسف )

 المطلب الأول: مفهوم تعسف الأقلية

الوقوف على تعريف موحد على الرغم من قدم مفهوم تعسف الأقلية فإنه لم يتم إلى حد الآن 

لهذه المؤسسة، على اعتبار اختلاف المراكز القانونية للمساهمين داخل شركات المساهمين، مما أصبح 

معه النقاش حول جدوى اعتماد مقاربة تحليلية معينة، أو على الأقل البحث عن العناصر الأقرب 

 ارتباطا بتحديد مفهوم الأقلية.

شرع للأقلية من خلال عمليات التسيير قد أعطى الأقلية حق فإمام السلطة التي منحها الم

ممارسة الرقابة على هذه العمليات، فقد أثبت الواقع إساءة استخدام هذا الحق وتحويره عن غاياته 
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في العديد من المناسبات من طرف الأقلية، حيث تقوم هذه الأخيرة بممارستها للتعسف التدخل في 

 شؤون تسيير الشركة.

( قبل الحديث عن الفقرة الأولىعليه سنعمد إلى التطرق إلى تعريف تعسف الأقلية )وبناء 

 (.الفقرة الثانيةعناصر هذا التعسف )

 الفقرة الأولى: تعريف تعسف الأقلية

عبارة الأقلية لنعت المساهم أو مجموعة من المساهمين المالكين  222غالبا ما يستعمل الفقه

والذين اعترف لهم المشرع بحقوق معينة تمكنهم من التدخل في  لنسبة معينة من رأس مال الشركة،

، الش يء الذي يجعلها تفرض حضورها 224، فحقوق الأقلية منصوص عليها قانونا223شؤون الشركة

 داخل جمعيات المساهمين وتمنعها بما تستمتع به الأغلبية.

، إلا أن 225ساهمينويعتبر حق التصويت من الحقوق الوظيفية التي أرساها المشرع لأقلية الم

 الاعتراف لهذه الفئة من المساهمين بالحق في التصويت قد يدفعها إلى استعماله بطريقة تعسفية.

                                                           
" بأن الأقلية هي قبل كل ش يء بقية المساهمين الذي لم يصوتوا لأسباب مختلفة لفائدة المقترحات التي Guyon يعتبرالفقيه كيون " 222

 تبنتها الأغلبية.

- Y Gyon, op , cit, p 432. 
 . 059جع سابق، ص الحسين أمنار، مر  223
 من قانون شركات المساهمة  012و  041و  008و  001المواد  224
يعد حق المساهم في التصويت الوسيلة أساسية التي تضمن له المشاركة الفعالة في تقرير شؤون الشركة، و اتخاذ القرارات المتعلقة  225

اهم، فإن ممارسة هذا الحق غالبا ما تصاحبها أنانية و نية الإضرار بها، فإذا كان التصويت حقا من الحقوق الأساسية التي يكتسبها المس

بالشركة، و الشركاء الآخرين مما قد يوسمها بالتعسف في استعمال هذا الحق، بحيث تتخذ القرارات داخل الجمعيات العامة 

 رارات التي تصاغ وفق نظام الإجماع .للمساهمين بالأغلبية، التي تخضع لها الأقلية، و ذلك بخلاف القاعدة العامة في اتخاذ الق

 مما يجعل الأغلبية في صراع دائم مع الأغلبية لدرجة وصول هذا الصراع إلى التعسف في استعمال حق التصويت .

لجمركي، النظام ا –يراجع عبد الله أفقير، الرقابة و التسيير للأقلية في شركات التجارية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص  -

و ما  11، ص 9104-9105جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، طنجة، السنة الجامعية 

 بعدها .
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، وهو 226ورغم ما يكتسيه مفهوم تعسف الأقلية، فالمشرع المغربي لم يعرفه في قانون الشركات

. غير أنه nPelre"227من قانون لجنة "بلغن  0288يوليوز  95نفس الوضع الذي نجده في قانون 

نجدها جاءت متجاوزة لهذا التعريف، حيث اعتبرت أن الأقلية تكون  228بالرجوع إلى الأحكام القضائية

متعسفة حينما يكون موقفها مخالفا للمصلحة العامة للشركة من خلال منعها تحقيق أو إنجاز عملية 

 لح باقي المساهمين .أساسية بالنسبة للشركة بهدف تحقيق مصلحة خاصة للأقلية على حساب مصا

والظاهر أن التعريف القضائي الذي اعتمدته محكمة النقض لتحديد مفهوم تعسف الأقلية هو 

نفس مفهوم تعسف الأغلبية مع فارق بسيط، هو أن تعسف الأغلبية يأخذ صورة السلوك الإيجابي 

ة لا يأخذ سوى صورة وحتى السلبي، من خلال تبنيها مشروع القرار أو رفضه، في حين أن تعسف الأقلي

 . 229السلوك السلبي أي معارضة مشروع القرار موضوع دول أعمال الجمعية العامة

وبهذا التعريف يمكن اعتبار تعسف الأقلية أحد صور التعسف في استعمال الحق بشكل 

لا يجب أن يتم إتيانها بشكل  -عقد أو نظام-، ذلك أن أصحاب الحقوق ومهما كان مصدرها 230عام

                                                           
إن محاولات تعريف الأقلية شبه منعدمة، و هي وضعية يمكن أن نجد لها مجموعة من الأعذار، فمن جهة تبدو محاولة وضع تعريف  226

مثابة خروج عن النظام العام السائد اقتصاديا وسياسيا الذي يمجد الفرد القوي، و من جهة أخرى فغن قانون الشركات لم للأقلية ب

 يسمح بذلك.

 . 182ينظر عبد الوهاب المريني، مرجع سابق، ص  -
اهم أو جماعة من المساهمين (على ما يلي : " يتحقق تعسف الأقلية عندما يضع مسPelrenمن مشروع لجنة بلغن)  551تنص المادة  227

 حواجز أمام قرارات الجمعية العامة بصورة لا تتفق مع مصلحة الشركة"

- Hernard Terré Mabilot, société commerciale, ed Dalloz, tome 2, N° 390, 1974, p 333. 

Cass.com. Arret flandim J.C.P.E., 1993 N° 448, Dalloz 1993, p 363. 228 

Un minoritaire se rendait coupable d’abus si : son attitude avait été contraire l’intérêt général de la société en ce qu’il avait 

interdit de la réalisation d’une opération essentielle pour celle-ci et dans l’unique dessins de favoriser ses propres intérêts du 

détient de l’ensemble des autres associés.  
المصطفى بوزمان، تعسف الأقلية داخل الجمعيات العامة للشركات المساهمة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانن الخاص، جامعة  229

 .19، ص 9111 -9111الحسن الأول، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية، سطات، السنة الجامعية 
يقوم التعسف في استعمال الحق على تجاوز صاحب الحق الحدود الموضوعية التي رسمها له المشرع أو على تغيير الهدف الذي من  230

يتم داخل حدود و نطاق الحق، و لكنه معيب في هدفه، و ملاحظ  أجله وجد الحق، و بالتالي فالعمل التعسفي عمل مشروع في ذاته لأنه

قلية، ان هذا الأخير يأتي في إطار استعمالها لحق التصويت وهو حق مشروع في حد ذاته، إلا أن استعماله من خلال دراسة تعسف الأ

أضر بمصالح أخرى هي المصلحة العامة للشركة، و حقق مصلحة خاصة لفئة معينة من المساهمين على حساب مصلحة فئة أخرى 

مستوى النتيجة أو الهدف، فالأقلية تحيد من خلال استعمالها حق التصويت منهم، مما نتج عنه ضرر لحق هذه الخيرة، و بالتالي فعلى 



    38 0202      

 المساهمة شركات في المساهمين مصالح اربتض

 

60 

 

عنى أن يتم ذلك في إطار الحدود المعقولة دون إضرار بالمراكز القانونية الأخرى تحت طائلة مطلق بم

 . 231تحمل المسؤولية المدينة

وقد استطاع أنصار نظرية التعسف في استعمال الحق وضع ضوابط، يمكن اعتمادها للتمييز 

تتراوح بين قصد الإضرار ، فكانت هذه الضوابط 232بين الممارسة العادية و الممارسة التعسفية للحق

بالغير أو غياب المصلحة من وراء استعمال الحق، أو أن يتم إتيان هذا الأخير دون تبصر أو في غياب 

 .233الأسباب المشروعة لذلك

وأمام هذا الفراغ الذي يعرفه مصطلح تعسف الأقلية حاول القضاء الفرنس ي في مجموعة من 

 4الصادر في  Besançonإذ يعتبر قرار محكمة الاستئناف المناسبات إعطاء تعريف لتعسف الأقلية، 

القرار القضائي الأول الذي قارب تعريف تعسف الأقلية من خلال موقف المدير  0241234يونيو 

                                                                                                                                                                                     

من الإطار القانوني الذي يجب أن تتجه لتحقيقه، في حين أنه على مستوى حدود الحق فمنذ البداية يتم التسليم بكون العمل الذي تم 

الأقلية و مفهوم مجاوزة حدود الحق، و قد عبر الفقيه القيام به أتى خارج نطاق الحق، يبقى بذلك التمايز قائما بين مفهوم تعسف 

Josserand  عن ذلك يكون مسألة تجاوز الحق تعني تجاوز الحدود الموضوعية التي حددها المشرع، والتي لا يمكن إلغاؤها إلا من طرفه، و

 جات الاجتماعية .أما التعسف في استعمال الحق فهو مفهوم مرن يمثل وسيلة هامة، لجعل القانون متفقا و الحا

 و ما بعدها . 11مرجع سابق، ص  تعسف الأقلية داخل الجمعيات العامة للشركات المساهمةيراجع المصطفى بوزمان،  -
عند إطلاق هذا المصطلح تحمل الشخص نتائج و عواقب التقصير الصادر عنه أو عمن يتولى  la responsabilitéيقصد بالمسؤولية  231

ه، أما بخصوص المعنى الدقيق للمصطلح في إطار المدني فهي تعني المؤاخذة عن الأخطاء التي تضر بالغير، و ذلك رقابته، والإشراف علي

بإلزام المخطئ بأداء التعويض للطرف المضرور وفقا للطريقة و الحجر، الذين يحددهما القانون، و تنقسم المسؤولية المدنية إلى مسؤولية 

ب عن الإخلال بالتزام تعاقدي إعمالا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين و مسؤولية تقصيرية التي تترتب عن عقدية ونعني بها الجزاء المترت

مجرد الإخلال بالواجبات القانونية سواء كان منصوص عليها في بنود تشريعية أو كانت نابعة من نظام التعايش الاجتماعي، و هي تقوم 

من ظهير الالتزامات و العقود، و لقيام المسؤولية يتطلب القانون توفر أركانها ، و  11ا الفصل على قاعدة عدم الإضرار بالغير و قد أطره

 العلاقة السببية . –الضرر  –هي : الخطأ 

 و ما بعدها . 00، ص 9105المسؤولية المدنية، مطبعة دار الأمان، الطبعة الثالثة، الرباط،  –عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزام  -
 .09لحسين أمنار، مرجع سابق، ص ا 232
 .19المصطفى بوزمان، تعسف الأقلية داخل الجمعيات العامة للشركات المساهمة ، مرجع سابق، ص  233

mais attendu que sous réserve de l’examen de difficultés concernant les bénéficies annuels, le monsieur Elvey n’avait   « 234

aucun raison justifiant le rejet de cette modification statutaire en qui concerne les droits appartenant aux porteurs de parts 

sur le boni de liquidation droits aux quels il était donné satisfaction par cette modification que c’est lui-même qui par son 

fait un qualité d’actionnaire de la société apporté un moyen de son votre hostile à un obstacle à la modification statutaire. 

-  C.A. Besaçon, 5/06/1957, J.C.P, édition 1975, 316. 
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الرافض للتصويت على تعديل النظام الأساس ي بإدراج سند بموجبه يتم تحويل الاحتياطي إلى أسهم، 

 وأن هذا الرفض لم يكن له أي سبب.

قرار صادر عن محكمة الاستئناف بباريس تطلب إثبات النية القاطعة في التعسف، وذلك  وفي

، فالرفض البسيط لقرار زيادة رأس المال لا يكفي للقول بالتعسف، 235بهدف عرقلة سير عمل الشركة

أن رفض التصويت على مجموعة قرارات متعلقة  Dijoومن ناحية أخرى اعتبرت محكمة الاستئناف 

 .236عقدة كافية للقول بوجود تعسف الأقلية بعملية م

اعتبرت أنه لتقرير تعسف الأقلية، ، 0229-1-04أما محكمة النقض الفرنسية في قرار، بتاريخ 

يجب أن يكون موقفها الرافض حائلا دون تحقيق عملية جوهرية للشركة، فاعتبرت والحالة هذه أن 

يرة، يكون مخالفا لمصلحة الشركة ومانعا من تعسف الأقلية يتحقق من جراء موقف اتخذته هذه الأخ

تحقيق عملية جوهرية لها، وذلك بهدف تفضيل مصلحة الأقلية الخاصة على حساب باقي 

 .237المساهمين

أما القضاء المغربي فقد كرست المحكمة التجارية بمراكش لتعسف الأقلية من خلال الحكم 

 ، للمرة الأولى تعسف الأقلية .191238عدد  تحت 9110ماي  1بتاريخ  101/9111الصادر في ملف عدد 

                                                           

C.A. Paris 18 , Déc 1985 Rev , soc 1986, p 112. 235 

,p 194. C.A. dijon 16/11/1983 , IR1984 236 

 237- Cass.com , 15/07/1992, bull joly 1992, p 1083. 

 و في نفس المعنى أنظر القرار التالي:    

   - Cass.com 9/03/1993 flandon , rev . sos janvier-mars 2000, p 36. 
 .21، ودون سنة النشر، ص 20حكم صادر عن تجارية مراكش منشور بمجلة المحامي، العدد  238

 5ما يلي :  تقدمت مقاولة إلى تجارية مراكش تعرض فيه أنها شركة ذات مسؤولية محدودة أنشأت بالمغرب بين و تتلخص وقائعه في  

شركاء، ثلاثة منهم أشخاص معنوية عبارة عن شركات تجارية مستوطنة بإسبانيا، و شخص طبيعي، غرضها الاجتماعي القيام بخدمات 

ر، فتقدمت إلى البنك التجاري المغربي بطلب الحصول على قرض، إلا أن البنط اشترط التنظيف، و أنها حظيت بامتياز من بلدية الناظو 

ضرورة تعديل النظام الأساس ي، و ذلك بزيادة في الرأسمال، لذلك دعت الشركة شركاءها لعقد جمعية عامة استثنائية بتاريخ 

ح، فالتمست الشركة من المحكمة الحكم لها بمعاينة للنظر في شرط البنك، غير أن ممثل احد الشركاء صوت ضد الاقترا 91/18/9111

التعسف في استعمال التصويت، واعتبار رفض المدعى عليه بمثابة تصويت، و الحكم بالتالي بالزيادة المطلوبة، و شمول الحكم بالنفاذ 

للنظر في الزيادة في رأس مال الشركة  المعجل، و بعد المداولة قضت المحكمة بالإذن لمسير الشركة بالدعوة لعقد جمعية عامة استثنائية
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، كما يمكنها أن تشارك في صنع القرارات 239فالأقلية إذن تملك الحق في انتقاد طريقة التسيير

التي يتم تداولها داخل الجمعيات العامة، ويؤهلها هذا الدور من ممارسة تأثير فعال داخل الشركة 

ريق الأغلبية الحصول عليه لوحدها، و ذلك عبر منع خاصة عندما تتطلب القرارات نصابا لا يمكن لف

 تكوين أغلبية الثلثين داخل الجمعيات العامة غير العادية.

وتتمكن الأقلية من تحقيق ذلك إما يرفض المشاركة في الجمعيات العامة العادية وغير العادية، 

 . 240وإما التصويت ضد القرارات المعروضة التي تتطلب أغلبية الثلثين

لال استقرائنا لمختلف القرارات القضائية سواء منها الصادرة عن محاكم الموضوع أو تلك من خ

الصادرة عن محكمة النقض، نستنتج بأن تعسف الأقلية هو وجه لتعسف الأغلبية في صورته 

السلبية، فإذا كانت الأغلبية بحكم مركزها داخل الشركة تتخذ قرارات وتصوت عليها، فإن الأقلية لا 

لها ممارسة التعسف إلا في حالة الامتناع عن التصويت، وبالتالي تعتبر الأقلية متعسفة داخل  يمكن

الشركات التجارية إذا عارضت قرارات الأغلبية وامتنعت عن التصويت عليها لا لش يء سوى تفضيل 

ت مصالحها الشخصية، والتي تسعى من ورائها الإضرار بالمصلحة الاجتماعية للشركة، وقد انتبه

، والذي من خلاله أكدت 241 9101مارس  2محكمة النقض الفرنسية لهذا الأمر، وأصدرت قرار بتاريخ 

أن القاض ي يمكنه أن يتخذ قرار يكون بمثابة تصويت، وذلك في مواجهة تعسف الأقلية، وبالمقابل 

 يمكنها تعيين وكيل لهذا الغرض مكلف بالتصويت محل الأقليات وباسمهم.

                                                                                                                                                                                     

درهم، وفي حالة غياب المدعى عليها عنها و رفضها المشاركة في العملية اعتبار هذا الحكم بمثابة ترخيص  1.111.111إلى  0.941.111من 

 .لباقي الشركاء للاكتتاب في مبلغ الزيادة في رأسمال الشركة دون مشاركتها، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل
ويتم ذلك بطلب تتقدم به الأقلية رئيس المحكمة لتعيين خبير أو عدة خبراء مكلفين بتقديم تقرير عن عملية أو عدة عمليات تتعلق  239

 بالتسيير 

 يراجع : 

 . 991، مرجع سابق، ص أمينة غميزة -

الاجتهاد القضائي، مجلة الحقوق المغربية،  قراءة مقارنة في النصوص القانونية و  –أستاذنا رياض فخري، خبرة التسيير في الشركات  -

 .12، ص 9100طبعة 

الحق في الإعلام نموذجا، مجلة المنبر القانوني، عدد  –عبد الرزاق أيوب، الدور الرقابي للمساهم كآلية لحكامة شركات المساهمة  -

 .             14، ص 9104، طبعة  1و  1مزدوج 

 . 41ص ، مرجع سابق، عبد الواحد حمداوي  240 

Arrêt Flandier C.S.A.R.L., Alarme services électroniques de 9/03/1993, sur la sanction de l’abus de minorité . 241 
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قلية يتفق مع تعسف الأغلبية في كون كل منهما يعتبر ناتجا عن خرق إذا كان تعسف الأ

، إلا أنه رغم ذلك توجد 242الالتزامات الناتجة عن اكتساب صفة مساهم، وعن تجاهل نية المشاركة

 فوارق بينهما خاصة على مستوى العناصر، والتي ستكون موضوع فقرتنا الموالية .

  الفقرة الثانية: عناصر تعسف الأقلية

إذا كان المشرع قد منح أقلية المساهمين بعض الحقوق داخل الشركة، والتي على إثرها الأقلية 

 .244، فإنها في ذات الوقت قادرة على الدفاع عن مصالحها ومراقبة عمل الأغلبية243كهيئة احتياط

ويتفق تعسف الأقلية مع تعسف الأغلبية في كون كل منهما يعتبر ناتجا عن خرق الالتزامات 

، وقد مر معنا أن عناصر تعسف 245لناتجة عن اكتساب صفة مساهم وعن تجاهل نية المشاركةا

الأغلبية تتكون من الإخلال بالمساواة بين المساهمين، والمساس بالمصلحة الاجتماعية للشركة، وتأسيسا 

 على ذلك فهل يمكن القول بأن عناصر تعسف الأغلبية هي ذاتها عناصر تعسف الأقلية ؟

، ذلك 246د العديد من الفقهاء إلى تشبيه المعارضة التعسفية للأقلية بتعسف الأغلبيةلقد عم

أن محكمة النقض الفرنسية ترى أن تعسف الأغلبية ليس فقط قرار قد اتخذ بهدف تفضيل أعضاء 

الأغلبية على حساب الأقلية، بل أيضا قرارا مخالفا للمصلحة الاجتماعية التي تتميز عن المصلحة 

 .247ة للمساهمينالمشترك

                                                           

Schmidt, op, cit, p 181 . -D242 

Schmidt, op, cit, p 195.-D 243 
 .055ز، مرجع سابق، ص ارشيد الخر  244
 . 01عبد اللطيف جميلي، مرجع سابق، ص  245

Merl, op, cit, p 578. Ph. -246 

éd litec, Paris, 1993, p 477. èmeMocozin et A.Vinadier , droit des sociétés, 6 - 

- gy. Guyon, op, cit, p 456. 

Cass. Com, 18/04/1961   op,cit 247 
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التي كانت مدفوعة بهاجس عدم المساس بالتعريف الذي  248وجاء في قرار آخر لنفس المحكمة

أعطته لتعسف الأغلبية، فاختارت أن تمدده إلى أقلية الاعتراض، وهذا الأمر يؤدي إلى خلق تماثل بين 

المساس بالمساواة بين ، إلا أن هذا القرار اعتبر أن تعسف الأقلية يقوم بالإضافة إلى 249التعريفين

المساهمين، والإضرار بالمصلحة الاجتماعية للشركة على عناصر جديدة وهي منع الأقلية لعملية 

 ( .ثانيا(، والعرقلة المباشرة أو غير المباشرة لإرادة الأغلبية )أولاأساسية للشركة )

 250أولا: منع الأقلية لعملية أساسية للشركة 

السالف  04/1/0229ارية بمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ لقد حصر قرار الغرفة التج

 الذكر المساس بمصلحة الشركة في منع إنجاز عملية أساسية، غير أنها لم تحدد المقصود بهذه العبارة .

 Flandinالمعروف بقرار  0221مارس 2وقد حاول القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 

 رين :توضيح ذلك بارتكازه على عنص

 الأول: أن تكون تلك العملية مطلوبا قانونا. -

 ثانيا: أن تكون ضرورية لاستمرار حياة الشركة . -

                                                           
248 Cass.com 15 juillet 1992, J.C.P, édition E, 1992, p 375. 
" و التي تتوفر على ربع حصص ش.م.م، و التي عارضت تحويلها إلى شركة sixشركة تدعى "السيدة  تتلخص وقائع هذا القرار في كون  249

مساهمة، إلا أن الأغلبية لم تعر اهتمامنا لهذه المعارضة و اتخذت قرارها بتحويل الشركة إلى شركة مساهمة و قد قبلت محكمة 

ال قرار الأغلبية بحجة ان تحويل الشركة إلى شركة مساهمة يضر بإبط sixطلب السيدة  91/5/0221بتاريخ   Limogesالاستئناف 

بالشركة، وقد نقضت الغرفة التجارية بمحكمة النقض هذا القرار قائلة : " حيث إن المحكمة اعتمدت على هذه الحجج أو الأسباب التي 

منعت من إنجاز عملية أساسية   sixيدة مخالفا للمصلحة العامة للشركة من حيث أنها الس sixتثبت فيما إذا كان موقف السيدة 

بالنسبة لهذه الخيرة، و ذلك بهدف تفضيل مصالحها الخاصة على حساب مجموع الشركاء الآخرين، فإن محكمة الاستئناف لم تعط 

 أساسا قانونيا لقرارها ".

التي تقوم بها هذه الخيرة لمنع إنجاز  أن حصر تعريف تعسف الأقلية أو العرقلة التعسفية للأقلية Schmidt-dلقد اعتبر الفقيه  250 

 عملية أساسية يكون مخالفا للمصلحة الاجتماعية من طرف محكمة النقض .

 -D-Schmidt, les conflits d’intérêts dans la société anonyme ,édition joy ,collection pratique des affaires, 1999, p 244. 
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وتتلخص وقائع هذه النازلة في رغبة الشركاء في شركة ذات المسؤولية المحدودة في الزيادة من 

على ربع رأس المال  رأس مال الشركة إلى الحد الأدنى المطلوب، ولكن معارضة الشركاء الذين يتوفرون

الذي يتوفر على ربع رأس المال، يشكل  Flandin 251حال دون ذلك، وقد اعتبرت المحكمة أن السيدة 

 . 252تعسفا للأقلية، لأن عملية الزيادة هاته مطلوبا قانونا و ضرورية لاستمرار الشركة

 . 253فالعملية الأساسية إذن هي التي أتيح فيها الشرطان المشار إليهما أعلاه

غير أن هذين المعيارين اللذين اعتمدهما القرار لا يخلوان من انتقاد، فمن جهة أن هذه الزيادة 

في رأس المال قد لا تكون مطلوبة قانونا لأن المساهمين أحرار في ذلك، ومن جهة ثانية، إذا كانت الزيادة 

ر لا يعد ضروريا في جميع في رأس المال في هذه الواقعة ضرورية لاستمرار الشركة، فإن هذا الاستمرا

على تقديم جواب ثان للعملية الأساسية من خلال نقضه لقرار  Flandin، وقد عمل قرار 254الحالات

الذي اعتبر أن قرار الزيادة في رأس المال يعتبر ضروريا، بحيث أن هذا القرار  255Pauمحكمة الاستئناف 

كوت والسلوك غير المبرر بهدف الإضرار وضع مميزات لسلوك الأقلية، و تتمثل في الغياب وكذا الس

بالأغلبية، لكنه لم يشر إلى ما يكون رفع رأس المال أساسيا، وقد نقلت محكمة النقض القرار بالعبارات 

التالية: "حيث إنه بالاعتماد على هذه الأسباب التي لا تعتبر كافية لإثبات في ماذا يكون موقف السيد 

Flandin  للشركة، و يهدف فقط إلى تفضيل مصالحه الخاصة على حساب مخالفا للمصلحة العامة

                                                           
251 en s’opposant à l’augmentation capital à hauteur de  bus qu’un avait commis la minorité«Arrêt Flandin caractérisé l’a

50.000 franc qui était l’également requise et était nécessaire à la survie de la société » . 

- Cass.com 9 Mars 1993, Rev soc, janvier – mars 2000, p 36. 
 .  141رجع سابق، ص أمينة غميزة، م 252
 تجدر الإشارة إلى أن بعض القرارات القضائية استعملت عبارة "عملية ضرورية أو أساسية أو عملية حيوية" . 253

Schmidt,op,cit, p 246 .   -D 254 
255 C. A. Pau 21/06/1991, rev soc 1992, p 46.  

ألف فرنك، كان مبررا من قبل الوثائق  41المال مطلوب إلى حدود ما يلي : " حيث إن رفع رأس   Flandinو جاء في إحدى حيثيات قرار 

عن حضور جمعيات العامة غير العادية يعرقل اتخاذ قرار ضروري بشكل غير مبرر.. يهدف  Flandinالمقدمة و أن سكوت وغياب السيد 

 الإضرار بالأغلبية وبالتالي بمصلحة الشركة .
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مصالح الشركاء، في حين أنها تقول بأن نتائج الشركة كانت جيدة، وأن هذه الأخيرة كانت في انتعاش، 

 . 256" فإن محكمة الاستئناف لم تعط أساسا قانونيا لقرارها

مطلوبة قانونا، ولا تكون إذن فحسب قرار محكمة النقض تكون العملية أساسية حتى ولم تكن 

كذلك كالزيادة في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الأخيرة في انتعاش، وهو ما أكده الأستاذ 

Y.Guyon  في تعليقه على هذا القرار، حيث قال: "يكون على الأقلية الالتزام بالمساهمة في استمرارية

 .257 يقع عليها إذا كانت الشركة في انتعاش" حياة الشركة التي تواجه الصعوبات، و لكن هذا الالتزام لا 

 فهل تعتبر العملية الأساسية كافية لاستمرار نشاط الشركة؟ أم أن هناك ضوابط أخرى؟

، 0221 ماي 91لها بتاريخ  258لقد تدخل القضاء الفرنس ي من خلال محكمة النقض في قرار

ا داخل النسيج الاقتصادي، وأن وأجاب على هذا التساؤل معتبرا أن مصلحة الشركة تتمثل في بقائه

                                                           
256 e tels motifs impropres à établir en quoi l’attitude de M.Flandin, avait contraire à Attendu qu’en se déterminant par d «

l’intérêt général de la société en ce qu’il aurait interdit la réalisation d’une opération essentielle pour celle-ci, et dans unique 

dessin de favoriser ses propre intérêt au déterminent de l’ensemble des associées et alors qu’elle retenait que les résultats de 

la société étaient bons et que celle-ci était prospère la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision . 

Y.Guyon, note sous cass.com , 9 mars 1993 . 257 

تتلخص وقائع هذه القضية في انخفاض رأس مال شركة مساهمة إلى أقل من النصف، و قد حاولت الجمعية العامة الغير العادية  258 

من  %51تجنب اتخاذ قرار حل الشركة، و ذلك بسعيها لرفع ٍأس مال الشركة، إلا أنها لم تستطع ذلك بسبب معارضة مساهم يتوفر على 

دعوى تعسف الأقلية ضد هذا القرار الذي يعتبر أيضا مساهما يملك أغلبية الأسهم في شركة أخرى  رأس المال، و قد رفعت الشركة

تمارس نشاطا مناقضا، و في نفس المعيار الصناعي للشركة المعنية بالزيادة، فهو له مصلحة في توقف كل نشاط منافس، و قد حكمت 

س المال هو مطابق للمصلحة العامة للشركة، و رأت أن رفض المعارض هو عمل المحكمة لمصلحة الشركة، حيث رأت أن قرار الزيادة في رأ

خاطئ، و قد أكددت  محكمة النقض هذا الحكم مصرحة بأن رفض مساهم الأغلبية التصويت لصالح الزيادة في رأس المال يمكن أن 

 .يشكل تعسفا للأقلية في الحالة التي تكون الزيادة ضرورة لاستمرارية نشطا الشركة 

ولكن و بناء عليه، فهل يعني أنه بمجرد ما تتخذ الأغلبية قرارا بالزيادة في رأس المال  Flandinفالملاحظ أن هذا القرار جاء مسايرا لقرار 

تكون  الأقلية ملزمة بالتصويت، وهو ما يتنافى مع حرية ممارسة حق التصويت، و بالتالي يكون من واجب التصويت لصالح الزيادة 

 في رأس مال الشركة؟ الضرورية

قامت بتعيين وكيل بتمثيل المعارض و التصويت باسمه في اتجاه  0221ماي  91إن محكمة النقض لا تقر بذلك ما دام أنها في قرار 

القرارات التي تكون مطابقة لمصلحة الشركة، و لا تمس بالمصلحة المشروعة للأقلية مما يعني أن استمرارية الشركة لا يجب أن يضر 

 الأقلية، أو ان يمس بحقهم في التعبير عما يخدم مصالحهم داخل الشركة من خلال فرض إلزامية التصويت .ب
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معارضة الأقلية لقرارات الأغلبية الرامية إلى الزيادة في رأس المال يشكل تعسفا للأقلية، لأنه يتنافى معه 

 .259استمرارية حياة الشركة، مما تعتبر معه عملية الزيادة في رأس المال عملية ضرورية

عن المفاهيم التي اعتمدتها: العملية  غير أن الملاحظ بأن محكمة النقض سرعان ما تراجعت 

 0221260يوليوز  1الضرورية...لاستمرار حياة الشركة، الش يء الذي جعلها في قرار لها بتاريخ  -الأساسية

تعود لمعيار مصلحة الشركة لتقرير التعسف، خصوصا وأن أسهم المساهمين في هذه النازلة متساوية، 

ساهمين مشوبا بتعسف المساواة، مما جعل محكمة النقض مما يكون معه القرار الصادر عن أحد الم

تعود لمعيار المصلحة العامة للشركة، لأنه يبدو من خلال هذا القرار أن محكمة النقض حاولت تقريب 

 ، من خلال هذا القرار يمكن أن نستخلص نقطتين :261معارضة المساواة من تعسف الأغلبية

                                                           

صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و الذي عبرت من  991/8/9118في الملف عدد  9118-4 -98بتاريخ  8485/18حكم عدد 259 

الأغلبية يجب أن تكون عملية هامة بالنسبة للشركة رافضة استعمال عبارة "عملية  خلاله بأن العلية التي تتطلبها الشركة و تعارضها

 السالف الذكر . Flandinأساسية" التي استعملتها محكمة النقض الفرنسية في قرار 

فطعن الشريك  يتعلق الأمر هنا بنزاع بين شركتين متساويتين في الأسهم في ش.م.م. رفض أحدها التصويت على قرار أساس ي للشركة، 260 

الآخر في قرار الرفض، فاعتبرت محكمة الاستئناف أن هذا الرفض لا يعتبر تعسفا في حق الشريك، فتم نقض القرار بعلة أن محكمة 

الموضوع لم تقم الدليل على المساس بمصلحة الشركة، وأن القرار لم يثبت أن الشريك كان يتصرف فقط بدف تفضيل مصالحه على 

 للشركة، و عليه فإن محكمة الاستئناف تكون قد بررت قرارها بشكل جيد .المصلحة العامة 

Cass.com 8-07-1997, bull joly  1997, p 981 . 

إن التصويت داخل الجموع العامة قد يترتب عنه في بعض الحالات انقسام المساهمين إلى مجموعتين متعارضتين تملك كل منهما  261 

ي تملكه  المجموعة الأخرى، و تترتب عن ذلك عدم إمكانية اتخاذ أي قرار، و تفاديا لتحقق هذا الوضع عددا من الأصوات مواز للعدد الذ

و ما ينتج عنه من فشل الجموع العامة و جعلها غير قادرة على اتخاذ القرارات الضرورية و الازمة لتدبير شؤون الشركة عمدت الانظمة 

ى أنه في حالة تساوي الأصوات ترجح كفة المجموعة التي ينتمي إليها الرئيس، إلا أن هذه الأساسية لبعض الشركات منذ زمن إلى النص عل

الذين كرسا مبدأ التناسب بين الأصوات و  0288، و بعده قانون 0211المكنة لم يعد لها  أي مبرر في ظل التشريع الفرنس ي مند قانون 

م، و هو نفس الموقف الذي يجب الأخذ به في ظل  التشريع المغربي، الذي الأسهم، أي كون عدد الأصوات يجب أن يتناسب مع عدد الأسه

نصت على أن حق  942من قانون شركات المساهمة، م ع العلم أن المادة  41يرجح صوت الرئيس في حالة التساوي، من خلال المادة 

ف كان لم يكن، و يترتب على ذك أنه لا يمكن التصويت يكون متناسبا مع نصيب رأس المال الذي يمثله المساهم، و يعد كل شرط مخال

تضمين النظام الأساس ي للشركة بندا بمقتضاه ترجح كفة المجموعة التي ينتمي إليها الرئيس في حالة تساوي الأصوات، فهذا البند يعد 

 م العام لا يجوز مخالفته.باطلا لأنه يعطي للرئيس عدد من الأصوات داخل الجموع العامة لشركات المساهمة و الذي يعتبر من النظا

هذا و يعتبر انقسام المساهمين إلى مجموعتين متوازية القوى أثناء التصويت مصدر العديد من الخلافات يترتب عنها فشل نشاط الجموع 

ي العامة و جعلها عاجزة عن اتخاذ أي قرار مما يضع الشركة في وضعية خطية تستوجب في العديد من الحالات تدخل القضاء الذ

اعتمد مفهوم التعسف المتوازن أو ما يعبر عنه الأستاذ عزرالدين بنسيتي بالتعسف الناتج عن المساواة الذي يعتبر ف بالحقيقة صورة 

ى لتعسف الأقلية باعتبار أن المساهم أو المجموعة المعارضة لا مكان للأغلبية و يترتب عن تصويتها السلبي عرقلة اتخاذ القرارات، أضف إل
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معارضة الأقلية التعسفية لتقريب من مفهوم تعسف  إن معارضة المساواة التعسفية تتميز عن -

 الأغلبية، وتنحصر في دائرة المصلحة الاجتماعية.

إن كل معارضة تكون تعسفية عندما تمس بمصلحة الشركة، الش يء الذي يؤدي إلى التخلي  -

عن تعريف تعسف الأقلية القائم على الاعتراض على عملية أساسية لأن مصلحة الشركة لا تتحدد 

 . 262فقط في العمليات ذات الطابع الأساس ي

أما بخصوص القضاء المغربي فقد ذهبت المحكمة التجارية بمراكش إلى أن امتناع أحد الشركاء 

، مما جعل القضاء يتدخل في 263عن التفويت لقرار الزيادة في رأس مال الشركة يشكل تعسفا للأقلية

إلى القول بأن الفقهاء في  264بعض الفقهحياة الشركة حسب الحكم المذكور، الش يء الذي دفع 

الشركات تجاوز دوره الرقابي، وأصبح يلعب دورا خليا في حياة الشركة، وبالتالي لإصدار أحكام بمثابة 

 قرارات خاصة في حالة تعسف الأقلية .

وخلاصة القول إذا كانت الأحكام القضائية لم تستقر على تحديد دقيق لعنصر منع الأقلية 

سية للشركة، فالملاحظ إذن أن هذه العملية الأساسية لا يمكن ضبطها وحصرها، نظرا لعملية أسا

لاختلاف بنية شركات المساهمة، ونظرا لاختلاف المشاكل التي تعاني منها كل شركة على حدة، حيث 

، مما يمكن معه القول إن ملابسات كل 265يمكن تعميم العملية الأساسية واعتبارها معيارا عاما

روضة على القضاء هي المحدد الرئيس ي للعملية الأساسية التي تتطلبها الشركة لاستمرارية قضية مع

 نشاطها، فهل يعتبر منع الأقلية لعملية أساسية للشركة وحده كاف للقول بوجود تعسف الأقلية ؟

                                                                                                                                                                                     

القضاء الفرنس ي يعتمد مفهوم تعسف الأقلية عندما يتحقق تعسف المساواة بالنظر أولا إلى ان مساهمي الاعتراض لا يملكون  ذلك ان

 أغلبية الأصوات، و يهدفون إلى تحقيق مصالحهم الخاصة  ثانيا .

 . 049- 040ينظر : الحسين أمنار، مرجع سابق، ص  -

 .180أمينة غميزة، مرجع سابق، ص  262 

 السالف الذكر . 191كم تجارية مراكش عدد ح 263 

J. 264 Mestre, réflexion sur les pouvoir du juge dans la vie des sociétés R.J.C 1985, p 81 . 
 . 21المصطفى بوزمان، تعسف الأقلية داخل الجمعيات العامة للشركات المساهمة، مرجع سابق ، ص  265
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هذا السؤال سنحاول الإجابة عليه من خلال التطرق لعنصر العرقلة المباشرة أو غير المباشرة 

 رادة الأغلبية .لإ 

 

 ثانيا: العرقلة المباشرة أو غير المباشرة لإرادة الأغلبية

حتى يكون تصرف الأقلية منشئا للتعسف لا يكفي فيه أن يكون مخالفا لمصلحة الشركة من 

خلال منع الأقلية لعملية أساسية للشركة، بل يجب أن يترجم وجود سوء نية، والتي تتمثل في إرادة 

نبية، فإذا كانت الأقلية ملزمة على الأغلبية بتحقيق مصلحة الشركة، فإن عملها لا عرقلة عمل الأج

 .266يجب أن يتحول إلى عرقلة لإرادة الأغلبية 

فقاعدة الأغلبية التي تهيمن على قانون الشركات تعني أنه يعود للأغلبية وحدها أمر تقرير لصالح 

ما لم تكن المحافظة على المصلحة الاجتماعية الشركة، بحيث لا يمكن للأقلية مخالفة هذا المنطق 

تقتض ي ذلك. و غني عن البيان أن امتناع الأقلية عن التصويت لا يمكن بأي حال أن يخل بالمساواة 

بين المساهمين التي كانت مقررة قبل القرار موضوع التصويت، لأن هذا الامتناع يساهم في الحفاظ 

، بل إن امتناع الأقلية عن 267همين قبل التصويت على القرارعلى الوضع السابق، الذي كان فيه المسا

التصويت قد يكون مانعا من إحداث إخلال بالمساواة، إذا كانت القرارات المقترحة ترمي إلى تعزيز 

، فمبدأ الأغلبية يعني أنه يعود لهذه الأخيرة وحدها أمر التقرير لفائدة 268سلطة الأغلبية على الشركة

ى الأقلية أن تخالف هذا المنطق ما لم تكن المحافظة على مصلحة الشركة تدعو الشركة، ولا يجب عل

 .269لذلك 

                                                           
 . 114أمينة غميزة ، مرجع سابق، ص  266

D.Vidal ,droit des société, L.G.D.J, 1993, p 296.  267 

».  en cas de simple blocage la rupture d’égalité sera le plus souvent impossible à caractérisé « 268 

- Ph.Merle, l’abus de minorité R.jur.com. novembre 1991, N° spécial 1, p 81. 

 . 141أمينة غميزة، مرجع سابق، ص  269 
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ولا يمكن الجزم بأن عمل الأقلية يؤدي إلى حالة التعسف عند استعمالها لحقوقها، لأن الدفاع 

عن المصالح الشخصية، حتى ولو تتطابق مع المصالح الجماعية، لا يمكن أن يوصف بالتعسف، لأنه 

نابعا من إرادة البحث وعن الاستفادة الشخصية، لذلك فإن نظرية تعسف الأقلية، إنما تهدف يكون 

إلى الوقوف أمام كل استعمال معيب للحقوق الاجتماعية الممنوحة للأقلية عندما يخالف هذا 

 .270الاستعمال المصلحة العامة، يهدد إرادة الأغلبية بشكل مباشر أو غير مباشر

سلوك متصفا بتعسف الأقلية لا يكفي أن يكون مانعا من إنجاز عملية ومن تم حتى يكون ال

أساسية للشركة، بل يجب أن يترجم وجود نية خفية لدى الأقلية و التي تتمظهر في إرادة عرقلة عمل 

، لأن عمل الأقلية يجب أن تحكمه ضوابط حسن السلوك واحترام قانون الأغلبية، ويعود 271الأغلبية

في البواعث التي تحرك تصرف الأقلية، وبالتالي أن نميز بين دفاعها عن المصلحة  للقاض ي مهمة البحث

العامة للشركة وبين سلوكها غير المبرر، غير أن هذه المهمة تكتنفها بعض الصعوبات، إذ يمكن للأغلبية 

 ، إلا 272أن تقدم مبررات لعم موقفها معتمدة في ذلك على وجود مظاهر مختلفة للمصلحة الاجتماعية

أنه ومع ذلك يبقى للقاض ي أحقية البحث عن الوسائل الموضوعية التي اعتمدتها الأقلية لمحاولة 

الوقوف عند الباعث الدافع بالأقلية لتصرفاتها، وكمثال على ذلك لا يعتبر طلب تعيين خبير تسيير 

مراقبة عمل تعسفيا، لأن الأمر يتعلق بوسيلة موضوعية رهن إشارة الأقلية من طرف المشرع من أجل 

الأغلبية، والرفع من مستوى مشاركتها في صياغة إرادة الشركة بالاعتماد على إعلام جيد، لكن لا يجب 

على مساهم الأقلية أن يستعمل خبرة التسيير استعمالا تعسفيا إذا كان هذا الاستعمال يهدف إلى 

 .273الضغط على المسيرين

الضوء بشكل  0219274فبراير  08يس بتاريخ ويسلط القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ببار 

جيد على المراقبة التي تقع على تعسف الأقلية في مجال خبرة التسيير، وفي هذا الإطار ذهبت المحكمة 

                                                           

 . 41صفاء البوهالي، مرجع سابق ، ص  270 

 . 054رشيد الخراز، مرجع سابق، ص  271 

 .21عبد اللطيف جميلي، مرجع سابق، ص  272 

هشام بوخلفة، خبرة التسيير في شركات المساهمة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال، جامعة محمد  273 

 . 08، ص 9111-0222انونية و الاقتصادية و الاجتماعية، اكدال، الرباط،  السنة الجامعية الخامس، كلية العلوم الق

 274 ,Rev.soc, 1982, p 848 . C.APARIS 16 /02/ 1982 
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إلى أنه يجب أن يبقى طلب الخبرة استثنائيا، لأنه يشكل خروجا عن مبدأ الأغلبية، وعلى هذا الأساس 

ا و غير دقيق، وإلا فإن قبول مثل هذا الطلب من شأنه أن لا يجب أن يقدم هذا الطلب في شكل عم

 . 275يمس من خلال تعسف الأقلية كل ما هو من أعمال التسيير

حينما  -المحكمة التجارية بالدار البيضاء-هذا القرار وجد تطبيقا له من خلال القضاء المغربي 

ب على عملية أو عدة عمليات اعتبرت أن طلب الخبرة المقدم من طرف أحد المساهمين يتعين أن ينص

محددة تتعلق بالتسيير بكامله. وهكذا فإن المساهم لا يتوفر على حق مطلق بتعيين خبير على ارغم من 

استجابة طلبه للشروط الموضوعية، فهو لا يعترف له بهذا الحق إلا عندما يستعمله بشكل أمين، وهي 

والبحث في مدى تحققها في التصرف الممارس من النية التي تهدف نظرية تعسف الأقلية إلى مراقبتها 

 . 276طرف الأقلية

يستنتج إذن أن المحاكم الفرنسية تراقب مشروعية اعتراض الأقلية على القرار المعترض عليه، 

وتضع في الميزان المصالح التي تثيرها الأقلية والنتائج السلبية المحتملة لهذا القرار، سواء بالنية للشركة 

، وأن رفض الأقلية له حظوظ كبيرة في أن يوصف بالتعسف كلما كان القرار المطروح 277أو المساهمين

 . 278من الأغلبية حتميا و يفرضه القانون أو نظام الشركة

                                                           

  118أمينة غميزة، مرجع سابق، ص   275 

في الملف عدد  0221-1-01بتاريخ  552/12جاء في حيثيات الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد  276 

ما يلي : "  وحيث إن المشرع حدد الطريقة التي يمكن بواسطتها لمساهم أو عدة مساهمين ممارسة حققها لمراقبة الشركة  9114/21

التسيير ومعرفة نشاطها و طريقة تسييرها و ان طلب الخبيرة يتعين أن ينصب على عملية أو عمليات محددة تتعلق بالتسيير و ليس 

مر يخرج بكامله... أن المطالبة بخبرة لمعرفة تسيير الشركة خلال الثلاث السنوات المطلوبة و الأرباح التي حققتها أو الخسائر التي منيت بها أ

 عن اختصاصه قاض ي المستعجلات ."

 . 990، ص 9110، 18أمر منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد  -

 : أنظر 277 

- cass.com 8 juillet 1997 , Bull . joly société , novembre 1997, p 980 . 

- cass.com 16 juin 1998, Bull Joly  1998, p 1083 . 

 . 521وجدي سليمان حاطوم، مرجع سابق، ص  278 
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ومن تم يمكن القول على أن تصرفات الأقلية قد تصبح تعسفية عندما تتجاوز حق الانتقاد 

 .279المشروع المخول لها ليتحول إلى عرقلة نظامية

ختام هذه الفقرة لابد أن نذكر بأنه إذا كان المشرع قد اعترف للأقلية بممارسة الحقوق  وفي

الاجتماعية تدعيما لسلطة التقرير التي تتوفر عليها الأغلبية، فإن الأقلية لا تستطيع أن تكون باستمرار 

، ويتجلى ذلك من ديموقراطية في سلوكاتها وتصرفاتها مع الأغلبية، لذلك ففرضيات تعسفها تبقى قائمة

خلال منع إنجاز عملية أساسية للشركة والعرقلة المباشرة أو غير المباشرة لإرادة الأغلبية مع العلم أن 

المصلحة الاجتماعية للشركة تكون حاضرة في جميع عناصر تعسف الأقلية، بحيث ينتقل التصرف من 

 المصلحة الاجتماعية للشركة.مباح إلى تعسفي إذا تجاوز الحدود المسموح بها قانونا ليمس ب

لذلك كان من الضروري البحث عن صور تعسف الأقلية والتي تترجم التصرف الصادر عن 

ون موضوع المطلب ما سيك الأقلية إلى سلوك تعسفي يضر بالمساهمين والشركة على حد سواء، وهو 

 الموالي.

 المطلب الثاني : صور تعسف الأقلية 

ين داخل شركة المساهمة، فئة تمثل أغلبية المساهمين وفئة تمثل إن وجود فئتين من المساهم

الأقلية، سيجعل هؤلاء في صراع و تنازع دائم للمصالح، فكما سبق القول بان الصلاحيات التي تتمتع 

بها الأغلبية تخضع للرقابة، وعلى الرغم من التضارب الذي عرفه موقف القضاء، أي أنه يمكن القول 

لأغلبية قد استقرت في وجودها وفي جميع عناصرها وصورها، ومن الطبيعي أن بأن نظرية تعسف ا

تخضع نظرية تعسف الأقلية لنفس المنطق، غير أننا نجدها لازالت تتخبط بين التعريف ومحاولة وضع 

أساس قانوني لها وتحديد الحقوق التي يمكن للأقلية أن تتعسف في ممارستها، خصوصا و أن تعسف 

تج عن عمل واحد، بل يتحقق من خلال ممارسة مجموعة من الأعمال والتصرفات الأقلية لا ين

                                                           

en obstruction  le comportement de la minorité devient abusif lors qu’il dépasse le droit de critique pour se transformer  « 279

systématique ». 

- éd, Paris 1992, p 469. ème, Droit des affaires ,tome 1,Eononimica, 7 Y.Guyon 
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والدعاوى التي تعتبر مشروعة في ذاتها، إلا أن الأقلية تمارسها من أجل تحقيق أهداف غير مشروعة، 

وهذه التصرفات هي ممارسات قانونية تلعب أدوارا حاسمة في حياة الشركة، ولكن عندما تتكرر 

 تصبح مرهقة للشركة.وتتعدد فإنها 

أن تعسف الأقلية هو نتيجة لمجموعة من الأعمال  J.Branchutومن هذا المنطلق يعتبر الأستاذ 

والتصرفات التي تكون مشروعة في ذاتها، ولكن بتكرارها تتجاوز حد المشروعية، لأنها تحمل ضررا 

فات أو القرارات التي ، فتظهر حالات تعسف الأقلية من خلال التصر 280بالشركة وباقي المساهمين

، وبالتالي تتلخص صور تعسف الأقلية في 281تصدرها هذه الأقلية، والنتيجة المستهدفة من ورائها

(، والتعسف الناتج عن الغلو في طلب خبرة الفقرة الأولىالتعسف الناتج عن رفع الدعاوى القضائية )

 .( الفقرة الثانيةالتسيير )

 اتج عن رفع الدعاوى القضائية الفقرة الأولى: تعسف الأقلية الن

أوجد المشرع عدة وسائل تمكن الأقلية من إجبار الأغلبية على العمل في اتجاه القرار الذي يحقق 

، فهذه الوسائل تسمح للأقلية بالتصرف داخل الشركة، وهي 282مصلحة الشركة ومصالح المساهمين

اض ي لتفعيلها، وهي الدعوى ، وأخرى قضائية تفرض تدخل الق283تتوزع بين وسائل غير قضائية

القضائية. فقد تصدر عن بعض أجهزة تسيير شركات المساهمة أخطاء في التسيير، مما يلحق ضررا إما 

                                                           

J.Branchut, les abus de minorité dans la société anonyme, thèse Paris 2, 1974, p 247 . 280 

نها تعمل على التعبير عن نفسها حتى تشعر مسيري الأغلبية بوجودها، و عندما تضع تضع الأقلية أمامها هدفا تود الوصول إليه، فإ 281 

ذلك طوال استمرار عمل الشركة سواء كان ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة أو حتى انعقادها، و هكذا يعمل مساهمو الأقلية بشكل 

أن يمارسوا على التوالي حقوقهم التي يتطلب  تلقائي على ممارسة حقوقهم التي تمنحها لهم صفة مساهم داخل الشركة، كما يمكنهم

 تطبيقها اجتماع نسبة معينة من رأس المال.

- J.Branchut, op, cit, p 250 . 

Y.Guyon, les droit d’actionnaires minoritaires, Rev. Droit bancaire et financière, 1990, p 36 . 282 

من رأس المال  %4في الإعلام و الاطلاع، و حق طرح أسئلة و حق الشريك الذي يملك تتمثل الحقوق غير القضائية لمساهمي الأقلية  283 

 اقترح قرار على الجمعية العامة .
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، وقد يختار المساهم من أجل ذلك سلوك مسطرة دعوى الأقلية، 284بأحد المساهمين أو أكثر في الشركة

مواجهة المتسبب له في الضرر  وهي التي تخول للمساهم الحق في رفع دعوى شخصية فردية في

 . 285الحاصل له

 فما هي طبيعة هذه الدعوى ؟ متى تعتبر الأقلية متعسفة في مباشرتها لهذه الدعوى ؟

 أولا : طبيعة دعوى الأقلية 

خول المشرع لكل متضرر من القرارات التي تصدر عن أجهزة تسيير شركة المساهمة الحق في 

ار المساهمين أجل ذلك سلوك مسطرة الدعوى الفردية، كما يمكن إقامة دعوى لجبر الضرر، و قد يخت

 .286أن يختار سلوك مسطرة دعوى الشركة 

 الدعوى الفردية   -/1

، 287من قانون شركات المساهمة 141يستند حق المساهم في هذه الدعوى على مقتضيات المادة 

شخص ي لحق بالمساهم، مما يستفاد منه أن هذه الدعوى هي دعوى فردية تهدف إلى إصلاح ضرر 

، والمساهم عندما يرفع هذه الدعوى فإنه يرفعها 288وبالتالي فهي مستقلة عن الدعوى الجماعية

                                                           

عبد اللطيف هداية الله، من المساهم مقاضاة الشركة التي هو مساهم فيها و مطالبتها بتعويضه عن الضرر اللاحق به، مجلة المحاكم 284 

 .91، ص 9115، 20المغربية، العدد 

عبد الله الدرميش، هل يحق للمساهم مقاضاة الشركة التي يعتبر مساهما فيها للحصول على تعويض لجبر الضرر الحاصل له؟ مجلة 285 

 .99، ص  9115، 20المحاكم المغربية، العدد 

 .15رشيد خراز، مرجع سابق، ص  286 

ا يلي :" فضلا عن دعوى المطالبة بتعويض الضرر الشخص ي من قانون شركات المساهمة على م 141تنص الفقرة الأولى من المادة  287 

يحق للمساهمين فرادى أو جماعات إقامة دعوى الشركة في المسؤولية ضد المتصرفين و المدير العام، و إن اقتض ى الحال المدير العام 

 المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية .."

 لمزيد من التوضيح أنظر كل من : 288 

 .051بوزمان، تعسف الأقلية داخل الجمعيات العامة لشركات المساهمة، مرجع سابق، ص  المصطفى -

 .115عبد الواحد حمداوي، مرجع سابق، ص  -
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بصفته غيرا عن الشركة المتضررة، وليس حماية الشركة. وتجدر الإشارة إلى أن صحة الدعوى الفردية 

 . 289قة سببيةتستلزم نفس الشروط المتطلبة في المستوى التقصيرية من خطأ وضرر وعلا

فالمقصود بالخطأ هنا هو الخطأ في التسيير الذي يمكن أن يتجلى في كل تصرف مخالف لمصلحة 

الشركة، و لو كان صادرا عن إهمال أو تهور، كما يمكن أن يتجلى الخطأ أيضا في خرق المقتضيات 

 .290تالقانونية أو كل إخلال بالبنود النظامية أو التشريعات المنظمة لأنشطة الشركا

من قانون  149أما المدعى عليهم في الدعوى الفردية، فقد حددتهم الفقرة الثالثة من المادة 

شركات المساهمة في كل من المتصرفين والمدير العام والمدير العام المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة 

اعتبر بعض  ، في حين لم تشر المادة إلى إمكانية رفع الدعوى في مواجهة الشركة، لذلك291الجماعية

أن هذه المادة ليس فيها ما يمنع من إقامة الدعوى ضد الشركة باعتبارها مسؤولة عن  292الفقه

الأخطاء التي يرتكبها أعضاء أجهزتها الإدارية، كما أن تنظيم المشرع للدعوى الفردية في إطار القانون 

عليها في ظهير الالتزامات لا يمنع من إقامة دعوى فردية في إطار القواعد العامة المنصوص  24-01

، أو استنادا إلى المسؤولية عن العمل 293والعقود، استنادا إلى نظرية مسؤولية المتبوع عن عمل التابع

                                                           

، 15حياة الزبير، حماية الأقلية في شركات المساهمة على ضوء العمل القضائي، رسالة لنهاية التمرين بالمعهد العالي للقضاء، الفوج  289 

 .54، ص 9111-9112

 . 01محمد العلمي المشيش ي، مرجع سابق، ص  290 

يوينو  08بتاريخ  4812)جريدة رسمية عدد  91-14بموجب قانون رقم  149يمكن القول أن المشرع المغربي من خلال تعديل المادة  291 

صرفين و أعضاء مجلس الإدارة ، في ( قد أضاف كل من المدير العام و المدير العام المنتدب كأجهزة يمكن مساءلتها بالإضافة إلى المت9111

مكرر نلاحظ  144حين تم حذف مجلس الرقابة، مما يستنتج معه عدم إمكانية مساءلة أعضاء مجلس الرقابة، و لكن بالرجوع إلى المادة 

انتدابهم و لا أن المشرع نص صراحة على أنه يعتبر أعضاء مجلس الرقابة مسؤولين عن الخطاء الشخصية التي يرتكبونها أثناء تنفيذ 

 يتحملون أية مسؤولية عن أعمال مجلس الإدارة الجماعية إذا كانوا على علم بها و لم يطلعوا الجمعية العامة عليها .

 .92عبد اللطيف هداية الله، مرجع سابق، ص  292 

لذي يحدثه بفعله فحسب، لا يكون الشخص مسؤولا عن الضرر امن ظهير الالتزامات و العقود على ما يلي : "   14ينص الفصل  293 

 لكن يكون مسؤولا أيضا عن الضرر الذي يحدثه الأشخاص الذين هم في عهدته .

.. المخدومون ومن يكلفون غيرهم برعاية مصالحهم يسألون عن الضرر الذي يحدثه خدامهم ومأموروهم في أداء الوظائف التي شغلوهم 

 ."فيها.
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، و كذا القانون 294الشخص ي، ولعل ما يدعم هذا التوجه ما نص عليه كل من ظهير الالتزامات والعقود

 .295المتعلق بشركات المساهمة  01-24رقم 

دعى عليهم في الدعوى الفردية، فإن المدعي قد يكون إما مساهما أو مجموعة من وأيا كان الم

ف مساهم باسم المساهمين ولكن بشكل شخص ي، وبالتالي فإن دعوى الشركة لا يكن رفعها إلا من طر 

 الشركة و لفائدتها.

 دعوى الشركة  -/2

مكانية للمساهم بأن ، التي تعطي الإ 296نص المشرع على حق المساهمين في رفع دعوى الشركة

يرفعها باسم الشركة في مواجهة المتصرفين أو المدير العام أو المدير العام المنتدب، أو أعضاء مجلس 

                                                           

كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، عقود:"  من قانون الالتزامات و ال 11ينص الفصل  294 

 ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر. فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير،

 ".وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر.

كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن الالتزامات و العقود : "  من قانون  11و ينص الفصل 

 ..." بخطإه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر 

 المتعلق بشركات المساهمة. 01-24من قانون  141المادة  295 

الدعوى التي ترفعها الشركة كشخص معنوي ضد أعضاء مجلس الإدارة الذين تسببوا بإضرار يطلق اصطلاح دعوى الشركة على  296 

للشركة بسبب خطإهم، و قيل في تبرير هذه الدعوى أنها تجد أساسها في المسؤولية العقدية، حيث يعد مجلس الإدارة نائبا و وكيلا عن 

ص عليها، و يرى الفقه الفرنس ي أنه لا أهمية للأساس القانوني لدعوى الشركة، و قيل أنها مسؤولية قانونية لأن القانون هو الذي ن

المسؤولية في هذه الحالة، حيث إن أساسها هو إثبات الخطا المرتكب من مجلس الإدارة و الأضرار التي أصابت الشركة و العلاقة  

 السببية.

اهم، حيث تحرص التشريعات على حماية المساهمين و إعطائهم و إمكانية رفع هذه الدعوى تثبت للمثل القانوني للشركة كما تثبت للمس 

الآليات القانونية لتعزيز مراكزهم كمساهمين داخل الشركات، حيث يمكن لهم رفع دعاوى مثل تلك المعترف لها للمثلين القانونية 

رط حمل صفة مساهم وقت رفع الدعوى، للشركة. و هذه الإمكانية تأتي في حالة إحجام مجلس الإدارة في مباشرة هذه الدعوى التي تشت

و كذا أثناء سير مسطرة التقاض ي، فالمساهم الذي يرفع دعوى الشركة إنما يمثل الشركة، و لكن على قدر المصلحة التي تكون له في 

 الشركة، فلا يجوز له أن يطالب إلا بجزء من التعويض مقابل حصة في رأس المال .

إلى أن ما يحكم به من تعويض في دعوى  -الشركات التجارية –مواجهة في مؤلفه القانون التجاري  و يذهب الاستاذ مصطفى كمال طه في

الشركة التي  يرفعها المساهم يؤول إليه شخصيا لا إلى الشركة، و هذا الحل  من شأنه تشجيع المساهمين على رفع دعوى الشركة بيد أنه 

يغفل أن المساهم عند رفعه لدعوى الشركة أنما يمثل الشركة و يدافع عن  يغفل أن المساهم عند رفعه لدعوى الشركة بيد أنه

 مصالحها لا عن مصلحته، ولذلك فإن ما يحكم به يجب أن يعود للشركة على أن تعوضه عما أنفقه في سبيل الدعوى من نفقات .

 .919 – 910يراجع: عبد الرحيم بن بوعيدة، مرجع سابق، ص  -
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نتيجة الأخطاء  297الإدارة الجماعية، ويمكن للمدعين المطالبة بتعويض كل الأضرار التي لحقت بالشركة

بأن دعوى الشركة بالإضافة إلى  299ي. ويرى الأستاذ أحمد شكري السباع298التي ارتكبها هؤلاء

 المساهمين والممثلين القانونيين للشركة، يمكن رفعها من طرف المسيرين باسم الشركة .

وتندرج هذه الدعوى ضمن الحقوق الأساسية للمساهمين، بحيث لا يجوز حرمانهم من رفعها 

المشرع المغربي في حماية خصوصا وأن مباشرتها تضفي رقابة على الإدارة، وهو ما يستجيب وتوجهات 

، ويجوز رفع هذه الدعوى ولو من قبل مساهم، وحتى دون 300حقوق المساهمين في شركات المساهمة

الحصول على الإذن من أجهزة الشركة، لما في ذلك من تكريس لحق التقاض ي الذي هو من النظام 

 . 301العام

إلى سقوط دعوى المسؤولية  كما أن المشرع قد جعل أي قرار صادر عن الجمعية العامة يهدف

 . 302ضد هيئات التسيير قرار عدم الأثر

ونتيجة لذلك فإن قرار الجمعية العامة بعدم مساءلة أجهزة الإدارة والتسيير عن أخطائهم بغض 

النظر عن المصادقة من عدمه على حسابات الشركة لا يؤثر على الدعوى التي يقيمها المساهمون 

 . 303إلا بالتقادمالمتضررون و التي لا تسقط 

                                                           

 .51ق، ص حياة الزبير، مرجع ساب297 

 و من أمثلة هذه الأخطاء نجد الاستعمال السيئ لأموال الشركة في غير غرضها و مصلحتها، و تقديم موازنات و حسابات مغلوطة ...298 

 .011أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات و المجموعات ذات النفع الاقتصادي، مرجع سابق، ص  299 

 .99عبد الله درميش، مرجع سابق، ص 300 

، منشور بمجلة  04/00/0225و تاريخ  1010/0225قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الغرفة التجارية تحت عدد 301 

 .88، ص 9111، 14المحاكم المغربية، العدد 

معة المولى إسماعيل، فاطمة الزهراء المريزق، الرقابة الداخلية في شركة المساهمة، رسالة لنيل دبلوم المستر في القانون الخاص، جا302 

 .011، ص 9100-9101كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية، مكناس، السنة الجامعية 

من قانون شركات المساهمة على ما يلي: " تتقادم دعوى المسؤولية ضد المتصرفين والمدير العام وإن اقتض ى الحال  144تنص المادة  303 

اء مجلس الإدارة الجماعية سواء قدمتها الشركة أو فرد من الأفراد، بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ المدير العام المنتدب أو أعض

كشفه، وفيما يخص العناصر المدرجة في القوائم التركيبية يسري التقادم ابتداء من تاريخ الإيداع بكتابة الضبط المنصوص عليه في 

 سنة ". 91ريمة، فلا تتقادم الدعوى إلا بمرور. غير أنه إذا وصف هذا العمل بالج041المادة 
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أما الاختصاص النوعي في دعوى المسؤولية فيرجع إلى القضاء المدني أي المحاكم الابتدائية ذات 

الولاية العامة، ما لم يتم الاتفاق على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية التي ينعقد لها الاختصاص 

ينص على  0281، ولا في مرسوم 0288يوليوز  95، ولا وجود لأي نص لا في تشريع 304في هذه الحالة

 . 305القضاء المختص برفع دعوى المسؤولية مما يتطلب الرجوع إلى الحلول القضائية

وأما بخصوص مسألة الاعتراف للمساهم بحق رفع دعوى الشركة فقد انقسم الفقه إلى 

توكيل، كما  اتجاهين، أولهما ينكر على أي مساهم ممارسة هذه الدعوى بعلة أن المساهم لا يتوفر على

، في حين اعتبر الاتجاه الفقهي 306أنه لا توجد ثمة رابطة بينه وبين الممثل القانوني حتى يحل محله

، 307الآخر أن المساهم له إمكانية إقامة هذه الدعوى انطلاقا من قاعدة حقوق الشريك على الشركة

 .308 0251يناير  11 هذا الاتجاه استقرت عليه محكمة الاستئناف بالرباط في قرار لها بتاريخ

وإذا كان الفقه والقضاء قد حسم في أحقية المساهم في رفع دعوى الشركة، فإن الاختلاف لا 

أو  310أو نظرية الدائنية 309زال حاصلا في تحديد أساس هذه الدعوى ما بين اعتماد نظرية الوكالة

 . 311نظرية الفضالة

                                                           

 « 304 Lorsque l’action est intenté contre un commissaire aux compte personne physique, elle doit etre portée devant le 

tribunal de grand instance. 

En effet le demande n’est pas commerçant et la demande n’est pas objet d’un acte de commerce ». 

- Trib.com. Toulouse 7/02/1984 , bull C.N.C.C. N° 54 /1984, p 228 . 

Lorsque l’action est intentée à la fois contre le commissaire aux compte personne physique et la société commerciale de  « 305

commissaire aux compte la compétence est devoulé pour tout à la juridiction civil ». 

-  J.Hernard, FTerré et P.Mabilat ,société commerciales, tomme 2, Ed Pantaviée .N° 55 , Paris 4 avril 1991, bull C.N.C.C , 

N° 82, p 231. 

 . 192، ص 0211القطاع العام، دار الفكر العربي، و  0210لسنة  042رضوان أبو زيد، شركات المساهمة وفقا لأحكام القانون رقم  306 

 .90محمد الإدريس ي العلمي المشيش ي، مرجع سابق، ص 307 

إذا كان من المسلم به أن المساهم لا يمكنه أن يباشر فرديا دعوى الشركة ضد متصرف شركة مساهمة من التاريخ الذي تزول عنه  308 

 ي وجه المساهم الذي لم يتخلص من أسهمه بالبيع .صفة المساهم،فإن باب هذه الدعوى يبقى مفتوحا ف

. ينظر 15، ص 0251يونيو  1منشور بمجلة المحاكم المغربية الصادرة في  0251يناير  11قرار صادر عن محكمة الاستئناف الرباط في  -

 . 948بهذا الخصوص  المصطفى بوزمان، حماية المصلحة الاجتماعية، مرجع سابق، ص 

 : ارتبطت هذه النظرية بصورتين : نظرية الوكالة 309 



    38 0202      

 المساهمة شركات في المساهمين مصالح اربتض

 

81 

 

ى الشركة دعوى خاصة، يكمن الهدف أما المشرع الفرنس ي ومعه المشرع المغربي اعتبرا أن دعو 

منها في حماية مصلحة الشركة، ولا ش يء يمنع المساهم من إقامتها لتعلقها بالنظام العام، لدرجة منعت 

إدراج أي بند في النظام الأساس ي يقيد من حرية رفعها أو  01-24في فقرتها الأولى من قانون  145المادة 

 يقض ي بالتنازل مسبقا عنها .

 سبة لشروط إقامة دعوى الشركة فهي لا تخرج عن الشروط التالية:أما بالن

 313وكذا الفرنس ي 312تحقق صفة المساهم في الشخص: بحيث اشترط كل من القضاء المغربي -

أن يكون الشخص مالكا ولو سهم واحد على الأقل وقت رفع الدعوى، كما أن هذه الصفة يجب أن 

 . 314ي القضيةتبقى ملزمة له إلى حين صدور حكم نهائي ف

                                                                                                                                                                                     

الصورة الأولى : الوكالة المفترضة : مؤدى هذه النظرية وجود وكالة مفترضة بين المساهم و مجلس الإدارة، و ان الشخصية المعنوية 

صح أن تنقلب عليهم، و للشركة تتقدم في العلاقة ما بين المساهمين، أي أنه لا أثر للشخصية المعنوية لأنها منحة أعطت المساهمين فلا ي

من ثمة لا يمكن التمسك بها في مواجهة المساهمين حين رفع الدعوى، و بذلك تجوز مباشرتها من قبل أي مساهم استنادا إلى حق 

 شخص ي ناتج عن وكالة مفترضة بينه و بين مجلس الإدارة، و اعتبارا لمصلحة الشركة فغنه يكون من حق كل مساهم الحفاظ عليها .

الثانية : الوكالة المزدوجة : لا تمانع هذه لنظرية في أمر بقاء الشخصية المعنوية للشركة قائمة حتى في إطار العلاقات الداخلية  الصورة

بين الشركة أو المساهمين و أعضاء جهازها الإداري، و على ذلك فإن الأغلبية هي التي تمثل الشخصية المعنوية للشركة، و ان المساهم 

لشركة باسمه الخاص و بسلطته موكلا ، و انه باكتساب صفة مساهم يعطي توكيلا للإدارة و تسيير ما يقدمه من يمارس دعوى ا

حصص، و هي بالتبعية تعطي وكالة لمن يمثلها او يتقاض ى باسمها و هو ممثلها القانوني، و يعتبر المساهم الممثل عن الشركة قد أعطى 

 21/4/0/9100في الملف عدد  9100-09-04بتاريخ  0118محكمة النقض في قرار لها تحت عدد  نفسه وكالة مجلس الإدارة. و قد اعتبرت

 ان علاقة الرابطة بين المسير و الشخص المعنوي علاقة وكالة لا علاقة شغل .

 و ما بعدها . 94يراجع المصطفى بوزمان، المصلحة الإجتماعية، مرجع سابق، ص  -

النظرية بأن المساهم دائن بحصصه المقدمة إلى الشركة، و تخوله هذه الحصص حق ممارسة  نظرية حق الدائنية : تقض ي هذه 310 

دعوى الشركة متى تقاعست الشركة عن ذلك، لكن ما يؤخذ على هذه النظرية أنها اعتبرت علاقة المساهم بالشركة علاقة مديونية في 

نونية لعلاقة الدائن بالشركة ، و أن الحصص التي يقدمها لا تشكل حين أنها تعتبر علاقة ذات طبيعة خاصة ، تختلف عن الطبيعة القا

 دينا يمكن المطالبة به لأنه أصبح جزءا من رأس المال الذي يعتبر ضمانة للدائنين، فاعتبار المساهم حسب هذه النظرية دائنا يجعله غيرا

ن دعوى الشركة، التي يكون الهدف منها حماية مصلحة بالنسبة لها، و أن الدعوى التي يرفعها الغير ضد الشركة هي دعوى مختلفة ع

 الشركة و مصلحة المساهمين .

نظرية الفضالة : إن تصرف المساهم يرفع دعوى الشركة حسب هذه النظرية تصرف فضولي، لأن مصلحة المساهمين هي مصلحة  311 

لى هذه النظرية ان الفضالة لا تحتاج إلى سلطة الشركة، و من ثمة فمصلحة كل مساهم هو الحفاظ عليها من كل الأضرار، و يؤخذ ع

 لإقرارها، في حين أن المساهم يستمد حقه من القانون في علاقته بالشركة .

 السالف الذكر . 0251يناير  11ينظر قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ  312 

03/12/1975, Rev.soc. 1976, p 106 . 1970 , J.C.P. , 1970/2 , 16385 trib.com, Paris-01-Cass.com.26 313 
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عدم سبقية رفع دعوى الشركة من طرف الممثل القانوني، فيعتبر حق المساهم في ممارسة هذه  -

الدعوى حقا احتياطيا، يمكن الالتجاء إليه متى لم تتمكن الشركة من رفعها، لذلك تعتبر دعوى 

 . 315احتياطية لا أصلية، حتى يكون هذا الحق ضمانه لحقوق المساهمين

من قانون  141كة في الدعوى: يعد هذا الشرط أمرا إلزاميا، نصت عليه المادة إدخال الشر  -

، وتبناه القضاء المغربي، بحيث لا تقبل الدعوى إذا 317، و كرسه القضاء الفرنس ي316شركات المساهمة

 . 318لم ترفع في مواجهة الشركة

خولهم القانون رأينا بأن مساهمي الأقلية باعتبارهم يمثلون نسب من رأس مال الشركة، فقد 

مجموعة من الآليات لحماية حقوقهم داخل الشركة، ورأينا بأن دعوى الأقلية ودعوى الشركات من 

بين أهم هذه الآليات، ونحن بمناسبة دراسة تعسف الأقلية الناتج عن رفع الدعاوى القضائية فمتى 

 يمكن القول أن الأقلية قد تعسفت بمناسبة رفع الدعاوى القضائية.

 حالات قيام تعسف الأقلية في رفع الدعاوى القضائية  ثانيا:

أيا كانت الدعوى التي اختار مساهم الأقلية إقامتها وممارستها سواء دعوى الأقلية أو دعوى 

الشركة، فإن كلاهما تعد ضمانة تمكن المساهم من ممارسة حقوقه داخل الشركة، وهو ما من شأنه 

 . 319المصلحة العامة للشركة تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في حماية

                                                                                                                                                                                     

 . 942المصطفى بوزمان، تعسف الأقلية داخل الجمعيات العامة لشركات المساهمة، مرجع سابق، ص  314 

 .91، م.س، ص عبد اللطيف هداية الله 315 

المنصوص عليها في هذه  عند إقامة دعوى الشركة وفق الشروطمن ققانون شركات المساهمة على ما يلي : " ...  141تنص المادة  316 

 .المادة، لا يمكن للمحكمة أن تبت فيها إلا إذا تم إدخال الشركة في الدعوى بشكل صحيح في شخص ممثليها القانونيين." 

s Attendu de l’action social … qu’ainsi se justifie la mise en cause de la société par l’intermédiaire de ses représentant « 317

légaux ... ». 

- C.A.Douai 31 / 01 / 1975 Rev.soc 1975 , p 282. 

ما  -مساهمون في شركة المساهمة أنتركونتنانتال –جاء في قرار أمر لرئيس المحكمة الابتدائية بطنجة  ما يلي : "حيث إن المدعين  318 

 " .داموا قد وجهوا الدعوى ضد الشركة كشخص معنوي فإن دعواهم تبقى سليمة المبنى

 . 91أمر قضائي أشار إليه عبد اللطيف هداية الله، مرجع سابق ، ص  
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في المقابل هذا الحق في ممارسة الدعاوى القضائية يجب أن لا يمارس بشكل تعسفي، بحيث 

، 320يمكن اعتبار الدعوى في هذه الحالة تعسفية، إذا استندت على خطإ واضح من جانب الأقلية

حق التصويت، يعتمد  وبالتالي فالعمل القضائي الصادر في القضايا الخاصة بالتعسف في استعمال

 . 321على عنصر العمد

وتعتبر نية الإضرار إحدى أهم معايير صفة التعسف في ممارسة دعوى قضائية من طرف 

 Versaillesالأقلية، وهذا ما يبدو جليا من خلال القرارات الصادرة في هذا المجال، حيث ذهبت محكمة 

لشركة، فأراد بجميع الوسائل من أجل إلى أن الشريك لم يكن راضيا بكون يشكل أقلية داخل ا 322

الإضرار بالشركاء الآخرين و بالشركة بغية الوصول إلى حل الشركة قضائيا دون وجد سبب يستدعي 

 ذلك الحل.

كما اعتبرت محكمة الاستئناف بباريس بأنه يعتبر تعسفيا التصرف الصادر عن الأقلية المتمثل 

ها، ويظهر التعسف بشكل أكثر وضوحا حينما لم يتقدم في الاستمرار في رفع دعوى يتضح جليا تقادم

الطالب بأي دفوع جديدة يستند إليها في مطالبته وإدعاءاته، التي سبق أن اتخذت بشأنها عدة قرارات، 

حيث يتضح بأن الطاعن لا يقصد من وراء هذه الدعوى سوى إزعاج وزعزعة مساهمي الأغلبية و 

 .323الشركة أيضا

                                                                                                                                                                                     

 . 011، مرجع سابق، ص فاطمة الزهراء المريزق  319 

 320 les actionnaires minortaires avaient sollicité une expertice de   Paris. 01/12/1992 , D 1993, Juin p 301, note Gavalda «

gestion à propos d’une opération qui échappait manifestement aux prévisions de l’article 226 précité et avaient maintenu 

leur demande pour la voir étendue à d’autres opérations de façon tout aussi conteste stable et pour crée rétrospectivement 

un climat de suspicion sur une négociation entre partenaires professionnels et avertis la cour de cassation a exercé sa 

censure en précisant que de tels notifs étaient impropres à caractériser leur faute  v. Cass.com 14 / 12 /1993 d 1994 IO,p 51 

éd E 1994-2 N° 567 . 

 . 121رجع سابق، ص يراجع امينة غميزة، م -

ممارسة الدعاوى القضائية لا تتحول إلى خطأ يمكن أن يترتب عليه الحكم بالتعويض، إلا إذا شكلت تصرفا خبيثا أو صادر عن سوء  321 

 نية أو على الأقل خطأ يساوي في فضاحته التدليس .

- cass.civ. 5 07/ 1965, JCP 1965 – 2 , 14402 . 

TD. Com 1967, p 790, N° 3T.com, 18 / 01 / 1967 R 322. 

Pris 12 /09/ 1995 , Rev.soc . 1995, p 12 N° 252. 323 
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قض الفرنسية قرار يقض ي بأداء مساهم الأقلية تعويضات عن رفعه كما أصدرت محكمة الن

لدعوى إبطال قرار مجلس الإدارة، بعدما تبين أنه لم يكن يهدف من وراء ذلك إلا الاستجابة لثأر 

، فتهذب المحاكم إلى معاقبة مساهمي الأقلية الذي يرفعون الدعاوى القضائية من أجل 324شخص ي

 .325حة الاجتماعيةرغبات شخصية بعيدة عن المصل

الاستجابة لطلب الأقلية الرامي إلى تعيين مسير  Versaillesوقد رفضت محكمة الاستئناف 

 . 326مؤقت، بدعوى أن الأقلية تهدف من وراء دعواها فرض سياستها على المساهمين

ففي كل هذه الحالات نلاحظ أن لجوء الأقلية للقضاء كان مخالفا للغرض الذي منح من أجله 

لحق، حيث عمدت إلى المس بالقواعد الهيكلية المنظمة للشركة، لأنه وفقا لقانون الأغلبية من هذا ا

يملك أسهما أكثر يفرض سياسته داخل الشركة، أما الأقلية فنصيبها في رأس المال لا يخولها إلا سلطة 

ح شخصية، في مراقبة الأقلية، وأن الثابت من خلال رفعها للدعاوى القضائية كان بغية تحقيق مصال

 . 327حين أن اللجوء إلى القضاء، يجب أن يكون من أجل حماية المصلحة الاجتماعية

وتهدف الدعاوى المرفوعة من قبل الأقلية بشكل تعسفي إلى البحث عن مزايا شخصية لمساهمي 

ه، الأقلية، أو تحسين وضعيتهم داخل الشركة، فكما هو معلوم أنه عندما تسير الأقلية في هذا الاتجا

، وتضر بمصالحها الخاصة، لأن هذا الاضطراب يلحق 328فإنها تثير اضطرابات في العمل الجيد للشركة

 . 329بكل مساهم

                                                           

Cass . com 4/07/1997 rev.soc 1995 , p 504 . 324 

Paris 26 / 12/ 1986 D 1987 juris, p 344 . 325 

1993, J.C.P éd E 1994 IN, N° 395 . –09  –C.A. Versailles 17  326 

 . 121، ص أمينة غميزة، مرجع سابق 327 

 . 80عبد اللطيف جميلي، مرجع سابق، ص  328 

فإذا كانت الأغلبية لا تتوفر على الوسائل لمنع الأقلية من ممارسة مثل هذه التصرفات، فإنه يمكنها ان تحد من آثارها، و ذلك بتقوية  329 

 ها .و دعم تماسك أعضائها، و ان تعمل جاهدة على عدم إعطاء أو منح الأقلية فرصا لتتحرك ضد

- Branchut.J. les abus de minorité dans la société anonyme, Paris  2 , 1974 ,p 253. 
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حلا وسطا يتمثل في إيجاد اتفاق بين الأقلية من أجل  Branchutوفي هذا الصدد اقترح الأستاذ 

ن، ما دام أن الأغلبية وضع حد للتعسف خصوصا، وأن هذا الاتفاق يكون ضروريا في كثير من الأحيا

 . 330قد تجد نفسها في العديد من الحالات غير قادرة على وضع حد للضغوطات التي تمارسها الأقلية

إن موقف القضاء من تعسف الأقلية يشوبه الغموض، لأنه يصعب إثبات العنصر الأساس ي في 

هل إثباته، لأنه ش يء )الاستفادة الشخصية غير المشروعة( عكس تعسف الأغلبية الذي يكون من الس

ملموس يتمثل في قرار صادر من الجمعية العامة، وأنه يفحص هذا القرار يكون بالإمكان تحديد الهدف 

من اتخاذه، أي هل تم ذلك إضرارا بمصلحة الشركة ومن أجل استفادة بعض المساهمين على حساب 

فيها إذا كانت العناصر كافية البعض الآخر، أما في تعسف الأقلية فإنه يتعين على القضاة البحث 

 . 331لاستنساخ حالة تعسف الأقلية من عدمه

ولقد رأينا في الفقرة السابقة أن من حقوق المساهمين داخل الشركة رفع الدعاوى القضائية 

سواء في مواجهة أجهزة الإدارة والتسيير، أو في مواجهة الشركة نفسها، وأن هذه الإمكانية هي وسيلة 

ة المساهم على حقوقه انطلاقا من قاعدة بنية المشاركة وتقديم الحصص، لكن فقد قانونية لمحافظ

حرصنا أن مساهمي الأقلية قد يعودون من وراء رفع الدعاوى القضائية تحقيق مصالح خاصة لا 

علاقة لها بمصلحة الشركة، وأن القضاء قد تصدى لمثل هذه الممارسات لإخلالها بقاعدة المساواة بين 

ن، كما منح قانون الشركات للمساهم إضافة إلى رفع الدعاوى القضائية تقديم طلب إلى المساهمي

رئيس المحكمة تعيين خبير تسيير قصد البحث في عملية أو عمليات قد قامت بها الشركة، فهل يعتبر 

 مساهم الأقلية متعسفا من خلال طلب خبرة التسيير ؟

                                                           

يجب أن يكون هذا قابلا للتحقيق مادام أن مطالب الأقلية غير مبالغ فيها، فهي يمكنها ان تطالب أغلبية مراكز المجلس الإداري، لأن  330 

عيها بأنها لا تتوفر على سلطة القرار،  و من جهة ثانية فهي تدرك أخطار اتخاذ الأقلية من جهة تعرف حدودها، و ذلك بالخصوص لو 

موقف متصلب يضر ليس فقط بالشركة، بل أيضا بمصالحها الخاصة، فالهدف بالنسبة إليها هو أن تحصل على بعض الفوائد أو المزايا، 

دي إلى حلها، لكل هذه الأسباب يظهر أن اتفاقا بين الأقلية و و ليس إثارة او خلق سوء تفاهم خطير من شأنه أن يشل كليا الشركة و يؤ 

الأغلبية يكون ممكنا ، و الذي تحصل بمقتضاه الأقلية على بعض الفوائد الخاصة مقابل التزاماتها بنهج أو تبني سلوك أمين تحاه 

 الأغلبية .

   : يراجع -

 - Branchut, op,cit, p 259 . 

 . 81بق، ص عبد اللطيف جميلي، مرجع سا 331 
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 ي طلب خبرة التسيير الفقرة الثانية : التعسف الناتج عن الغلو ف

إن التهديد الذي قد يمس مصالح مساهمي الأقلية من إعمال التسيير التي يثيرها جهاز التسيير 

في شركات المساهمة تحت أعين الأغلبية و بتزكية منها، كان وراء الاعتراف للأقلية بإمكانية اللجوء إلى 

 .332خبرة التسيير

ة لحق المساهم في الاطلاع، وتهدف إلى استكمال وتعتبر خبرة التسيير وسيلة قانونية مدعم

، ومضمونها يتجلى في حق المساهم 333النقص في المعلومات المضمنة في الوثائق التي يتم الاطلاع عليها

إذا ما وجد نقصا أو غموضا أو احتيالا في الوثائق التي كانت موضوع حق الاطلاع أن يطلب من رئيس 

تعجلة تعيين خبير لتقديم تقرير عن هذه العملية موضوع طلب المحكمة بصفته قاض ي الأمور المس

، 334الخبرة، فهي وسيلة لإعداد حجج اثباتية لإثارة دعوى المسؤولية، أو المطالبة بإلغاء تلك العمليات

، وهذا ما يقتض ي منا التطرق إلى طبيعة 335فهي تسعى إلى ضمان إعلام جيد حول عمليات التسيير

 ( .ثانياالات قيام تعسف الأقلية في طلب خبرة التسيير )(، وحأولاخبرة التسيير )

                                                           

عبد الرحيم شميعة، آليات تدخل المساهم غير المسير في شركات المساهمة نحو حكامة جيدة، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في  332 

، ص 9100-9101الحقوق، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، فاس، السنة الجامعية 

011  . 

 1الحق في الإعلام نموذجا، مجلة المنبر القانوني، العدد  –بد الرزاق أيوب، الدور الرقابي للمساهم كآلية لحكامة شركات المساهمة ع 333 

 . 21، ص 9104، 1و 
334 Ph .Merle, droit commercial, société commerciales, Dalloz, 15 Ed, 2012, p 580 . 

ذه الخبرة '' خبرة الأقلية" نظرا لكونها تشكل نظما إعلاميا جديدا لحماية الأقلية، غير أن توسيع في البداية كان الفقه يطلق على ه 335 

الفرنس ي، إذا بالإضافة إلى المساهمين الذين  0215مارس  0نطاق الأشخاص الذين يحق لهم طلب تعيين هذا الخبير بمقتض ى قانون 

من النيابة العامة و لجنة المقاولة و لجنة عمليات البورصة بالشركات التي  من رأس مال الشركة، أصبح بإمكان كل %01يتوفرون على 

تدعو الجمهور إلى الاكتتاب ان تقدم طلبا لرئيس المحكمة التجارية لتعيين خبير لذلك، لم يجد الفقه بدا من تغيير الإسم الذي يطلقه 

على حل هذه الخبرة، و الذي ينصب على عملية أو عدة عمليات  على هذه المؤسسة من خبرة الأقلية إلى خبرة التسيير مرتكزا في ذلك

 تتعلق بالتسيير .
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 أولا: الطبيعة القانونية لخبرة التسيير

لم يعرف المشرع المغربي خبرة التسيير، وقد خول لرئيس المحكمة التجارية سلطة تقديرية  

 .336واسعة في مجال الأمر بها

لمسطرة المدنية ضمن الباب ويرجع التنظيم القانوني للخبرة بصفة عامة في نصوص قانون ا

 .337(88إلى  42الثالث المتعلق بإجراءات التحقيق في فرعها الثاني )الفصول من 

من قانون المسطرة المدنية نجد أن المشرع المغربي سعى إلى ضبط هذا  44وبالرجوع إلى الفصل 

طلب الأطراف أو ، فقد جاء في الفصل المذكور: " .. للقاض ي بناء على 338النوع من إجراءات التحقيق

أحدهم أو تلقائيا قبل البت في جوهر الدعوى أن يأمر بإجراء خبرة.."، وهو ما يساير التعاريف الفقهية 

، فالخبرة يجب أن تنصب على المسائل الفنية التي لا علاقة لها بالقانون لأن القاض ي وحده 339للخبرة

 الي فتقارير الخبراء هي مكملة لعمل القاض ي.غير قادر على الإلمام بكافة المسائل المعروضة عليه، وبالت

والحقيقة أن هذه الخبرة لا هي خبرة الأقلية ولا خبرة التسيير، فهي ليست خبرة الأقلية لأن عشر 

رأس المال المتطلب لإثارتها هو مجرد الحد الأدنى للحصول عليها، إذ تملك حق الأغلبية من غير ( 01/0)

                                                           

إذا تمت الاستجابة لهذا الطلب، حدد الأمر الاستعجالي نطاق من قانون شركات المساهمة : "  041تنص الفقرة الثانية من المادة  336 

 " .كة إلى الجلسة استدعاء قانونيا.مهمة الخبير وسلطاته، على أن يتم استدعاء الممثلين القانونين للشر 

( جريدة 9111-09-98)  0590رمضان  92بتاريخ  0.11.154الصادر الأمر بتنفيذه بمقتض ى ظهير الشريف رقم  14-11القانون رقم  337 

 دنية .من قانون المسطرة الم 88 – 42المعدل للفصول من  911، ص 9110يناير  01موافق  0590شوال  91بتاريخ  5188رسمية عدد 

محمد منير، رقابة القضاء على أعمال الإدارة و التسيير في الشركات التجارية، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، الدار  338 

 . 991، ص 9101البيضاء، 

الفنية  الخبرة هي استعانة القاض ي أو الخصوم بأشخاص مختصين في مسائل يفترض عدم إلمام القاض ي بها للتغلب على الصعوبات 339 

 أو العملية التي تتعلق بوقائع النزاع، و ذلك للقيام بأبحاث فنية و عملية لاستخلاص النتائج في شكل رأي غير ملزم.

دراسة مقارنة، سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة، عدد الثالث،  –محمد الكشبور، الخبرة القضائية في قانون المسطرة المدنية  -

 . 01، ص 9111، الطبعة الأولى، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة
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من رأس المال طلبها، وليست خبرة التسيير لأنها لا تتعلق بكل نشاط  %81أو  %41المسيرين المالكة ل 

المقاولة، وإنما تتعلق بعملية واحدة أو عدة عمليات تتعلق بالتسيير، ولذلك يكون من الأحسن أن 

يطلق عليها اصطلاح حق المساهمين في طلب إبراء الخبرة دون نعت أو تخصيص على غرار ما فعل 

 . 340التشريع

أن التطبيقات القضائية حصرت مهمة خبير التسيير في فحص وصحة وسلامة عمليات  والملاحظ

المحاسبة فقط دون تقدير ملاءمتها، وهذا ما أكده الأمر الاستعجالي الصادر عن تجارية الدار 

 .341البيضاء

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد منح مساهمي الأقلية هذه الآلية لحماية حقوقهم والتصدي 

الأغلبية، وبالتالي تكون الخبرة المنجزة موضوع مناقشة أمام الجمعية العامة للشركة لإضفاء  لتعسف

 .342نوعا من المصداقية عليها

من قانون شركات المساهمة  041أما بخصوص شروط خبرة التسيير، فإنه بالرجوع إلى المادة 

ل في ضرورة توفر المساهم فإننا نجدها تستوجب شرطين أساسيين لقبول طلب المساهم، يتمثل الأو 

، في حين 343على ما لا يقل عن عشر رأس المال في الشركة، أما الثاني فهو شرط مرتبط بصفة مساهم

تطلب العمل القضائي توفر شروط أخرى أهمها استنفاذ كل الوسائل القانونية العادية الموضوعة رهن 

                                                           

دراسة معمقة في قانون الشركات  –أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات التجارية و المجموعات ذات النفع الاقتصادي  340 

 . 511، ص 9111لرباط، ، الجزء الأول، مطبعة المعارف الجديدة، دار النشر المعرفة ، الطبعة الأولى، ا01-24و  4-28الجديدين رقم 

 .519/0/21ملف رقم   0222-11-19بتاريخ   111/22أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد  341 

 . 010يراجع ربيعة غيث، مرجع سابق، ص  -     
الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد  شركة المساهمة، رسالة لنيل دبلوم –فاطمة الدهوز، دور الأقلية في الشركات التجارية  342

 . 41، ص 9100-9101الخامس، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية، السويس ي، الرباط، السنة الجامعية 
المتعلق بالوقاية من  0215/ 0/11أما القانون الفرنس ي فقد وسع من نطاق المستفيدين من طلب خبرة التسيير بموجب قانون  343

 صعوبات المقاولة، بحيث أصبح بالإمكان ممارستها من طرف كل من النيابة العامة و لجنة عمليات البورصة ثم لجنة المقاولة .
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لى اعتبار أن خبرة التسيير هي أداة غير ، ع344إشارة المساهمين للحصول على المعلومات التي يحتاجونها

 .345عادية لإعلام المساهمين لا يمكن طلبها إلا بعد استعمال الوسائل الأخرى 

 ثانيا: حالات قيام تعسف الأقلية في طلب خبرة التسيير 

لقد حرص المشرع المغربي على أن يجعل خبرة التسيير آلية لخدمة مصلحة الشركة، وألا تشكل 

بها، فانطلاقا من فكرة أن خبرة التسيير موضوعة بيد الأقلية، فإن المشرع قد جعل بيد أي ضرر يلحق 

القضاء الآليات التي تساعد على الوقاية من تعسف الأقلية في ممارسة حقها في رفع دعوى خبرة 

 .346التسيير 

مة تقض ي فككل عمليات الخبرة فإنه يلزم لإجرائها أداء أتعاب الخبير، فإذا كانت القاعدة العا

، فإنه في إطار خبيرة التسيير خالف المشرع هذا المنطق، 347بأن هذه الأتعاب تقع على طالب الخبرة

حيث حملها للشركة، ولعل ذلك يعكس تصوره للغاية الاجتماعية لخبرة التسيير، لأنها لا تفيد طالبها 

اريفها يكرس طبيعة فقط، بل يستفيد منها كافة المتدخلين في حياة الشركة، وتحمل الشركة لمص

، لكن بالمقابل إذا ثبت لرئيس المحكمة الطابع التعسفي لرفع هذه الدعوى، 348حماية مصلحة الشركة

فإن مصاريف الخبرة سيتحملها المساهم الذي طلبها، لأنه خالف المصلحة الاجتماعية أولا واستهدف 

 الإضرار بمصالح الشركة ثانيا .

 

                                                           
عزيز إطوبان، حماية حماية الحقوق الأساسية للمساهمين في شركة المساهمة في القانون المغربي، اطروحة لنيل الدكتوراه في  344

، ص 9111-9119كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية، أكدال، الرباط، السنة الجامعية الحقوق، جامعة محمد الخامس، 

412 . 

. Paris 11/12/1970, Rev. Sté 1971, p 199 . T.COM 345 
 . 81هشام بوخلفة، مرجع سابق، ص  346

القضائي، منشورات المحلية المغربية للإدارة المحلية خالد الشرقاوي السموني، الخبرة القضائية في ضوء المسطرة المدنية والاجتهاد  347 

 .51، ص 0221والتنمية، سلسلة مؤلفات و أعمال النشرة السابعة، 

M.D.Poisson,op, cit, p 939 . 348 
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 الفصل الثاني:

 ازن بين مصالح المتضاربة للمساهمينآليات تحقيق التو 

إن تطور شركة المساهمة ونموها داخل النسيج الاقتصادي يفرض بالضرورة نمو وتطور  

العلاقات الاجتماعية داخلها بين مساهمي الأغلبية ومساهمي الأقلية، فكلما كان هناك نوع من تضارب 

مرار الشخص المعنوي، لأن التعسفات في المصالح بين هؤلاء وأولئك، إلا وأثر ذلك سلبا على است

 المتبادلة بين فريقي الأغلبية والأقلية تشكل أهم مظاهر تضارب المصالح .

فحماية المصلحة الاجتماعية للشركة وما يستتبعها من حماية مصالح المساهمين وكافة 

دور الشركة  المرتبطين بها، يجعل التفكير في الوسائل الكفيلة ببقاء الشركة ضرورة ملحة يفرضها

داخل المجتمع الاقتصادي، فقد تتشنج العلاقات بين المساهمين وتتعقد، لذلك استلزمت المصلحة 

( من أجل المبحث الثاني( وآليات قضائية )المبحث الأول الاجتماعية البحث عن آليات تشريعية )

 تحقيق التوازن بين مصالح المساهمين والتوفيق بينها .
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 المبحث الأول:

 ات التشريعية لتحقيق التوازن بين مصالح المساهمين المتضاربة.الآلي

يعبر تضارب المصالح بين المساهمين عن عدم التفاهم بينهم، ويترجم وجود مصالح متعددة على 

اعتبار أن شركة المساهمة هي بمثابة مرتع خصب لالتقاء وتجاذب عدة مصالح بين مجموعتين من 

قرر في حياة الشركة وأقلية تعترض بعض القرارات الاستراتيجية، المساهمين تتخذان شكل أغلبية ت

مما يولد حالة من تنازع المصالح، وهو ما دفع بمختلف التشريعات إلى ابتكار عدة آليات قانونية، يتولى 

 (.المطلب الثانيبعضها الرقابة الداخلية كمراقب الحسابات )

جية كالحق في الإعلام الذي يلعب دورا هاما في في حين يتولى البعض الآخر ممارسة الرقابة الخار 

تحقيق الديموقراطية داخل شركات المساهمة، ويؤدي بالتالي إلى حسن سير الشركة لدرجة جعلته 

(، كل ذلك بهدف تحقيق التوازن بين مصالح المساهمين المطلب الأول يعتبر من النظام العام )

 المتضاربة.

 م للوقاية من تضارب مصالح المساهمين المطلب الأول: دور الحق في الإعل 

لدرجة أن اعتبره  349يعد الإعلام من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها المساهم داخل الشركة

، وشرطا ضروريا 350بعض الكتاب بمثابة الأساس الصلب الذي يجب أن يشيد عليه قانون الشركات

، وآلية 352اضحة عن وضعية الشركةووسيلة تمكن المساهمين من تكوين صورة و  351لاحترام المساواة

                                                           
  .988.، ص مرجع سابق وجدي سلمان حاطوم، 349

 و ما بعدها 15عبد الرحيم بن بو عيدة، مرجع سابق.، ص  -

rotection des intérêts sociaux de la société anonyme, thèse, Nante, 1990, p 31.Hussein El Mahi, la p 350 

P.feuillet, l’expertise fiduciaire en matière d’abus de droit de majorité, Rev.soc, 1979, p 710. 351 
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من شأنها المساهمة تحقيق الفعالية داخل الجمعيات العامة ووفي خلق التوازن بين مصالح المساهمين 

 .353بما يجعله مندرجا في نطاق النظام العام 

فالإعلام يعتبر من جملة الالتزامات التي يتحملها مسيري الشركة، وذلك بهدف تنوير رضا 

يتمكن من ممارسة صلاحياته الأساسية وهو على معرفة جيدة وكاملة بالعملية محل ، حتى 354المساهم

 .355التصويت

فنظرا لأهمية هذا الحق، فإن الفضاء الفرنس ي لم يتوان في إكمال النقص الذي اعترى قانون 

 ، والذي كان يربط بين ممارسة التصويت باعتباره أداة المساهم للمشاركة في حياة الشركة وبين0185

التوفر على المعلومات، لكن هذا الربط لم ينعكس بصورة كافية على نظام إعلامي جيد، خاصة وأن 

، 356نفوذ المسيرين يجعلهم في كثير من الأحيان يحتكرون المعلومات وإظهار تلك التي تخدم مصالحهم

أوامر لذلك تدخل القضاء الاستعجالي الفرنس ي وأجاز للمساهم رفع طلب استعجالي قصد استصدار 

بإجبار المتصرفين على تمكينه من الاطلاع، والحصول على الوثائق المقررة إذا ما تقاعس مسيري 

 .357الشركة عن ذلك

لهذا أصبح الإعلام آلية قانونية حمائية لحقوق المساهمين، وتخول هؤلاء إمكانية المشاركة في 

لوقاية من تضارب المصالح بين مداولات الجمعيات العامة والتعبير عن إرادة الشركة، وبالتالي ا

                                                                                                                                                                                     

م الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، الزهرة الشياعي، حق المساهم في الإعلام  داخل شركة المساهمة، رسالة لنيل دبلو  352 

 .04، ص  9100-9101جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، سطات، السنة الجامعية 

عويدات،الطبعة الشركات التجارية، الجزء الثاني، منشورات  بحر المتوسط، و منشورات  -مل في قانون التجارةاإلياس ناصيف، الك 353 

 . 148، ص 0219الأولى، بيروت، لبنان،

 إذجعل الرضا حرا و مستنيرا يعتبر بصفة عامة نتيجة لاستغلال مبدأ سلطان  الإرادة. 354 

 48أمينة غميزة، مرجع سابق ، ص  355 

 . 41أمينة غميزة، مرجع سابق ، ص 356 

vent ordonner la communication d’autre pièces à des Qu’il ressort de la jurisprudence que les tribunaux peu « 357

actionnaires justifiant d’un intérêt sérieux, et sous la seule condition de ne pas autoriser des investigation abusives.. » 

-  C.A. Bordeaux, 7/04/1932, rev.soc, 1935, p 80. 

 . 41، ص مرجع سابقيراجع أمينة غميزة،  -
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(، مما دفع المشرع إلى التدخل لحماية هذا الحق من خلال مجموعة من الفقرة الأولىالمساهمين )

 (.الفقرة الثانيةالضمانات )

 الفقرة الأولى: الإعلم كآلية للحد من تضارب مصالح المساهمين 

بين المساهمين داخل الشركات  بالنظر إلى الدور الذي يقوم به الإعلام في مجال العلاقات

للتنصيص على الحق في الإعلام،  358التجارية، تدخل المشرع المغربي من خلال قانون شركات المساهمة

حيث منح المساهمين حق الإطلاع على وثائق الشركة، كما تبنى القضاء بدوره هذا الحق في العديد من 

 .359المناسبات

ون شركات المساهمة نجدها تعطي المساهم الحق في إعلام من قان 050هكذا، وبالرجوع إلى المادة 

من ذات القانون تمنح المساهم الحق في إعلام دائم  058(، في حين نجد أن المادة أولاوقتي ومؤقت )

 (.ثانيا)

 أولا: الحق في الإعلم المؤقت 

بمدة  يقصد بالإعلام المؤقت تمكين المساهم من بعض الوثائق قبل انعقاد الجمعية العامة

من قانون شركات المساهمة  054و 050زمنية محددة في خمسة عشرة يوما، حيث حددت المواد 

من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة هذا الحق من خلال تعيين مدته وبيان كيفية  11والمادة 

 . 360مباشرته، وتحديد الوثائق الواجب تمكين المساهم من الاطلاع عليها

                                                           
عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط، و جاء في حيثياته : "  01/00/0222الصادر بتاريخ  052/22ملف  040أمر استعجالي عدد  358

على للشريك المساهم في شركة المساهمة الحق في الإدارة و الرقابة، و في الإطلاع على كل الأخبار التي تتعلق بالشركة، و الحق في الإطلاع 

 قها ومستنداتها" .وثائ

 .51مرجع سابق. ص المصلحة الاجتماعية، يراجع المصطفى بوزمان، حماية  -

 . 041إلى  050المتعلق بشركات المساهمة، المواد من  01-24نظم المشرع المغربي الحق في الإعلام في القسم الخامس من القانون رقم  359 

لأقلية في قانون لشركات التجارية، مجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، زينة بوجنبة، قراءة في بعض مظاهر حماية حقوق ا 360 

 . 098،  ص9111أكتوبر،  01العدد 
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، نجد أن المشرع قد 361إمكانية المساهم في الإطلاع على الوثائق داخل مقر الشركةفبالإضافة إلى 

من قانون شركات المساهمة،  362 040ألزم الشركة بإرسال الوثائق إلى المساهمين إلا ما استثنته المادة 

مات ولعل الفائدة العملية من إقرار هذه الوسيلة تتجلى في تمكين المساهمين من الإطلاع على المعلو 

، لكن رغم أهمية هذه 363دون إلزامهم بالتنقل إلى مقر الشركة، وهو ما يعفيهم من تكاليف التنقل

الآلية، فإن فعاليتها تبقى نسبية، ورهينة بالتنصيص عليها في النظام الأساس ي للشركة، وبالمقابل نجد 

عليها قانونا إلى الفرنس ي ألزمت الشركات بإرسال الوثائق المنصوص  0282من مرسوم  011المادة 

 .364عناوين المساهمين ولو دون التنصيص عليها في النظام الأساس ي

                                                           
من قانون شركات المساهمة على ما الآتي:" يحق لكل مساهم، ابتداء من دعوة الجمعية العامة العادية السنوية  050تنص المادة   361

 لسابقة لتاريخ الاجتماع الإطلاع بنفسه في المقر الاجتماعي للشركة على ما يلي: وعلى الأقل خلال الخمسة عشر يوما ا

 جدول أعمال الجمعية؛ -

نص وبيان أسباب مشاريع التوصيات التي يقدمها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، وإن اقتض ى الحال، تلك التي يقدمها  -

 المساهمون؛

عضاء مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة، وإن اقتض ى الحال، معلومات تخص قائمة المتصرفين في مجلس الإدارة وأ -

 المترشحين للعضوية في هذه المجالس؛

الجرد والقوائم التركيبية للسنة المالية المنصرمة كما حضر ذلك مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، وإن اقتض ى الحال،  -

 ملاحظات مجلس الرقابة؛

لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية المعروض على أنظار الجمعية، وإن اقتض ى الحال، ملاحظات مجلس  تقرير التسيير  -

 الرقابة؛

 ؛ 41تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات المعروض على أنظار الجمعية والتقرير الخاص المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة  -

 .مشروع تخصيص النتائج -

اريخ الدعوة لكل جمعية أخرى، عادية أو غير عادية، عامة أو خاصة، يحق أيضا لكل مساهم خلال أجل الخمسة ابتداء من ت

عشر يوما على الأقل السابق لتاريخ الاجتماع، الإطلاع في عين المكان على نص مشاريع القرارات وتقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة 

 مراقب أو مراقبي الحسابات.الجماعية، وعند الاقتضاء، على تقرير 

إذا كان حق المشاركة في الجمعية متوقفا، بموجب النظام الأساس ي، على امتلاك عدد أدنى من الأسهم، أرسلت الوثائق 

 والمعلومات المشار إليها أعلاه إلى ممثل مجموعة المساهمين التي تستوفي الشروط المطلوبة" .
همة على ما يلي:" يمكن أن ينص النظام الأساس ي على أن ترسل تلقائيا على حساب الشركة من قانون شركات المسا 040تنص المادة  362

باستثناء الجرد إلى المساهمين اسميا للعنوان الذي يقدمونه في نفس الوقت مع إرسال  058و 054و 050الوثائق المشار إليها في المواد 

 حامليها الذين يطلبون ذلك مقابل إثباتهم لصفتهم".الدعوة، ونفس الأمر ينطبق على المساهمين أصحاب الأسهم ل
 . 024، ص مرجع سابق عبد الواحد حمداوي،363

34 .-Hussein El Mahi, op, cit, p 33 364 
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السالفة الذكر، نجد أن جدول أعمال الجمعية العامة هو من بين  050وبالرجوع إلى المادة 

الوثائق التي يشكل الاطلاع عليها أهمية كبرى، وذلك بالنظر إلى الدور الذي يلعبه في تمكين المساهمين 

الإلمام بالمواضيع المعروضة للتصويت، والاستعداد للمشاركة بشكل فعال في مداولات الجمعية  من

والحفاظ على مصالحهم داخل الشركة، لذلك كان من الضروري حصول المساهمين على  365العامة

ن إعلام كامل بجدول أعمال الجمعية العامة، والذي يبقى أحد الضمانات الأساسية لتفعيل المساواة بي

 . 366المساهمين و تفادي تضارب مصالحهم

لذلك يكتس ي حصر جدول أعمال الجمعية أهمية بالغة من خلال وضع المساهم أمام صورة 

، لأن السماح بتداول بشأن مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال قد 367واضحة لما سيتم التداول بشأنه

وصف بالتعسفية مستفيدة من غياب تجد فيه فئة المساهمين وسيلة لاستصدار قرارات، يمكن أن ت

 .368باقي المساهمين

من أجل  369ونتيجة لما سبق، ظهر اتجاه فقهي يسير نحو خلق توازن بين السلط داخل الشركات

تفادي احتكار السلطة من طرف بعض المساهمين، وهو ما يبعث على العمل الديموقراطي في شركة 

ر في تكوين إرادة الشركة و محاربة التعسفات بكل المساهمة عن طريق حث الأقلية على المشاركة أكث

 أشكالها .

إن المقتضيات المشار إليها من شأنها أن تخلق نوعا من التوازن بين مصالح المساهمين من خلال 

المساواة فيما بينهم بخصوص مسألة الحصول على المعلومة، والإطلاع على جدول أعمال الجمعية 

لبرنامج الشامل المعروض للتصويت عليه، فكيف يمكن للمساهم أن العامة، والذي يعتبر بمثابة ا

 يصوت على أمور يجهلها وبالتالي تجنب الوقوع في تعسفات محتملة؟

                                                           

 .45، ص  مرجع سابقأمينة غميزة،  365 

 . 108ربيعة غيت، مرجع سابق.ص  366 

 . 024عبد الواحد حمداوي، مرجع سابق.، ص  367 

 .44ابق ، ص أمينة غميزة ، مرجع س 368 

 لقد تبنى هذا الاتجاه الفقهي نظرية حكامة المقاولة . 369 

- Ch.Garalda, introduction générale sur démocratie et transparence dans le gouvernement d’entreprise, 7 Mai ,1997, p 5. 
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وقد أوجد المشرع بالإضافة إلى الإعلام المؤقت دعامة أخرى مهمة بالنسبة لحقوق المساهمين ألا 

 وهي الإعلام الدائم.

 ثانيا: الإعلم الدائم 

لإعلام الدائم الإمكانية الممنوحة للمساهم للقيام بفحص وثائق الشركة، لأن التزام يقصد با

الشركة بتقديم المعلومات إلى المساهم قد لا يكون كافيا خصوصا إذا ما كانت الوثائق المقدمة للإطلاع 

ال ، كما أنه في بعض الحالات قد تكون أعم370عليها من شأنها أن تكشف أخطاء وتجاوزات المسيرين

، وهكذا إلى جانب حق 371الشركة غير واضحة وغامضة، وتبقى حاجة إزالة غموضها وضبابيتها واردة

الإطلاع الممنوح للمساهمين قبل انعقاد الجمعية العامة، أعطى المشرع لهؤلاء ممارسة حق الإطلاع 

 . 372الدائم دون أن يتوقف ذلك على انعقاد إحدى الجمعيات

من قانون شركات المساهمة للمساهم الحق في الإطلاع على  058 وفي هذا الإطار تعطي المادة

الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة، وذلك في أي وقت،  050وثائق الشركة المشار إليها في المادة 

 وكذلك الإطلاع على محاضر وأوراق حضور الجمعيات العامة المنعقدة خلال تلك السنوات.

ريقة تسيير الشركة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة و معرفة القرارات فالإطلاع يمكن من تقييم ط

 .373المتخذة

والواقع أن حق الإطلاع يتنازعه اعتباران، أولهما يتعلق بمصلحة الشركة في المحافظة على 

، وثانيهما يتمثل في حماية حقوق المساهمين من خلال وضعهم أمام صورة حقيقية لما تعرفه 374أسرارها

                                                           

 . 81عبد الرحيم شميعة، مرجع سابق.، ص  370 

 . 021ق ، ص عبد الواحد حمداوي، مرجع ساب 371 

 .091زينة بوجنيبة، مرجع سابق ،ص  372 

 .12الحسين أمنار، مرجع سابق ، ص  373 
إن نظام إدارة الشركات الفرنسية كان يعد نوعا من انواع الأنظمة الملكية المطلقة، حيث تعد المعلومات سرا من الأسرار التي يمكن  374

حيد الذي يدير المشروعات في سرية تامة، فهو يعد نظام العمل، و يضع أن تهدد السلطة، فكان رئيس مجلس الإدارة هو السيد الو 
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اطات الشركة، وبالتالي فإن تحقيق التوازن بين مصالح المساهمين يبقى مسألة ضرورية، أعمال ونش

وذلك بالنص صراحة على تقييد حق الإطلاع بالمحافظة على أسرار الشركة، وخضوع الشركة نفسها 

لرقابة القضاء من أجل تأمين الحماية الكاملة لحقوق المساهمين، وتقرير ما إذا كان الإطلاع قد تم 

قصد إفشاء أسرار الشركة أم لا ، ومن ثم يلعب القضاء في هذا الإطار دورا مهما في تأمين التوازن بين 

الاعتبارين المشار إليهما أعلاه، خاصة إذا علمنا أن المشرع لم يقم بتقييد حق الإطلاع بضرورة التوفر 

 . 375على عدد معين من الأسهم

أن يكون الاطلاع لغرض ملائم وفي وقت ملائم،  ولابد من الإشارة إلى أن بعض الفقه اشترط

وهذا القيد قررته قواعد القانون العام، أما عبء إثبات ملاءمة الغرض فكان يقع على المساهم قبل 

أن يتم افتراض قرينة ملاءمة الغرض لمصلحة المساهم، وبالتالي أصبح على الشركة إثبات عدم ملاءمة 

، فحق المساهم هذا لا يمتد إلى جميع وثائق الشركة، بل يقتصر 376عالغرض لتتحلل من التزامها بالاطلا 

فقط على تلك المتعلقة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة، ويطرح التساؤل حول مدى إمكانية المساهم في 

 الاطلاع على جميع وثائق الشركة؟

ير الوثائق وجوابا على ذلك يرى جانب من الفقه عدم جواز منح المساهم حق الاطلاع على غ

والسجلات التي حددها المشرع، لأن القول بغير ذلك سيؤدي إلى الإضرار بمصلحة الشركة من خلال 

إفشاء أسرارها وإلى توفر المساهم على كم هائل من المعلومات، حيث سيتعذر عليه التمييز بين المعلومة 

                                                                                                                                                                                     

ويختار أعضاء مجلس الإدارة، بل وصل الأمر إلى أنه يستطيع أن يختار المساهمين. هذا النظام هو المعتمد في إدارة  سياسة المشروع، 

 الشركات في القانون اللبناني. 

في مواجهة هؤلاء المديرين، و تجبرهم على تطبيق مبدأ الشفافية و الديموقراطية و الأفكار أما الآن فتقف المؤسسات الجماعية للإدخار 

 الأنجلوساكسونية في إدارة المشاريع بما يطلق عليه الحكامة .

 . 981أنظر : وجدي سلمان حاطوم، مرجع سابق ،ص  -

-990، ص 9111بي الحقوقية، الطبعة الأولى، لبنان، فاروق إبراهيم جاسم، حقوق المساهم في الشركة المساهمة، منشورات الحل 375 

999 . 

 . 991،ص  مرجع سابقفاروق ابراهييم جاسم،  376 
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علومة المقدمة للمساهم واضحة الأساسية والمعلومة الثانوية، لذلك يفضل الجانب الفقهي أن تكون الم

 . 377بالنسبة لغير المحترف دون التوسع في دائرة المقدمة

في حين يقر البعض الآخر بإمكانية توسيع حق الإطلاع المقرر للمساهمين، بحيث يشمل جميع 

. والواقع أن هذا الاتجاه له ما يبرره ويستجيب للتطورات 378الوثائق حتى تلك التي لم يحددها القانون 

التي عرفها قانون الشركات، لأن قواعد الحكامة والشفافية في تدبير شركات المساهمة هي التي تنير رضا 

المساهم، وتساعده على التعبير داخل الجمعيات العامة والمشاركة في تقرير شؤون الشركة والرقابة على 

والوقوف على وضعيتها  إدارتها، فالإعلام الواسع هو الذي يسمح للمساهم بتقييم إنجازات الشركة

 . 379الحقيقية

ونحن من جانبنا، نؤيد الطرح الثاني لواقعيته، لأن إدارة شركات المساهمة تستدعي استحضار 

مبادئ الشفافية والحكامة في التسيير، وبالتالي فمصلحة الشركة هي مصلحة جماعية يستوي فيها 

لإضرار بالشركة من خلال توسيع حق مساهمي الأغلبية ومساهمي الأقلية، مما تكون معه فرضية ا

 الاطلاع غير واردة.

                                                           
 . 912، ص 0211الشركات التجارية، مطبعة جامعة بغداد، بغداد،  –القسم الثاني  -باسم محمد صالح أكرم، القانون التجاري  377
 . 912، ص 0211وت، لبنان، طبعة إدوارد عيد، شركات المساهمة، مطبعة النجوى، بير 378
تطرق المشرع الفرنس ي الإعلام الإلزامي من قبل الإدارة للمساهمين، حيث نظم مسألة الشفافية و الإفصاح و الحق في الحصول على  379

الات ، ثم تطور الأمر بعد ذلك حتى أصبح يتماش ى مع التطور الاقتصادي ليغطي مج0181المعلومات في أول قانون للشركات عام 

 081و ما بعدها و كذا المواد  094، الذي نظم خصائص حق الإطلاع في المادة 0288اقتصادية لم تكن موجودة آنذاك إلى أن صدر قانون 

ما يسمى بالإعلام التقائي الذي يرتكز على قواعد حسن السلوك و ميثاق الشرف و آداب المهنة، فلم  0288، ثم أضاف قانون 019إلى 

، بل يمتد إلى الالتزام الأخلاقي تجاه المساهمين بموجب ميثاق الشرف، 0288الشركة يقتصر على الالتزام حرفيا بقانون يعد دور مدير 

حتى ان القضاء أصبح يواكب التطور الذي حدث في هذا المجال، و يقرر هذا الالتزام الأدبي، ففي حكم لمحكمة التمييز الفرنسية في 

ت صدر الحكم بإلغاء قرار مجلس الإدارة لرفضه طلب حصول المدير على بعض المعلومات، و لم يكن قضية أقامها مدير إحدى الشركا

الحكم مبنيا على عدم احترام قرار مجلس الإدارة لنص آمر في القانون، بل إن المحكمة لمست التحايل الذي يستخدمه مجلس الإدارة 

 الأدبي الذي يقع على عاتق الشركة بإعطاء المعلومات . لرفض إعطاء المعلومات، فهذا الحكم أكد بوضوح الالتزام

 . 984،ص  مرجع سابقوجدي سلمان حاطوم،  :يراجع -
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ليوسع من مفهوم الشفافية والمقاربة  380فقد جاء التوجه الحديث المتعلق بحكامة المقاولة

الواجب اعتمادها داخل الشركة، ليعطي الحق للمساهمين في الاطلاع حتى على  381التشاركية

الفرنس ي من خلال القانون المتعلق بالتنظيم  ، وقد قام المشرع382التعويضات الممنوحة للمسيرين

على التنصيص صراحة على تضمين التقرير جميع المعلومات  9110ماي  04الاقتصادي الصادر بتاريخ 

التي تساعد على تنوير المساهم عند قيامه بالتصويت، وذلك حتى يقارن ما حصل عليه المسيرون من 

 383تعويضات و بين نتائج الشركة وأرباحها .

لكن إذا كانت الشفافية قد أصبحت مبدأ مهما من مبادئ قانون الشركات، فإن السرية أيضا 

، لذلك يجب التوفيق بين 384لها أهميتها في مجال المال والأعمال الذي تجد فيه المنافسة مجالا خصبا

 هذين المقتضيين بغية تحقيق التوازن بين مصالح المساهمين .

لام يلعب دورا هاما في إعطاء المساهم صورة حقيقية لوضعية وفي الختام، نخلص إلى أن الإع

الشركة، وتقريبه أكثر من شؤونها الداخلية، وبالتالي خلق علاقات توازن وتعاون بين المساهمين، 

وتفادي حالات تضارب المصالح وكذا الوقوع في تعسفات متبادلة تستهدف إما عرقلة الأقلية لقرارات 

 لبية بمصالح الأقلية المساهمين و إضعافها داخل الشركة .الأغلبية أو إضرار الأغ

فإذا كان حق الإعلام استنادا إلى قواعد حكامة المقاولات ومبادئ الشفافية يقوم بإعطاء 

المساهمين كل ما يحتاجون بخصوص وضعية الشركة، فإن هذا الحق يجب أن يكون محميا بمجموعة 

 خلال الفقرة الموالية . من الضمانات. هذا ما سنحاول معالجته من

                                                           

 .910، ص 9101ماي، -يناير 05يوسف الزوجال، حكامة المقاولات في القانون المغربي و المقارن، مجلة الحقوق، العدد  380 

اهماتية على مبدأ تعاقدي ينبني على دور و مدى تأثير المساهمين في إدارة المقاولة أو ترتكز نظرية المقاربة التشاركية أو المقاربة المس381 

 الشركة.

لا شك أن  الشفافية تعتبر من أهم مبادئ الحكامة الجيدة للمقاولات، ذلك أنها تستند إلى عدم احتكار المعلومات الضرورية  382 

 لحساسية أجهزة الشركة.

 . 991ح، مرجع سابق، ص يراجع فاطمة السحاس -         

 383 2001 du 15 Mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques.-Loi N° 420 

E.Gerard, la transparence en droit commercial, thèse Limoges ,aspect juridique , 1995, N° 639, p 18. 384 
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 الفقرة الثانية: ضمانات حق الإعلم كآلية للوقاية من تضارب مصالح المساهمين 

عمل المشرع المغربي على إلزام المسيرين بجميع الواجبات المتعلقة بالإعلام ومراعاة لمصالح 

نبه لإمكانية عدم المساهمين عن طريق بيان طرق الوصول إلى المعلومة، لكنه بالرغم من ذلك فقد ت

 امتثال المسيرين وعدم تقديم المعلومات الصحيحة. 

لذلك وضع مجموعة من الضمانات المهمة ساعيا من خلالها جعل الإعلام أداة حقيقية تهدف 

إلى الوقاية من حدوث حالات تضارب المصالح بين مساهمي الأغلبية ومساهمي الأقلية، ونجد من بين 

 (.ثانيا(، وجزاءات الإخلال بمقتضيات الإعلام )أولار استعجالي بالإطلاع )هذه الضمانات استصدار أم

 أولا: استصدار أمر استعجالي بالإطلع

لقد أوجد المشرع حلا للمساهمين الذي يرغبون في الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالشركة، 

، وذلك 385دبيرهمويواجهون برفض المتصرفين المحتكرين للمعلومة مخافة الوقوف على سوء ت

، وتقديم طلب إلى 386من قانون شركات المساهمة 051بتمكينهم من اللجوء إلى المحكمة طبقا للمادة 

                                                           
الفرنس ي اكبر دليلي على  0181ة و العلاقات بين المساهمين و المتصرفين في قانون لقد كانت الطبيعة الغامضة للنظام القانوني للسلط 385

انفراد المسيرين بكل الصلاحيات و احتكارهم للمعلومات، و عدم الكشف عما يمكن أن يفضح سوء تدبيرهم، فكان المساهم يجد نفسه 

 مح باللجوء غلى القضاء الاستعجالي.تس 0181عاجزا عن فعل أي ش يء، خصوصا و أنه لم تكن أي مادة في قانون 

بدأ القضاء الفرنس ي ينتبه إلى هذه المسألة، فأسبح يستجيب لطلبات ممارسة حق الإعلام المقدمة من طرف  91ولكن مع بداية القرن 

، و حتى لا 0511يقرون بحق اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لهذا الغرض، خاصة في المادة   0288المساهمين، مما جعل واضعي قانون 

يتم استغلال هذه الرخصة لمحاولة الحصول على ما لا يجوز، فإن نطاق الطلب و الأمر الصادر فيه يجب أن يلزما بما هو مسموح به 

 قانونا.

 و ما بعدها . 554،ص  مرجع سابقيراجع عبد الوهاب المريني،  -
رفضت الشركة إطلاع المساهم على تلك الوثائق جزئيا أو كليا خلافا  من قانون شركات المساهمة على ما يلي : " إذا 051تنص المادة  386

، أمكن للمساهم المواجه بهذا الرفض أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاض ي 041و 051و 058و 054و 050لأحكام المواد 

وفقا للشروط المنصوص عليها في  المستعجلات إصدار أمر للشركة بالعمل على إطلاعه، تحت طائلة غرامة تهديديه، على تلك الوثائق

 المواد المذكورة. " 
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قصد استصدار أمر قضائي بالإطلاع على  387رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة

جالي الصادر عن رئيس المحكمة الوثائق التي رفض المسيرين إطلاعها عليها، وهو ما جاء به الأمر الاستع

، حيث ورد فيه ما يلي: "... إن المقرر قانونا أن رئيس المحكمة التجارية يختص في 388التجارية بالرباط

من  058و050المادتينإصدار أمر للشركة بالعمل على إطلاع المساهم على وثائق الشركة المشار إليها في 

في حالة رفضها إطلاعه عليها جزئيا أو  389مة تهديديةقانون شركات المساهمة، وذلك تحت طائلة غرا

 كليا ..." .

ولضمان تنفيذ هذا الالتزام بالإعلام في الوقت المناسب، وحتى لا تضيع على المساهم إمكانية 

على ربط عدم تنفيذ أمر  051معرفة المعلومات الضرورية قبل انعقاد الجمعية العامة، حرصت المادة 

 .390مة تهديدية يعود للقاض ي وحده أمر تحديدها تبعا لسلطته التقديريةالقاض ي بالإطلاع بغرا

 ثانيا: جزاءات الإخلل بمقتضيات الإعلم

لقد وضع المشرع المغربي أمام المساهم عند الإخلال بمقتضيات الإعلام إمكانية المطالبة بإبطال 

 .(9)المساهمة  ، كما قرر جزاءات جنائية في قانون شركات(0)مداولات الجمعية العامة 

 بطلن مداولات الجمعية العامة  -/1

                                                           
القاض ي بإحداث  0221فبراير  09بتاريخ  84.21.0الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  41-24من القانون رقم  90تنص المادة  387

ئيس المحكمة التجارية بصفته على ما يلي : " يمكن لر  0050، ص 0221ماي  04بتاريخ  5519المحاكم التجارية، الجريدة الرسمية عدد 

 قاضيا للأمور المستعجلة و في حدود اختصاص المحاكمة أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية.. " .
 . 82،ص  مرجع سابق. أوردته أمينة غميزة، 1/0/0222أمر استعجالي صادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ  388
من قانون المسطرة المدنية التي تمنع على القاض ي تجاوز حدود الطلبات، لكن هذا  1عن مقتضيات الفصل  يشكل هذا الأمر خروجا 389

الخروج فرضته خصوصية الشركات التجارية بصفة عامة و حق الإطلاع بصفة خاصة ، و ذلك لتفادي ضياع إمكانية معرفة المعلومات 

من قانون شركات المساهمة الحكم بغرامة تهديدية حتى ولو لم يطلبها  051لمادة الضرورية قبل انعقاد الجمعية العامة، بحيث ألزمت ا

 الأطراف .
، منشور بالمجلة 412/9115في الملف عدد  5/5/9111بتاريخ  910أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد  390

 .011، ص 9115شتنبر،  8المغربية لقانون الأعمال و المقاولات، عدد 



    38 0202      

 المساهمة شركات في المساهمين مصالح اربتض

 

010 

 

لاشك أن من أهم ميادئ الحكامة الجيدة للمقاولات نجد مبدأ الشفافية، التي تستند بالأساس 

على عدم احتكار المعلومات الضرورية لحسن سير أجهزة الشركة، ولتكريس هذا التوجه فرض المشرع 

تفاديا لقيام حالات تضارب المصالح ومن اجل تكوين الإرادة التزام الشركة بإعلام جميع المساهمين 

 .391الجماعية للشركة

لقد أثبتت الممارسات الفعلية ومحاولات التصحيح المتتالية من القضاء والمشرع أن مجرد الركون 

إلى ضمير الماسكين بزمام الأمور داخل الشركة لا يكفي لجعلهم يراعون مصلحة الشركة، ويأخذون 

، وهو الوضع الذي 392عتبار وجود فئة أخرى من المساهمين ملتزمة رغما عنها بقرارات الأغلبيةبعين الا 

ساد ميدان الأعمال بالمغرب لمدة طويلة، ولازلنا نراكم مخلفاتها لحد الآن ببعض الشركات التي يتم في 

الطابع ، خصوصا تلك الشركات التي يطغى عليها 393حضنها تعطيل شبه تام لجهاز الجمعية العامة

العائلي، أو تلك التي ينفرد بتدبيرها مساهمي الأغلبية ويتصرفون في أمورها بشكل ديكتاتوري مما 

 . 394يشكل إضرارا بالأقلية

من قانون شركات المساهمة،  049وقد نتج عن هذا الوضع أن تدخل المشرع من خلال المادة 

، بل إن تدخل المشرع لم يقف 395مونص على إمكانية بطلان الجمعية إذا لم تراع مقتضيات الإعلا 

ومداولات  396عند هذا الحد، حيث عززه بنص عام يحكم بطلان مداولات الجمعية العامة غير العادية

                                                           
محمد قديري، نظام بطلان شركات المساهمة في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون المقاولة التجارية، جامعة الحسن  391

 .21، ص 9101 -9109الأول، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية، سطات، السنة الجامعية، 
 .912، ص  مرجع سابق عبد الوهاب المريني،392
 . 024،ص  مرجع سابقفؤاد معلال،   393
 . 009، ص  مرجع سابقربيعة غيث،  394
 .11ص  مرجع سابق، أمينة غميزة، 395
من قانون شركات المساهمة على ما يلي : " لا يمكن أن يترتب بطلان شركة أو بطلان عقودها أو مداولاتها المغيرة  111تنص المادة  396

يح من هذا القانون أو لكون غرضها غير مشروع أو لمخالفته للنظام العام أو لانعدام أهلية جميع للنظام الأساس ي إلا عن نص صر 

 المؤسسين.

 " . يعتبر كأن لم يكن كل شرط نظامي مخالف لقاعدة آمرة من هذا القانون لا يترتب على خرقها بطلان الشركة.
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، وفي هذا الصدد قضت المحكمة التجارية بمراكش ببطلان الجمع العام 397الجمعية العامة العادية

 .398نتيجة عدم استدعاء الشركاء 

أن المشرع المغربي قصر القواعد الآمرة المقررة للبطلان على تلك الواردة إن ما يثير الاستغراب هو 

في قانون شركات المساهمة، مما يعني استبعاد قواعد ظهير الالتزامات والعقود رغم أنه يعتبر الشريعة 

 . 399العامة

لذلك نرى انه سيكون من باب المغالطة سكوت القضاء المغربي عن إقرار البطلان متى ظهر أن 

هناك تعسف من طرف الأغلبية لمجرد أن المشرع المغربي أقر البطلان لمخالفة القواعد الآمرة الواردة في 

قانون شركات المساهمة، لهذا فالمشرع المغربي مدعو بتبني نظام البطلان بصورة واسعة، وهو ما 

ير البطلان من قانون شركات المساهمة عندما منحت القاض ي سلطة تقر  111يستشف من نص المادة 

 متى كان السبب الذي قام عليه الالتزام قد رجح كفة الأغلبية على حساب الأقلية أو العكس.

وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي قد تبنى وسيلتين لتفادي تقرير البطلان 

 . 401و التسوية 400تتمثلان في كل من التدارك

                                                           
لا يمكن أن يترتب بطلان عقود أو مداولات غير تلك المنصوص عليها في من قانون شركات المساهمة على ما يلي : "  111تنص المادة   397

 السابقة إلا عن خرق لإحدى القواعد الآمرة لهذا القانون أو عن أحد أسباب بطلان العقود بشكل عام.". 111المادة 

لم تراع فيه هذه المقتضيات سيما تلك  جاء في حيثيات هذا الحكم: "... يتجلى من وثائق الملف أن محضر الجمع العام المراد إبطاله 398 

المتعلقة باستدعاء المدعي لأشغاله بالطريقة الواردة في الفصل المذكور... و يعرض الجمع العام الذي ل يكن جميع الشركاء حاضرين أو 

 ممثلين فيه..".

شور بالمجلة المغربية للدراسات القانونية ، من011/1/8، في الملف رقم 9112ماي  01بتاريخ  814حكم المحكمة التجارية بمراكش رقم  -

 .185، ص 9112، اكتوبر 0والقضائية، العدد 
 .011،ص  مرجع سابق فاطمة الزهراء المريزق، 399
من قانون شركات  151يقصد بالتدارك العمل الإرادي الفردي الذي يصدر عن الشخص القائم بالفعل، و هو ما نصت عليه المادة  400

يها أنه يمكن للمحكمة المعروضة عليها الدعوى أن تحدد و لو تلقائيا أجلا للتمكن من تدارك أسبابه، و لا يمكنها المساهمة، حيث ورد ف

 ان تصدر حكما بالبطلان إلا بعد مرور شهرين على الأقل على إثر تقديم المقال الافتتاحي للدعوى . 
يوما، كما يمكن أيضا لكل  11لشركة بتسوية الوضع داخل أجل التسوية هي تصحيح الحالة من خلال توجيه كل ذي مصلحة إعذار ا 401

من  155و  151ذي مصلحة تقديم طلب إلى رئيس المحكمة بتعيين وكيل للقيام بإجراءات التسوية إذا فات أجل التسوية. يراجع المادتين 

 قانون شركات المساهمة . 
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لعادية الصادرة دون مراعاة الحق في الإعلام أساسها في ويجد بطلان مداولات الجمعية العامة ا

-Dنظرية تعسف الأغلبية، مما يضفي على القرار المتخذ نوعا من اللامشروعية، وقـــد أوجز الأستـــــــاذ 

Schmidth  هذا الوضع بقوله أن: "محور القرار غير المشروع يساهم في تحقيق تنازع المصالح بين

 .402المساهمين"

ل هذه الحالات هل يمكن القول بأن دور القاض ي يتجلى في إبطال القرار التعسفي أم ففي مث

 بتجاوزه؟

عندما يقرر القاض ي بطلان القرار لاتصافه بعدم المشروعية، فإن سلطاته تمتد ليقرر بعد ذلك 

على فرض القرارات التي رفضتها الأغلبية أو الأقلية، فالحكم القضائي هنا يكون بمثابة قرار يجب 

 . 403الجميع الامتثال له، ويكون مخالفا للقرار الذي تم إبطاله

لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن سلطة القاض ي في تقدير المصلحة الاجتماعية يلزم أن تطبق في 

 . 404إطار جد محدود تراعى فيه اتحاد مصالح الشركاء، ولا يجب أن يمتد تقديرها إلى تسيير الشركة

سواء تم تطبيق جزاء الإبطال عند توافر شروطه أم لا فإنه يمكن للمساهمين وكيفما كان الأمر، 

 .405إثارة مسؤولية المسيرين جنائيا نتيجة للإخلال بقواعد الإعلام 

 

 

                                                           

Schmidt, op , cit, p 219 .-D 402  
 .018ص  ،مرجع سابق رشيد الخراز، 403
 . 915أمينة غميزة، مرجع سابق ،ص  404
يقع عبء إثبات تنفيذ الالتزام بالإعلام على المسيرين، أما المساهم فيكتفي برفع الدعوى في حالة عدم تنفيذ هذا الالتزام دون  405

 مطالبته بالإثبات . يراجع : 

-Cass.civ. 01/02/1997, R.T.D. civ, 1997, p 924. 



    38 0202      

 المساهمة شركات في المساهمين مصالح اربتض

 

014 

 

 الجزاء الجنائي  -/2

تعزيزا لمكانة الإعلام وضمانا لتحقيقه بصورة متكاملة وتحذير المسيرين من مغبة التقصير أو 

لوثائق والبيانات وعدم وضعها رهن إشارة المساهمين، لأجل ذلك تدخل المشرع الامتناع عن تقديم ا

 . 406المغربي من خلال نصوص آمرة بغية حمل أجهزة الإدارة على احترام مبدأ الحق في الإعلام

درهم  11.111إلى  8.111من قانون شركات المساهمة بغرامة مالية من  120وهكذا تعاقب المادة 

ة الذي لم يطلع المساهمين وفق الشروط المنصوص عليها قانونا على المعلومات رئيس شركة المساهم

 اللازمة من أجل عقد الجمعيات .

درهم أعضاء الإدارة أو التدبير أو  91.111إلى  5.111بغرامة مالية من  120كما تعاقب المادة 

نصوص عليه في النظام التسيير الذين لم يبعثوا لكل مساهم قدم طلبا لذلك توكيل مطابق لما هو م

 . 407الأساس ي للشركة إضافة إلى مجموعة من الوثائق حددتها ذات المادة

درهم إذا لم  51.111إلى  1.111فتعاقب الأشخاص السالف ذكرهم بغرامة من  129أما المادة 

 يضعوا رعن إشارة كل مساهم بالمقر الاجتماعي للشركة:

الجمعية العامة العادية السنوية، الوثائق خلال أجل الخمسة عشر يوما السابقة لعقد  -

 ؛050المذكورة في المادة 

                                                           
 . 995، ص  مرجع سابقعي، الوسيط في الشركات التجارية و المجموعات ذات النفع الاقتصادي، أحمد شكري السبا 406

 و تتمثل هذه الوثائق في ما يلي :  407 

 قائمة بأسماء المتصرفين أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة المزاولين؛ .0

 ا؛نص مشاريع التوصيات المدرجة في جدول الأعمال وبيان أسبابه .9

 عند الاقتضاء، بيان عن المترشحين لأجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير؛ .1

 تقارير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ومراقبي الحسابات التي ستعرض على أنظار الجمعية؛ .5

 القوائم التركيبية السنوية إذا تعلق الأمر بالجمعية العامة العادية السنوية. .4
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خلال أجل الخمسة عشر يوما السابقة لعقد الجمعية العامة غير العادية، نص مشاريع  -

التوصيات المقترحة ونص تقرير مجلس الإدارة الجماعية وعند الاقتضاء نص تقرير مراقب أو مراقبي 

 ج؛الحسابات ونص مشروع الإدما

خلال أجل الخمسة عشر يوما السابقة لعقد الجمعية العامة، لائحة المساهمين التي تم  -

حصرها ثلاثين يوما على أبعد تقدير قبل تاريخ انعقاد الجمعية المذكورة تضم الأسماء الشخصية 

 والعائلية وعناوين كل أصحاب الأسهم الإسمية وكل من يملك أسهما لحاملها الذين أبدوا في هذا

التاريخ عزمهم على المشاركة في الجمعية وكذا عدد الأسهم التي يملكها كل مساهم معروف لدى 

 الشركة؛

في أي وقت من السنة، الوثائق التالية المتعلقة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة التي تم عرضها  -

لس الإدارة أو مجلس الإدارة على أنظار الجمعيات العامة: الجرد والقوائم التركيبية السنوية وتقرير مج

 الجماعية وتقرير مراقبي الحسابات وأوراق الحضور ومحاضر الجمعيات.

وهكذا يظهر أن الإعلام أصبح يحتل مكانة كبيرة في مجال الشركات، بحيث إن المشرع لم يكتف 

دمة أن بضمان المعلومات الكافية للمساهم بل طور ذلك من ناحية الكيف، إذ فرض في المعلومة المق

 تكون جدية و صحيحة.

وخلاصة القول أن الإعلام بنوعيه وبضماناته كفيل إلى حد ما بتجاوز الصراعات التي تعرفها 

الحياة الداخلية للشركة من خلال حالات تضارب المصالح بين المساهمين، وبالتالي فإن احترام المسيرين 

بجدول الأعمال والتوصيات المعروضة  لحق الاطلاع الممنوح للمساهمين يمكن هؤلاء من الإلمام

للتصويت عليها في الجمعيات العامة، وذلك حتى لا يفاجأ فريق من المساهمين بعرض مشاريع لم تكن 

مدرجة سابقا للتصويت عليها، ومن تم الوقاية من تعسفات محتملة .    
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 ين المطلب الثاني: دور مراقب الحسابات في الوقاية من تضارب مصالح المساهم

لقد اقتضت أهمية شركات المساهمة إنشاء جهازا لرقابة الأعمال والحسابات حماية للشركة 

بصفة عامة والمساهمين بصفة خاصة، الذين يتعذر عليهم ممارسة الرقابة بصورة جيدة نظرا 

 ، الأمر الذي جعل المشرع المغربي يحدو حدو نظيره الفرنس ي بتنظيمه لمؤسسة مراقبي408لنقصان الخبرة

الحسابات، وذلك من أجل السهر على مراقبة حسابات الشركة، وإمداد المساهمين بالمعلومات اللازمة 

، ولا يمكن لمراقبة نشاط الشركة من طرف مراقبي 409لتمكينهم من معرفة ما يدور داخل الشركة

راقبين، الحسابات أن تكون فعالة ومنتجة دون أن يكون هناك نظام يضمن استقلالية وكفاءة هؤلاء الم

كما أن تقرير مسؤوليتهم يمكن أن يساهم في فعالية هذه المراقبة، وبالتالي الوقاية من تضارب مصالح 

 . 410المساهمين، لذلك فإن النصوص القانونية تسير في هذا الاتجاه

ولعل ما يجعل المشرع يعطي مراقبة حسابات الشركة لمؤسسة خارج الشركة هو تفادي 

نية والتعسفية في تسيير الشركة، وبالتالي الوقاية ما أمكن من قيام حالة تضارب الممارسات غير القانو 

(، وسن ضمانات قانونية كفيلة بتفعيل هذا الدور والوقاية من الفقرة الأولىالمصالح بين المساهمين )

 (.الفقرة الثانيةالتجاوزات المحتملة التي قد تصدر عن مراقب الحسابات )

                                                           
ئل حماية مساهمي الأقلية في شركات المساهمة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون الأعمال، جامعة الحسن الثاني، إصلاح رعاد، وسا 408

 .15، ص 9100-9101المحمدية، السنة الجامعية  –كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية 
ات المساهمة الذي هو في حقيقته امتداد لحق الرقابة المقرر لقد كان لإحداث جهاز مراقبي الحسابات أهمية كبيرة داخل شرك 409

لمساهمي الشركة، و ما إحداثه إلا لوجود صعوبة أمام المساهمين للتمتع بشكل فعلي بهذا الحق في نطاق شركات من حجم شركات 

 المساهمة و الذين تتعذر عليهم ممارسة الرقابة.

 . 904أمينة غميزة، مرجع سابق ،ص  -
 من قانون شركات المساهمة . 514و  515ين المادت 410
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 الحسابات كآلية للوقاية من تضارب المصالح بين المساهمين الفقرة الأولى: مراقب

لقد أوكل المشرع المغربي لمراقب الحسابات من خلال القسم السادس من قانون شركات 

المساهمة مهمة الرقابة الداخلية، ويأتي هذا الأمر من خلال سد الفراغ الذي قد يحصل نتيجة غياب 

كن أن تترتب عنه مخالفات جسيمة قد تقترفها إدارة الشركة خبرة المساهمين و كفاءتهم، وهو ما يم

 وتمس بسيرها العادي، ويتم عبرها الإضرار بمصالح المساهمين.

الذي تبنى مبادئ القانون  0299غشت  00وأمام هذه الإكراهات تدخل المشرع من خلال ظهير 

الي جهاز مراقبي الحسابات ، والذي وضع أسس نظام المراقبة، ليصبح بالت0181يوليوز  95لالفرنس ي 

جهازا متخصصا في معرفة خبايا تسيير الشركة، وعليه سنحاول من خلال هذه الفقرة أن نسلط 

( والتحقق من مدى احترام قاعدة المساواة أولاالضوء على دور مراقبي الحسابات في شركات المساهمة )

 (.ثانيابين المساهمين وبالتالي تحقيق مصلحة الشركة )

 دور مراقب الحسابات في شركات المساهمةأولا: 

ويقدمها إلى الجمعيات العامة بمثابة  411لقد أصبحت التقارير التي يعدها مراقب الحسابات

، على اعتبار أن هذه التقارير تتضمن 412وسائل ودلائل حقيقية لتوفير أرضية إعلامية كافية للمساهمين

 ا الشركة .مختلف المعلومات و الأحداث والعمليات التي تعرفه

                                                           
جاء أول ظهور لمراقبي الحسابات بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية و انقسام إيطاليا إلى دويلات، و نمو المدن الإيطالية التي كانت   -411

التلاعب و الغش بالحسابات عن  تشتهر بالتجارة، فظهرت الحاجة إلى وجود جهاز يتكلف بتدقيق العمليات المسجلة بالدفاتر و اكتشاف

 طريق مراقبي الحسابات، الذي تأكد دوره بسبب ظهور أنشطة اقتصادية متطورة و تنامي المعاملات التجارية.

ينظر : رشيد الطاهر، مراقب الحسابات في ضوء قانون شركات المساهمة المغربي،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون  -

، وحدة التكوين و البحث قانون الأعمال، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، سطات، الخاص

 .1، ص 9111-9111السنة الجامعية 
 . 018عبد الرحيم شميعة، مرجع سابق، ص  412
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وللإحاطة بمضامين هذه التقارير و أهميتها بالنسبة للمساهمين سواء كانوا أغلبية أو أقلية، 

 ( .9( ثم التقارير الخاصة )0سنحاول أن نتطرق للتقرير السنوي )

 : 413التقرير السنوي  -/1

وا مستثمرين يعتبر التقرير العام أهم مصدر لإعلام المساهمين، كما يعول عليه الأغيار سواء كان

جدد أو موردين أو دائنين أو بنوكا لمعرفة الوضعية المالية للشركة، لأنه تقرير صادر عن مهني 

ومستقل على خلاف تقرير التسيير الذي يعده مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية،  414متخصص

لت عليها بالإضافة إلى والذي يقتصر على تقديم المعلومات المتعلقة بنشاط الشركة والنتائج التي حص

 . 415آفاقها المستقبلية

ويلزم مراقب الحسابات بتقديم التقرير السنوي للجمعية العامة العادية التي تنعقد مرة في 

السنة على الأقل خلال الأشهر الستة التالية لاختتام السنة المالية، مع مراعاة تمديد هذا الأجل مرة 

 416حكمة التجارية بناء على طلب مجلس الإدارة أو مجلس الرقابةواحدة ولنفس المدة بأمر من رئيس الم

. 

                                                           
امة التي تجتمع سنويا لاعتماد ميزانية الشركة، سمي بالتقرير السنوي لأن مراقب الحسابات ملزم بتقديم تقرير إلى الجمعية الع 413

وحساب الأرباح والخسائر، فهو يمثل الخلاصة النهائية للجهود التي قام بها في فحص دفاتر الشركة و مراجعة حساباتها، و يطلق على 

 التقرير السنوي أيضا اسم التقرير العام.

 .100يراجع عبد الرحيم بن بوعيدة، مرجع سابق، ص  -
 . 45طمة الزهراء المريزق، مرجع سابق، ص فا 414
يجب أن يتضمن تقرير التسيير لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية  من قانون شركات المساهمة على ما يلي : " 059تنص المادة  415

ة المالية المنصرمة كل عناصر المعلومات ذات الفائدة بالنسبة للمساهمين وذلك حتى يتسنى لهم تقييم نشاط الشركة خلال السن

والعمليات المنجزة والصعوبات التي اعترضتها والنتائج التي حصلت عليها ومكونات الناتج القابل للتوزيع واقتراح تخصيص ذلك الناتج 

 " . والوضعية المالية للشركة وآفاقها المستقبلية...
 من قانون شركات المساهمة . 004الفقرة الأولى من المادة  416
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وعليه فإن تقرير مراقب الحسابات السنوي لا يرتبط بظروف معينة أو حدوث وقائع تستدعي 

 . 417تقديم تقرير بل يعد مراقب الحسابات تقريرا عاما عن كل سنة مالية

ل بالنسبة نظيره الفرنس ي لم يحدد محتوى والملاحظ في هذا الإطار أن المشرع المغربي كما هو الحا

هذا التقرير، بل اكتفى بالقول بأنه يتضمن نتائج قيام مراقب الحسابات بالمهمة التي أوكلتها له 

الجمعية العامة نظرا لطبيعة مهامه المحاسباتية والمالية، ناهيك عن مهامه المتعلقة بالسهر على احترام 

 ير الشركة.تطبيق المقتضيات المتعلقة بحسن س

وعليه نتساءل عما إذا كان التقرير الذي يعده مراقب الحسابات يكون مفصلا أم يكتفي فيه 

 ؟ 418بالاقتصار على ما هو مهم

نظرا لأهمية التقرير السنوي الذي يشكل مرآة تعكس الوضعية الحقيقية للشركة، ونظرا 

راقب الحسابات يعتبر تقريرا للمصادقة للنقائص التي أبان عنها نظام الشركات، والذي كان فيه تقرير م

باشتراطه في التقرير السنوي  419على تسيير أكثر من كونه تقريرا لمراقبة التسيير، فتدخل المشرع المغربي

المعد من طرف مراقب الحسابات أن يأتي شاملا وواضحا ومحددا بشكل مفصل، حيث يقوم مراقب 

نتائج كل المهام القانونية التي قام بها، وكذا المخالفات الحسابات من خلال هذا التقرير بالإشارة إلى 

، فإذا تبين له أن 420التي لاحظها أثناء قيامه بمهامه، ويلخص نتائج هذا التقرير المقدم للجمعية العامة

، وهو ما يحمل دلالة قاطعة 421كل ش يء سليم توجب عليه أن يشهد أو يصادق على صدق الحسابات

                                                           
 . 911،ص  مرجع سابقيث، ربيعة غ 417
ترى الأستاذة ربيعة غيث في أطروحتها أن تقرير مراقب الحسابات يجب أن يكون مختصرا، لأن التفاصيل التقنية لا تهم المساهمين، و  418

المساهم إلى  لا يلزم مراقب الحسابات بالتحصيل إلا إذا كان هناك إخلال أو خرق لبعض المقتضيات القانونية، لأن ذلك راجع إلى افتقار 

 الثقافة الاقتصادية و الكفاءة العلمية لاستيعاب الأمور الدقيقة و التقنية، مما قد يسبب ضياع الوقت للمعنيين بالمر و إيجاد الصعوبة

 في الشرح لهم، علما أن ضياع الوقت في عالم الأعمال يعني ضياع المال، إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة تقتض ي التفسير .
يعد مراقب أو مراقبو الحسابات تقريرا يقدمونه للجمعية العامة يتضمن  من قانون شركات المساهمة على ما يلي: " 019المادة تنص  419

 نتائج قيامهم بالمهمة التي أوكلتها الجمعية لهم.. " .
 .  981، مرجع سابق، ص ربيعة غيث420
 .15، ص مرجع سابق، عبد الفضيل محمد أحمد421



    38 0202      

 المساهمة شركات في المساهمين مصالح اربتض

 

001 

 

ات من الناحية المادية هي التي تتم مراقبتها، ولكن مصداقيتها وغياب أي على أنه ليست صحة الحساب

 . 422غش فيها، بحيث يبدو التمييز واضحا بين المراقبة و هدف المراقبة المتمثل في التصديق والإشهاد

ولا شك أن مصادقة مراقب الحسابات على حسابات الشركة لا سيما ميزانيتها يشكل ضمانة 

ع المساهمين ضد جميع الاحتمالات التي قد تكشف عن الوضع الحقيقي للشركة، هامة بالنسبة لجمي

وضد جميع المناورات التي يقدم عليها أعضاء مجلس الإدارة بضغط من مساهمي الأغلبية، فتصديق 

مراقب الحسابات يشكل دلالة قوية لوضعية الشركة، وضمانة أساسية في مراقبة الاحتياطات غير 

 . 423المكشوفة

عيم شرعية الأعمال التي يقوم بها مراقب الحسابات باعتباره يمثل ضمير الشركة، وكاشفا ولتد

خول له صلاحية رفض الإشهاد على الحسابات أو  424لوضعيتها المالية والمحاسباتية، فإن المشرع المغربي

ا إشفاع الإشهاد بتحفظات إذا لاحظ وجود تجاوزات خطيرة، مما يدفعنا إلى البحث عن آثار هذ

 الرفض أو التحفظات ؟

أن رفض مراقب الحسابات الإشهاد على الحسابات أو إشفاع هذا  Pantanvice 425 يرى الأستاذ 

الإشهاد بتحفظات يشكل أحد المعايير المهمة التي تسمح للمساهمين بأن يطلبوا توضيحات ومعلومات 

                                                           

 . 951، ص مرجع سابق، وي عبد الواحد حمدا 422 
 . 41، ص 0218محمد اليماني، حماية حقوق مساهمي الأقلية في الشركات التابعة للشركات القابضة، جامعة أسيوط،  423
يجب على مراقب أو مراقبي الحسابات في تقريرهم المقدم للجمعية  من قانون شركات المساهمة على ما يلي : " 014تنص المادة  424

 العامة:

 يشهدوا بصحة وصدق القوائم التركيبية وبإعطائها صورة صادقة عن نتيجة السنة المالية المنصرمة والوضعية المالية  إما أن

 للشركة وذمتها المالية في نهاية تلك السنة؛

 وإما أن يشفعوا هذا الإشهاد بتحفظات؛ 

 .وإما أن يرفضوا الإشهاد على الحسابات 

 لمراقبون أسباب ذلك.في هاتين الحالتين الأخيرتين، يوضح ا 

يوردون أيضا في التقرير السالف الذكر ملاحظاتهم حول صدق ومطابقة القوائم التركيبية مع المعلومات الواردة في تقرير التسيير للسنة 

 " المالية وفي الوثائق الموجهة إلى المساهمين التي تتناول الوضعية المالية للشركة وكذا حول ذمتها المالية ونتائجها.

Edu. Pantavice, la commissaire aux comptes et la certification, Rev.soc, 1975, p 257 .  425 
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جراء خبرة بخصوص إضافية من مسيري الشركة، وذلك تحت طائلة اللجوء إلى القضاء وطلب إ

 عمليات حسابية معينة .

ومن تم، فهذا الموقف الذي يتخذه مراقب الحسابات من شأنه أن يثير انتباه المساهمين إلى 

 426المؤامرات والتجاوزات التي تعرفها الشركة، لتحقق بذلك الرقابة على الحسابات الغاية المرجوة منها

. 

إنجاز مهامهم بصورة فردية على أن يعدوا تقريرا وفي حالة تعدد مراقبي الحسابات أمكن لهم 

مشتركا تبعا لحالات وصحة الإجراءات، وهكذا فالتقارير التي تصدر عن مراقبي الحسابات إما أن تكون 

 . 429أو تقارير سلبية 428أو مشفوعة بتحفظات 427سليمة

من قانون  011وقبل ختام هذه النقطة لابد من الإشارة إلى أن المشرع المغربي من خلال المادة 

، قد أعطى لمراقب الحسابات الحق في حضور الجمعيات العامة سواء كانت عادية 430شركات المساهمة

                                                           
من القانون الفرنس ي بخصوص رفض الإشهاد على الحسابات شهادة ذات قيمة  991تعتبر شاهدة مراقب الحسابات وفقا لنص المادة  426

 . شخصية أكثر منها موضوعية، و أخلاقية أكثر منها قانونية

 . 108يراجع عبد الرحيم بن بوعيدة، مرجع سابق.ص  -
يكون تقرير الحسابات سليما إذا كان نشاط الشركة في اختتام السنة المالية مطابقا لأحكام القانون و مقتضيات النظام الأساس ي  427

و تعبر عن الوضعية المالية  للشركة، بحيث يصدر مراقب الحسابات تقريرا يبين فيه أن الشركة تمسك حسابات منتظمة و صادقة،

 الحقيقية، و ان بيانات التقرير متفقة مع ما هو ثابت في دفاتر الشركة و مستنداتها .

يكون التقرير مشفوعا بتحفظات إذا لاحظ مراقب الحسابات أثناء قيامه بمراقبة حسابات الشركة أن بعض عناصر الميزانية لا تعبر  428 

مخالفات لأحكام القانون أو النظام الأساس ي قد وقعت، بحيث يضمن تقريره في هذه الحالة  بصورة صحيحة عن مضمونها، او أن

 التحفظات المناسبة .
أما التقرير السلبي فيعده مراقب الحسابات عندما يكتشف وجود مخالفات جسيمة تحول دون إعطاء صورة صادقة عن مركز  429

كة و انتظامها، فهو ملزم بتوضيح الأسباب التي دفعته إلى رفض إصدار الشركة، بحيث يرفض إصدار شهادة سلامة حسابات الشر 

 الشهادة .
يدعى مراقب أو مراقبو الحسابات إلى حضور اجتماع مجلس الإدارة أو من قانون شركات المساهمة على ما يلي : " 011تنص المادة  430

 ا يدعون إلى حضور كل جمعيات المساهمين.مجلس الإدارة الجماعية الذي يحصر حسابات السنة المالية المنصرمة، كم

كما يدعون، إن اقتض ى الحال، إلى حضور اجتماعات مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة في نفس الوقت الذي تتم فيه دعوة المتصرفين أو 

 أعضاء مجلس الرقابة وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل".
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من نفس القانون، حيث رتب 431 011أم استثنائية، ولحماية هذا الحق تدخل المشرع من خلال المادة 

ك هذا البطلان عن على عدم حضور مراقب الحسابات بطلان قرارات الجمعية العامة ما لم يتم تدار 

 طريق دعوة جمعية عامة بناء على تقرير يقدمه مراقب الحسابات بصفة قانونية .

فحضور مراقب الحسابات في الجمعيات العامة أصبح ضروريا لأنه يمكن المساهم من الإطلاع 

ة على مجريات الجمعية العامة من خلال التقرير الذي يعده مراقب الحسابات، مما يشكل ضمانة قوي

لتجاوز حالات تضارب المصالح التي يمكن أن تحدث، وإضافة إلى التقرير السنوي أو التقرير العام الذي 

 يعده مراقب الحسابات هناك تقرير من نوع آخر هو التقرير الخاص .

  432ثانيا: التقرير الخاص

رة تعرف حياة شركات المساهمة العديد من العمليات اللازمة لتحقيق غرضها، ونظرا لخطو 

بعض هذه العمليات على حقوق أقلية المساهمين وأغلبيتهم، فقد كان من الطبيعي أن يتم التفكير في 

، من هنا جاء أمر تكليف 433إيجاد آلية تضمن حماية مصالح مساهمي الشركة من هذه العمليات

تلك مراقب الحسابات بإعداد تقرير خاص يقدمه إلى المساهمين حتى يتسنى لهم تقدير مدى فائدة 

 سواء بالنسبة للمساهمين أو بالنسبة للشركة . 434العمليات

                                                           
تعد باطلة، كل القرارات المتخذة في غياب مراقب أو مراقبي حسابات همة على ما يلي : " من قانون شركات المسا 011تنص المادة  431

 .080و 081معينين بصفة صحيحة أو المتخذة تبعا لتقرير مراقبي حسابات معينين أو ظلوا يزاولون مهامهم خرقا لأحكام المادتين

رف جمعية عامة بناء على تقرير قدمه مراقب أو مراقبون تسقط دعوى البطلان إذا تم تأكيد هذه المداولات بصفة صريحة من ط

 ".للحسابات معينون قانونا

لقد أراد المشرع من تكييف تقرير مراقب الحسابات بالخاص أن لا يجعل منه فقط جزء من التقارير التي يعدها مراقبي الحسابات، و  432 

الجمعية العامة العادية للمساهمين بالشروط التي تم في ظلها إبرام  لكن وثيقة ذات طبيعة خاصة، فهذا التقرير يهدف أساسا إلى إعلام

الاتفاقات موضوع هذا التقرير، ويقال أنه خاص لأنه يتعلق بعملية خاصة من جهة ، و يجب أن يحرر بصفة مميزة عن التقرير العام من 

 جهة أخرى.

 . 451، مرجع سابق، ص يراجع فاطمة السحاسح -

 غربي نطاق العمليات التي يعد بشانها مراقب الحسابات تقريرا خاصا في العمليات المتعلقة برأس مال الشركة .لقد حدد المشرع الم 433 

 . 954عبد الواحد حمداوي، مرجع سابق ، ص  434 



    38 0202      

 المساهمة شركات في المساهمين مصالح اربتض

 

003 

 

أو تحويل شركة المساهمة وكذا الاتفاقات المبرمة  435فعمليات الزيادة أو التخفيض من رأس مال

بين الشركة وأحد أعضاء مجلس الإدارة قد تشكل مساسا بحقوق المساهمين، وبالتالي إحداث نوع من 

 تعارض للمصالح .

ى دور مراقب الحسابات بخصوص عمليات الزيادة في رأس مال الشركة في إعطاء وهكذا يتجل

رأي تقييمي حول شرعية أو قانونية الزيادة هاته، لأن عملية تغيير رأس المال تعتبر من العمليات 

الخطرة التي تعرفها الشركة، إذ قد يفض ي هذا الأمر إلى جعل سلطة القرار تحتكر في يد مجموعة 

، الش يء الذي 436خص واحد، وبالتالي تهميش وإقصاء مجموعة أخرى من المساهمينأشخاص أو ش

من قانون شركات المساهمة التزامات مراقب  025437جعل المشرع المغربي يحدد من خلال المادة 

 الحسابات عند إعداده للتقرير الخاص المتعلق بعمليات الزيادة أو التخفيض من رأس المال.

، فإنه لا يتم الاعتماد على تقرير مراقب 438المساهمة إلى شركة أخرى وبالنسبة لتحويل شركة 

 الحسابات الذي يشهد فيه بأن الوضعية الصافية للشركة لا تقل عن رأس مالها .

ويتم احتساب هذه الوضعية الصافية من خلال الاطلاع على الوثائق المحاسبية التي تعدها 

 . 439ة إبداء رأيه في مسألة التحويلالشركة، وليس لمراقب الحسابات في هذه الحال

                                                           

 مالية. تلجأ الشركات إلى الزيادة في رأس مالها إما رغبة منها في زيادة أنشطتها و أعمالها أو عندما تتعرض لصعوبات و أزمات 435 

 .194يراجع : أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات التجارية، الجزء الرابع، مرجع سابق ، ص  -

و بخصوص عمليات التخفيض من رأس المال، يراجع أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات التجارية، الجزء الرابع، مرجع سابق ، 

 . 184ص 
ي قانون شركات المساهمة بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، و حدة قانون رضوان عز الدين، مراقب الحسابات ف 436

، 9115-9111السنة الجامعية  التجارة والأعمال، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، السويس ي،

 .19ص 
يجب على مراقب أو مراقبي الحسابات في الحالتين المشار إليهما في المادتين ى ما يلي : " من قانون شركات المساهمة عل 025تنص المادة  437

أن يبينوا في تقريرهم ما إذا كانت أسس الحساب التي اعتمدها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية تبدو لهم صحيحة  021و 029

 .وصادقة"
من قانون شركات المساهمة و أجاز لكل شركة مساهمة أن تتحول إلى شركة  990إلى  890نظم المشرع المغربي التحويل في المواد من  438

همون ذات شكل آخر طالما تم إنشاؤها بما لا يقل عن سنة أثناء تحويلها، وبعد أن تعد قوائمها التركيبية للسنة المالية و بوافق عليها المسا

 مون داخل الجمعية العامة غير العادية .داخل الجمعية العامة، أما قرار التحويل فيتخذه المساه

 . 915يراجع المصطفى بوزمان حماية المصلحة الاجتماعية، مرجع سابق ،ص   -
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من قانون شركات المساهمة أن  48وإضافة إلى ما سبق، اشترط المشرع المغربي من خلال المادة 

يتم عرض كل اتفاق بين الشركة أو أحد متصرفيها أو مديريها العامين أو المنتدبين على رقابة مراقب 

اقات و عرضه على الجمعية العامة للموافقة الحسابات، الذي يقدم تقريرا خاصا بشأن هذه الاتف

 .440عليه

ولعل الغاية من إخضاع مثل هذه الاتفاقات لرقابة مراقب الحسابات تكمن في خطورة هذه 

الاتفاقات، ويأتي مصدر الخطر فيها إلى ما قد تخوله من امتيازات للمسير أو المدير أو أعضاء مجلس 

 . 441الإدارة بالنظر إلى موقفه داخل الشركة

وفي الأخير نطرح التساؤل حول إمكانية مراقب الحسابات في إبداء رأيه الخاص أثناء إعداده 

 للتقرير الخاص ؟

يرى بعض الفقه أنه ليس لمراقب الحسابات الحق في إبداء رأيه فيما يخص ملاءمة اتفاقات 

كما أن قيام مراقب  الشركة ومسيريها، لأنه يجب أن يظل المساهمون أحرارا في تقدير هذه الاتفاقات،

الحسابات بذلك سيجعله يتجاوز صلاحياته ليتدخل في اختصاصات الجمعية العامة وهو ما يرفضه 

، زيادة على ذلك فقد ألزم المشرع مراقب الحسابات فقط بإعداد التقرير وليس البت 442المشرع صراحة

 .443فيه

 

 

                                                                                                                                                                                     

 . 15، مرجع سابق، ص رضوان عز الدين 439 

ا عن هذه من قانون شركات المساهمة على ما يلي : " يقدم مراقب أو مراقبو الحسابات تقريرا خاص 41ينص البند الثالث من المادة  440 

 الاتفاقات إلى الجمعية التي تبت بناء على ذلك التقرير الذي يحدد مضمونه بمرسوم " .

 .455، مرجع سابق ،ص فاطمة السحاسح 441 

 .458، مرجع سابق ،ص فاطمة السحاسح 442 

 من قانون شركات المساهمة . 019 – 15 – 82المواد 443 
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 و تحقيق مصلحة الشركة ثانيا: دور مراقب الحسابات في تحقيق المساواة بين المساهمين 

إن مهمة مراقبة المعلومات داخل الشركة الموكولة لمراقب الحسابات من اجل المساعدة على 

تحقيق مصلحة الشركة، ومن المهام التي يعهد له بها في هذا المجال نجد التأكد من صحة وصدق 

في التعرف على  444مينحسابات الشركة، ويمكنه هذا الأمر من السهر على ضمان مساواة بين المساه

، فمن خلال 445المعلومات المتعلقة بالحسابات، حيث يجب أن يتوفر كل المساهمين على نفس المعلومة

التقارير التي يرفعها مراقب الحسابات يتوفر على آلية الإشهاد على حسابات الشركة، فيمكن له أن 

وير المساهمين عندما يتوقع يشفع هذا الإشهاد بتحفظات وملاحظات خاصة، يستهدف من ورائها تن

 . 446وجود مساس محتمل بالمساواة بينهم

وفي جميع الحالات يكون على مراقب الحسابات الالتزام بالإشارة في الجمعية العامة المقبلة إلى 

الخروقات و البيانات غير المطابقة للحقيقة، وذلك حتى يصل إلى كل مساهم العلم بما يقع داخل 

شكل مساسا بالمساواة بين المساهمين، هذا الإخلال بالمساواة يمكن أن يمس الشركة خاصة ما قد ي

، 447حقوق المساهمين المالية، كما يمكن أن يتعلق بغير هذه الحقوق والتي من ضمنها الحق في الإعلام

ويأتي التزام مراقبي الحسابات في هذا الإطار من خلال الدور الذي تقوم به هذه المؤسسة داخل 

، 448ن مراقب الحسابات مدعو للتأكد من أن نفس الحقوق قد تم منحها لجميع المساهمينالشركة، لأ 

                                                           

ركات المساهمة على ما يلي : " ... يتحقق مراقب أو مراقبو الحسابات من احترام من قانون ش 088تنص الفقرة الأخيرة من المادة  444 

 قاعدة المساواة بين  المساهمين".

 . 111عبد الواحد حمداوي، مرجع سابق، ص  445 

 . 901أمينة غميزة، مرجع سابق ،ص  446 

 . 18، ص مرجع سابق فاطمة المريزق ، 447 

الأرباح من احترام قاعدة المساواة، و التأكد أيضا من ان الأرباح قد تم توزيعها طبقا للنظام  يتأكد مراقب الحسابات بمناسبة توزيع 448 

من ظهير الالتزامات و العقود على تساوي نصيب كل شريك في الأرباح والخسائر، مع  0111الأساس ي، و في هذا الإطار ينص الفصل 

رية الكاملة للشركاء في تحديد حصة كل شريك في الأرباح و الخسائر في نصيبه في رأس المال، عكس المشرع الفرنس ي الذي أعطى الح

 النظام الأساس ي للشركة . 

 .044، ص مرجع سابق يراجع أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات التجارية، الجزء الأول،  -



    38 0202      

 المساهمة شركات في المساهمين مصالح اربتض

 

006 

 

خاصة أن حالات خرق المساواة بين المساهمين أصبحت متعددة، تقع من طرف أجهزة الإدارة بضغط 

 . 449من الأغلبية

تئثار فدور مراقب الحسابات هنا هو التأكد من وجود تمييز و تفرقة بين المساهمين من حيث اس

، وما تكليفه بهذه الوظيفة إلا من أجل اكتشاف 450فئة بمنفعة خاصة، أو أرباح على حساب فئة أخرى 

ما من شأنه أن يسهل حصول الأقلية أو الأغلبية على عناصر مادية لإثبات وجود تعسفات و إقامة 

 . 451الحجة عليها، و بالتالي الوقاية من التعسفات المحتملة

ننا أن نتساءل بخصوص اكتشاف مراقب الحسابات وجود قرارات تمس وبناء على ما سبق يمك

مصلحة الشركة وتضرب مبدأ المساواة بين المساهمين، فهل يقوم مراقب الحسابات في هذه الحالات 

 بإجراء مراجعة خاصة للتأكد من احترام قاعدة المساواة ؟

سابات بالقيام بمراجعة وجوابا على هذا التساؤل، نلاحظ أنه من الصعب إلزام مراقب الح

خاصة للتأكد من احترام قاعدة المساواة، لأن المراجعة هنا لا تتعلق بجانب معين أو بإجراء محدد، بل 

يجب أن تشمل جميع جوانب حياة الشركة، سواء أثناء سيرها العادي أو غير العادي، علما أن المساواة 

فس النوع من الأسهم، وما على مراقب الحسابات التي نقصدها هنا هي المساواة بين المساهمين حملة ن

إلا أن يضمن ما اكتشفه من مساس بالمساواة إلى رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة وأن يعرضه 

على الجمعية العامة، لأن صلاحياته تقتصر على إثارة الانتباه لمشكل المساواة دون أن يتجاوز ذلك حلها 

. 

اقب الحسابات يجسد ضمير الشركة، بحيث يقوم باكتشاف فمن خلال ما سبق نلاحظ أن مر 

إخلالات ميزانية الشركة، ويسعى إلى تحقيق المساواة بين المساهمين، ومن أجل قيامه بمهامه، تدخل 

                                                           

 . 98،ص  مرجع سابق رضوان عز الدين، 449 

 . 110،ص  مرجع سابقعبد الوهاب المريني،  450 

 119، ص  مرجع سابق عبد الواحد حمداوي، 451 
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المشرع المغربي بموجب نصوص قانون شركات المساهمة وأحاط دوره هذا بمجموعة من الضمانات 

 تجاوزات التي يمكن أن تصدر عنه .التي تكفل دوره الرقابي، وتحد من ال

 الفقرة الثانية: ضمانات مراقب الحسابات في الوقاية من تضارب مصالح المساهمين

لم يكتف المشرع المغربي بتسطير مهام و أدوار مراقب الحسابات داخل الشركات، بل تجاوز ذلك 

والنزاهة في شخص مراقب من خلال إحاطة هذه الدوار بضمانات قوية تهدف تحقيق الكفاءة والحياد 

الحسابات، فهذه الضمانات تجعل المساهمين واثقين في شخصه وعدم قيامه بالتواطؤ أو محاباة 

(، كما تقتض ي قاعدة الغنم بالغرم أن قيام مراقب الحسابات بوظيفته أولا) 452أعضاء مجلس الإدارة

ل تقاعس أو إهمال بمناسبة باعتباره جهازا قائم الذات داخل الشركة، فإنه بالمقابل يسأل عن ك

 (.ثانياإنجازه لمهامه )

   453أولا: الضمانات المرتبطة بشخص مراقب الحسابات

إذا كانت مهام مراقب الحسابات المتعلقة بمباشرة قضاء الأرقام ترمي إلى حماية مصالح 

طلب المساهمين داخل الشركة والحفاظ على التوازنات والمساواة بين المساهمين، فإن ذلك يت

استقلالية مؤسسة مراقب الحسابات من كل الضغوطات، لهذا تدخل المشرع من أجل صيانة هذه 

 .(9)وكذا إعفاءه  (0)الاستقلالية، ونص على إمكانية تجريح مراقب الحسابات 

                                                           

يقوم مراقب الحسابات بالتواطؤ مع أعضاء مجلس الإدارة من خلال تقديم تقارير تتضمن بيانات خاطئة، و هو ما يؤدي إلى القول  452 

 بأن المراقبة التي يقوم بها لن تكون إلا وهمية إذا ما كان مراقب الحسابات تابع للمتصرفين .

ى هذه الضمانات في تعيين مراقب الحسابات، حيث كان النص القديم المتعلق بشركة المساهمة ينص على ضرورة تعيين تتجلى أول 453 

مراقب الحسابات، إذ ألزمت مؤسس ي الشركة بدعوة الجمعية العامة التأسيسية لتعيين المتصرفين الأوائل و المراقبين للسنة الأولى، على 

ضرين من هؤلاء في الاجتماع للوظيفة المسندة إليهم، و لا تعتبر الشركة مؤسسة إلا ابتداء من هذا أن يثبت محضر الجلسة قبول الحا

 القبول،  وقد أثبتت التجربة في فرنسا أن الجمعية العامة لا تعين إلا من كان مواليا لها، هذا بخصوص المشرع الفرنس ي .

لذي يتم في الحالة العادية و التعيين الذي يتم بصفة استثنائية، حيث تنص أما بخصوص المشرع المغربي، فيمكن التمييز بين التعيين ا

سنوات مالية من قبل الجمعية العامة  1من قانون شركات المساهمة على أنه:  يتم تعيين مراقب او مراقب الحسابات لمدة  081المادة 

 النظام الأساس ي .العادية و إما بموجب النظام الأساس ي، أو بموجب عقد منفصل يشكل جزء من 
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 تجريح مراقب الحسابات -/1

لقد عمل المشرع المغربي على وضع مجموعة من الضوابط لضمان حياد مراقب الحسابات 

، ويعتبر تجريح مراقب الحسابات واحدا من أهم هذه الضمانات، وهو 454واستقلاليته في أداء مهامه

 .455 24-01يعد من مستجدات قانون شركات المساهمة رقم 

من قانون شركات المساهمة نجد أن مسطرة التجريح تمارس في ظل  085وبالرجوع إلى المادة 

ة مساهمين يمثلون خمس رأس المال توجيه طلب إلى شروط معينة، بحيث يجب على كل مساهم أو عد

رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات بتجريح مراقب الحسابات، الذي عينته الجمعية 

 456العامة على أن تكون أسباب التجريح صحيحة، وهو ما عمل على تأكيده القضاء الفرنس ي

تعكس كل تصرف أو واقعة من  458رة وجدية، مما يعني أن تكون أسباب التجريح مبر457والباحثين

شأنها أن تبعث الشك في كفاءة مراقب الحسابات، أو في نزاهته أو في حياده أو في استقلاله عن 

، وهي أسباب متعددة لم يحصرها المشرع المغربي ليترك بذلك 459الأغلبية التي عينته أو في موضوعيته

ي التقدير فإن قاض ي المستعجلات يمكنه الاستجابة سلطة تقديريها للقضاء، واعتبارا لهذه السلطة ف

لطلب التجريح من عدمها، وفي حالة الاستجابة للطلب تنتهي مهمة مراقب الحسابات لمجرد إعلامه 

 .460بقرار المحكمة

                                                           

 . 018، ص مرجع سابقربيعة غيث،  454 

دراسة في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في –عبد الصمد أبو الفتح، الدور الرقابي للمساهم داخل شركات المساهمة  455 

، ص 9112-9111طات، السنة الجامعية لاقتصادية و الاجتماعية، س1القانون الخاص، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية و ا

51. 

 456 Cass.com 11 juillet 1983, Rev. Soc 1984, p 583 . 

 99،ص   مرجع سابقرشيد الطاهر،  457 

Robert Castel et Français Pasqualini, le commissaire aux comptes, Ed Econimica, Paris, 1995, p 21.  458 

p, cit, p 396.Y.Guyon, droit des affaires, o 459 

قانون الأعمال، جامعة محمد الخامس،  –علال فالي، مفهوم رأس المال في شركات المساهمة، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق  460 

 . 019، ص 9111-9118كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، أكدال، الرباط، السنة الجامعية 
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أما في حالة عدم الاستجابة لطلب التجريح فإن الأوضاع تبقى على حالها بما يقتض ي استمرار 

 . 461ده طلب التجريح في تأدية مهامه إلى حين انتهائهامراقب الحسابات المقدم ض

والواقع أن مسطرة التجريح التي جعلها المشرع بيد مساهمي الأقلية للوقوف على التجاوزات التي 

، 462تشهدها مهمة مراقب الحسابات تقتصر على مراقبي الحسابات المعنيين من طرف الجمعية العامة

وهو ما أكده الأمر  464، أو بواسطة القضاء463نظام الأساس ي للشركةولا تشمل أولئك المعنيين بموجب ال

 . 465الاستعجالي الصادر عن رئيس محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

وما تجب الإشارة إليه هو أنه إذا كان بإمكان أقلية المساهمين تقديم طلب تجريح مراقب 

فة الذكر، قيدت هذه الإمكانية بضرورة التقدم السال 015الحسابات، فإن الفقرة الثانية من المادة 

يوما ابتداء من تاريخ التعيين، إلا ان المنطق القانوني يفرض عدم ربط ذلك  11بالطلب داخل أجل 

بأي أجل محدد، بحيث يتعين تمنح لأقلية المساهمين إمكانية تقديم طلب التجريح مفتوحة أو على 

، وذلك بكل بساطة أنه يمكن 466ات التجريح وليس التعيينالأقل خلال المدة التي تلي اكتشاف موجب

يوما الموالية للتعين، وبالتالي  11لمراقب الحسابات أن لا يعبر عن انحيازه أو عدم استقلاليته خلال 

 فإن الصواب هو أن تبقى الرقابة على تصرفات مراقب الحسابات قائمة طيلة مدة تعيينه.

                                                           

 . 019لمسلحة الاجتماعية، مرجع سابق ، ص المصطفى بوزمان، حماية ا 461 

 . 41عبد الصمد الفتح، مرجع سابق ، ص  462 

أن عدم إمكانية تقديم طلب لتجريح مراقبي الحسابات النظاميين يبقى استئناء غير ذي أهمية   اعتبر الاستاذ علال فالي في أطروحته 463 

 (.019مدة تعيين هؤلاء في سنة مالية واحدة  )الصفحة  من قانون شركات المساهمة تحدد 081كبرى، خاصة و أن المادة 

في حالة عدم تعيين الجمعية العامة لمراقبي الحسابات، يعمل رئيس من قانون شركات المساهمة على ما يلي : "  084تنص المادة  464 

 عوة المتصرفين بصفة قانونية.المحكمة، بصفته قاض ي المستعجلات، على تعيينهم بأمر منه ذلك بطلب من أي مساهم، على أن تتم د

  تنتهي المهمة المعهود بها بهذه الكيفية حينما تقوم الجمعية العامة بتعيين مراقبي الحسابات."

اء من ضمن القانون المدني الفرنس ي في فقرتها الثالثة قد حددت الأشخاص الذين يمكنهم تقديم طلب إلى الق 995في حين نجد المادة 

سابات، بحيث منحت الأشخاص الذين لهم مصلحة مباشرة في تعيين مراقب الحسابات كحملة السندات ولجنة أجل تعيين مراقب الح

المشروع، كما انه لليست العبرة في الطلب يعد ذلك لعدد الأسهم التي يملكها المساهم، فتدخل القضاء في حياة الشركة يكون استثناء، 

 لأن عنصر الاستعجال يتطلب ذلك .

 . 0119/00/9111، الملف عدد 9111نونبر  95صادر بتاريخ  9411/9111جالي عدد أمر استع 465 

 .914، ص   مرجع سابق علال فالي، 466 
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 .  467ائمة الأشخاص الذين يمنع تعيينهم كمراقبي حساباتحددت ق080كما نشير إلى أن المادة 

 468إعفاء مراقب الحسابات -/2

لا يكفي لضمان استقلالية مراب الحسابات مجرد ضبط قواعد لتجريحه، بل يجب أيضا وضع 

 ضوابط و قواعد لإعفائه .

ث إنه ويرتبط إعفاء مراقب الحسابات بالتصور الحديث الذي أصبح يسود قانون الشركات، حي

شأنه في ذلك شأن  469كان مراقب الحسابات يعتبر بمثابة وكيل 0181يوليوز  95في ظل قانون 

، مما يجعل بقاء مراقب 471في أي وقت ودون ارتكاب خطأ 470المتصرفين يتم عزلهم من لدن المساهمين

الحالي الحسابات في الشركة رهين بإرادة الأغلبية، الش يء الذي يهدد استقلالية، لذلك ومع الوضع 

                                                           

 لا يمكن تعيين الأشخاص الآتي ذكرهم كمراقبي حسابات: من قانون شركات المساهمة على ما يلي : "  080تنص المادة  467 

ن امتيازات خاصة وكذا المتصرفون وأعضاء مجلس الرقابةأو مجلس المؤسسون وأصحاب الحصص العينية والمستفيدون م -

 الإدارة الجماعية بالشركة أو الشركات التابعة لها؛

 أزواج الأشخاص المشار إليهم في البند السابق وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية؛ -

ه، أو لفائدة الشركة أو الشركات التابعة لها وظائف قد تمس أعلا  0الذين يزاولون لفائدة الأشخاص المشار إليهم في البند  -

 باستقلاليتهم أو يتقاضون أجرا من إحداها عن وظائف غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون؛

 شركات الخبرة في المحاسبة التي يكون أحد الشركاء فيها في وضع من الأوضاع المشار إليها في البنود السابقة. وكذا الخبير  -

 المحاسب، الشريك في شركة للخبراء المحاسبين حين تكون هذه الأخيرة في وضع من هذه الأوضاع؛

لا يمكن أن يعين كمراقبي حسابات لنفس الشركة خبيران أو عدة خبراء محاسبين ينتمون بأي صفة كانت إلى نفس شركة الخبراء 

 المحاسبين أو نفس المكتب. 

ر إليها أعلاه خلال مدة مزاولة المراقب مهامه، تعين على المعني بالأمر الكف فورا عن مزاولة مهامه وإخبار إذا طرأ أحد دواعي التنافي المشا

 "..مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد حدوث حالة التنافي

من قانون شركات المساهمة المعدلة بموجب  012ل المادة تم استعمال مصطلح الإعفاء بدل العزل تماشيا مع إرادة المشرع من خلا 468 

 . 91-14قانون 

 . 041، ص  مرجع سابق ،المصطفى بوزمان، حماية المصلحة الاجتماعية  469 

 . 158، ص  مرجع سابق ،عبد الوهاب المريني470 

 . 02، ص  مرجع سابق ،رشيد الطاهر 471 
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الذي أصبحت تعرفه قوانين الشركات تم توفير مجموعة من الضمانات لمراقب الحسابات خصوصا 

 . 472تلك المتعلقة بإعفاء وإنهاء مهامه

وعليه يمكن إعفاء مراقب الحسابات في الحالة التي يرتكبون فيها خطأ أو إذا عاقهم عائق قبل 

ة بناء على طلب مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة انقضاء مدة مهامهم من طرف رئيس المحكمة التجاري

 .473أو من مساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن خمس رأس المال 

ويلعب القضاء دورا مهما في مراقبة مدى جدية طلبات إعفاء مراقبي الحسابات قبل انتهاء مدة 

ط التي قد تمارس عليهم من تعيينهم، وهو ما يشكل ضمانة تحول دون تأثر مراقبي الحسابات بالضغو 

، لذلك تم التنصيص على أن 474قبل أجهزة الشركة، وهو ما يحقق استقلالية مراقبي الحسابات

، ويكون كل إعفاء بدون سبب إعفاء تعسفيا وباطلا 475الإعفاء لا يمكن أن يقرر إلا بتدخل القضاء

مدى مشروعية أسباب ، ويتجلى تدخل القضاء في مراقبة 476يخول مراقب الحسابات طلب التعويض

 . 477الإعفاء والتي تعتبر من أمور الواقع لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض

                                                           

 . 981، ص  مرجع سابق ،عبد الرحيم شميعة 472 

يمكن إعفاء مراقب أو عدة مراقبين للحسابات من مهامهم في حالة من قانون شركات المساهمة على ما يلي : "  012المادة تنص  473 

ارتكابهم خطأ أو إذا عاقهم عائق مهما كان سببه، قبل انقضاء المدة العادية لمهامهم من طرف رئيس المحكمة بصفته قاض ي المستعجلات 

في المائة من رأسمال الشركة أو  4أو مجلس الرقابة أو من مساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن وذلك بطلب من مجلس الإدارة 

 " .من الجمعية العامة في كل الحالات...

،  %4من رأس المال بدل  %01كانت تشترط توفر المساهم أو المساهمين على  91-14و الملاحظ أن هذه المادة قبل تعديلها بموجب القانون 

 وتعديل يقض ي بإشراك أقلية المساهمين في الرقابة على شركات المساهمة .

منح لمجلس القيم إمكانية طلب إعفاء مراقب الحسابات بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور إلى  14/91أضف إلى ذلك ان القانون رقم 

 911رع المغربي نفس توجه المشرع الفرنس ي من خلال المادة أعلاه، مما يؤكد سلوك المش 012الاكتتاب منح خلال الفقرة الثانية للمادة 

 التي وسعت من دائرة الأشخاص الذي يمكن لهم تقديم طلب إعفاء مراقب الحسابات . 0288يوليوز  95من قانون 

المغرب الأمر إلى  على انه يرفع بنك 011/09من قانون  11أما بخصوص مؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها فقد نصت المادة 

 الأجهزة المقررة بالمؤسسات الخاضعة لرقابته لأجل إنهاء انتداب مراقب الحسابات و العمل على تعويضه .

 . 928، ص  مرجع سابق أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات، 474 

 . 018، ص  مرجع سابق ،علال فالي 475 

89 .C.a Paris 22 Février 1980, Rev.soc 1980, p 4  476 

 . 085، ص  مرجع سابق المصطفى بوزمان، حماية المصلحة الاجتماعية، 477 
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إمكانية طلب إعفاء مراقب الحسابات من طرف الأقلية  012إن تقرير المشرع من خلال المادة 

ضمانة جاء كرغبة في مواجهة كل الفرضيات التي تتغاض ى فيها أغلبية المساهمين عن ذلك، مما يشكل 

، وبالتالي تشكل رقابة المساهمين على 478لتحقيق مصلحة الشركة، ومواجهة تضارب مصالح المساهمين

 طلب إعفاء هذا الأخير من مهامه .أعمال مراقب الحسابات من خلال تقديم 

 ثانيا : مسؤولية مراقب الحسابات 

دور الذي يلعبه في يتعرض مراقب الحسابات لنوعين من المسؤولية يعكسان بوضوح خطورة ال

الوقاية من تضارب مصالح المساهمين، كما يترجم رغبة المشرع في تقية جانب المسؤولية لدى المراقبين 

حتى لا يحيدوا عن الطريق الذي رسمه لهم القانون. فمراقب الحسابات باعتباره مهني فهو ملزم 

، 479لمشرع لا يجعله ملتزما سوى بوسيلةبتعويض الأضرار التي ارتكبها بسبب ممارسته لمهامه، و إن كان ا

مما يجعل مسؤوليته المدنية ثابتة متى أقيم الدليل على أنه لم ينفذ التزاماته نتيجة إهمال أو تقصير 

 ( .9(، أما إذا قصد مراقب الحسابات الإضرار بالشركة فتقوم مسؤوليته الجنائية آنذاك )0)

 المسؤولية المدنية  -/1

من قانون شركات المساهمة طبيعة المسؤولية المدنية لمراقب الحسابات 480 011لم تحدد المادة 

بالرغم من اعتبار هذه المادة بمثابة الإطار العام الذي يحكم هذه المسؤولية. كما أنها لم تميز بين 

 . 481مسؤوليته تجاه الشركة وتجاه الأغيار

                                                           

 . 909، ص  مرجع سابق ،علال فالي478 

 . 144، ص  مرجع سابقعبد الرحيم بن بوعيدة،  479 

ن الضرر الناتج يسأل مراقب أو مراقبو الحسابات تجاه الشركة والأغيار ع من قانون شركات المساهمة على ما يلي :" 011تنص المادة  480 

 عن الخطأ والإهمال المرتكب من طرفهم خلال مزاولتهم مهامهم.

لا يسألون مدنيا عن المخالفات التي ارتكبها المتصرفون أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة ما عدا إذا علموا بها حين 

 " . ية العامةمزاولتهم مهامهم، ولم يقوموا بالكشف عنها في تقريرهم إلى الجمع

 .108، مرجع سابق، ص أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات، الجزء الرابع 481 
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الفقهية لتحديد طبيعة  إن سكوت المشرع عن هذه النقطة أثار مجموعة من تضارب في الآراء

مسؤولية مراقب الحسابات، فالبعض اعتبرها مسؤولية عقدية تجاه الشركة وتقصيرية تجاه الأغيار، 

، فالاتجاه الأخير يعتبر هو 482في حين اعتبرها البعض الآخر مسؤولية تقصيرية تجاه الشركة وكذا الأغيار

جة امتناعه عن تنفيذ واجباته ومهامه الأقرب للصواب، لأن مسؤولية مراقب الحسابات تترتب نتي

 . 483القانونية المحددة بشكل آمر 

ولقيام مسؤولية مراقب الحسابات تطلب القانون توافر أركانها التي هي نفس أركان المطبقة 

، فينتج 484بخصوص المسؤولية المدنية طبقا للقواعد العامة، أي الخطأ والضرر والعلاقة السببية

ن نقص في التزاماته المهنية المنصوص عليها في المقتضيات القانونية ع 485خطأ مراقب الحسابات

والتنظيمية أو في ضوابط المهنة، وتقوم مسؤولية مراقب الحسابات على خطأ واجب الإثبات وليس 

 على خطأ مفترض.

وبالتالي فالمدعي ملزم بإثبات خطأ مراقب الحسابات، ويتم تقدير خطأ مراقب الحسابات استنادا 

حتى ولو مارس  487، وتظل مسؤوليته الشخصية486تصرف مراقب الحسابات متيقظ و نشطعلى 

 .488مهامه في إطار شركة التي تكون مسؤولة معه على وجه التضامن 

                                                           

 .015،مرجع سابق، ص فاطمة الزهراء المريزق  482 

من قانون الشركات لسنة  915لقد تجاوز المشرع الفرنس ي التفرقة بين مسؤولية مراقب الحسابات العقدية و التقصيرية، فالمادة  483 

تعد تفرق بين مسؤولية مراقب الحسابات قبل الشركة و مسؤوليته في مواجهة الغير مخالفة بذلك الأحكام القديمة لقانون لم  0288

، و التي كانت تنص على أن آثار مسؤولية مراقب الحسابات قبل الشركة ومداها تتحدد وفقا لأحكام الوكالة. أما مسؤوليته تجاه 0181

 من ظهير الالتزامات والعقود( . 219من القانون المدني الفرنس ي )المادة  0111و  0119ادة الغير فكانت تؤسس على حكم الم

 . 181، ص  مرجع سابق ،يراجع عبد الرحيم بن بوعيدة -

تعد ضرورية لقيام المسؤولية فإنه يلزم توافر الأركان الثلاثة التي هي الخطأ و الضرر و العلاقة السببية بينهما، و هذه العناصر الثلاثة  484 

لتحقق كل المسؤوليات، فهي بمثابة القاسم المشترك الذي يجمع بين مختلف مظاهر المسؤولية المدنية، عموما ، إلا ان أساس هذه 

 المسؤوليات و طريقة الإثبات فيها هي التي تتباين من حالة لأخرى . 

 .82ينظر عبد القادر العرعاري، مرجع سابق، ص  -

والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان "…من ظهير الالتزامات و العقود على ما يلي :  11ة من الفصل تنص الفقرة الأخير  485 

 . "يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر 

 486 Y.Guyon, droit des affaires, op, cit, p 407 . 
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، بالإضافة إلى أخطائه 489وفي حالة تعدد مراقبي الحسابات يكون كل منهم مسؤولا عن خطئه

، 490الممثلين عنه بصفة خبراء أو مساعدين الشخصية يسأل مراقب الحسابات عن أخطاء مساعديه أو 

والقصد من تحمل مراقب الحسابات مسؤولية أخطاء مساعديه هو تحميله مسؤولية اختياره، لكن 

 .491يمكن رفع دعوى المسؤولية على الغير لإخلاله بالتزام تعاقدي 

-هلاعتبار  492فإضافة إلى ارتكاب مراقب الحسابات لخطأ لا بد أن يحدث هذا الخطأ ضررا

ركنا ضروريا لقيام الالتزام بالتعويض، وقد نص المشرع المغربي على أن كل فعل ارتكبه  -الضرر 

الإنسان عن بينة واختيار من غير أن يسمح به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير ألزم 

ط ، ولكي يكون الضرر قابلا للتعويض يجب أن تتوفر فيه الشرو 493مرتكبه بتعويض هذا الضرر 

 01 ، وهي: أن يكون مباشرا ومحققا وهو ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في قرارها بتاريخ 494الثلاثة

، حيث قضت بوجود ضرر لحق بالمساهم الذي اكتتب بالزيادة في رأس مال الشركة 0215أكتوبر 

 .495نتيجة ثقته في مراقب الحسابات، الذي قدم وثائق محاسبية خاطئة 

                                                                                                                                                                                     

م عليها هذا التعايش، كاحترام حقوق الغير و عدم التعدي على تقتض ي ضرورة التعايش الاجتماعي احترام الضوابط التي يقو  487 

 ممتلكاتهم، و أي إخلال بهذا النظام يحمل صاحبه تبعات ذلك، فكل شخص ملزم بتحمل نتائج تقصيره أو إهماله .

Chambre le 04/04/1991 , Rev.soc, N°2, 1992 , p 383 . erCass.Paris, 1 488 

حسابات في حالة تعددهم لقاعدة التضامن، لأن المشرع سكت عن ذلك أولا، و لأن التضامن لا يفترض لا تخضع مسؤولية مراقبي ال 489 

 في غير التاجر، و لأن كل مراقب حسابات يحتفظ باستقلاليته أثناء تنفيذ مهامه .

اختيارهم وتحت مسئوليتهم  من قانون شركات المساهمة على ما يلي : " يمكن لمراقبي الحسابات أن يعينوا حسب 081تنص المادة  490 

 مساعدين أو ممثلين عنهم بصفة خبراء أو مساعدين قصد إنجاز عمليات المراقبة، على أن يطلعوا الشركة على أسمائهم.." .

 . 018فاطمة الزهراء المريزق، مرجع سابق، ص  491 

كأساس للمسؤولية، فإن الاتجاه المعاصر في  بعد ان كانت الجهود الفقهية منصبة منذ بداية القرن العشرين على مناقشة الخطأ 492 

الفقه أصبح يهتم بركن الضرر بشكل محسوس، و ينادي بتوسيع نطاق المسؤولية الموضوعية اللاخطأئية التي تنبني على تحقق الضرر 

 وحده دون باقي الأركان الأخرى .

 لمزيد من التعمق يراجع : 

 B.Starck  Domaine et fondement de la responsabilité sans faute , R.T.D. CIV ,1958 ,475 . 

 من ظهير الالتزامات و العقود  11يراجع الفصل  493 

للتوسع أكثر حول شروط الخطأ التقصيري القابل للتعويضـ، يراجع : مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في القانون الالتزامات و  494 

 . 585إلى  580، ص 0281ول، طبعة العقود المغربي، مصادر الالتزامات، الجزء الأ 
 . 011.، ص مرجع سابق، ربيعة غيث 495
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ولية مراقب الحسابات ارتكاب خطا أو إهمال أو حدوث ضرر، بل لابد من ولا يكفي لتحقق مسؤ 

توافر العلاقة السببية بينهما، بمعنى أن يكون الضرر كنتيجة مباشرة لخطئه، وأن يثبت المتضرر هذه 

 .496العلاقة، و يخضع هذا الإثبات لقواعد ظهير الالتزامات والعقود

السيئ لمهام مراقب الحسابات لم يؤثر في تحقق الضرر، وتنتفي العلاقة السببية إذا كان التنفيذ 

أن لا مسؤولية لمراقب الحسابات عن الضرر اللاحق  497ففي قرار لها اعتبرت محكمة النقض الفرنسية

بمالك أغلبية الأسهم، الذي تعرض لخسائر لحقت به من ثبت أن هذه السائر كانت بسبب سوء 

يس بسبب ثمن الأسهم التي اشتراها استنادا إلى تقرير مراقب الاستثمارات المنجزة من طرف الشركة، ول

الحسابات الذي صادق فيه على حسابات غير صحيحة، مما يعني أن القضاء الفرنس ي يتطلب وجود 

علاقة مباشرة بين الخطأ والضرر من أجل القول بوجود العلاقة السببية، لكن يأخذ في بعض 

التي تتسم بالاستمرارية، لذلك حملت محكمة النقض الحالات خصوصية مهام مراقب الحسابات 

بالرغم من  0211مراقب الحسابات مسؤولية الإخلالات التي حدثت في الشركة منذ بداية  498الفرنسية

، ففي هذه الحالة يصعب اكتشاف علاقة السببية، لكن يمكن 0211يونيو  11أنه لم يعين إلا في 

في مهام المراقبة، فغنه يتحمل المسؤولية عن كل سنة مالية استنادا إلى استمرارية مراقب الحسابات 

وليس فقط عن الفترة التي عين فيها، وبتوفر الشروط الثلاثة اللازمة لقيام مسؤولية مراقب الحسابات 

 . 499فإنه يعتبر مسؤولا عن تعويض الضرر الناتج لذلك ألزمه القانون بتحرير تأمين لضمان مسؤوليته

 حسابات مدنيا، فقد أتاح قانون شركات المساهمة مساءلته جنائيا كذلك.فكما يسأل مراقب ال

 المسؤولية الجنائية  -/2

                                                           
 .521إلى  511،ص مرجع سابقمأمون الكزبري،  496

, 2001, p 337 . chambre) 20 Mars 2000, la gazette du Palais, N° 1 erCass.com (1 497 

Cass.com, 24 octobre 2000, rev.soc, N° 1, 2001, p 90 . 498 

( 0221يناير  1)  0501رجب  05بتاريخ  0. 012.29.0الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 04-12من القانون رقم  05ادة تنص الم 499 

، على ما يلي : " يجب على الخبراء المحاسبيين اكتتاب وثيقة التامين لضمان 041، ص 0221-19-11بتاريخ  5011الجريدة الرسمية عدد 

 أعلاها .." 0رضون لها بسبب قيامهم بالأعمال المنصوص عليها في المادة المسؤولية المدنية التي قد يتع
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لمراقب الحسابات لا  500خلافا لما هو عليه الوضع في المسؤولية المدنية، فإن المسؤولية الجنائية

يقترفها مراقب ، والجرائم التي 501تقوم إلا إذا كانت تصرفاته مجرمة إعمالا لمبدأ الشرعية الجنائية

، ومنها ما هو مرتبط بمخالفة القواعد 502الحسابات نوعان، منها ما يقع مخالفة لوظيفته الرقابية

 . 503المنظمة لكفاءة واستقلالية مراقب الحسابات

أشهر،  8من قانون شركات المساهمة تعاقب بالحبس من شهر إلى  515وهكذا نجد أن المادة 

هم كل من قبل أو مارس أو احتفظ عن قصد بمهام مراقب در  51.111إلى  1.111وبغرامة من 

 الحسابات على الرغم من حالات التنافي القانونية .

درهم أو  011.111إلى  01.111أشهر إلى سنتين و بغرامة من  8بالحبس من  514وتعاقب المادة 

بصفته بإحدى هاتين العقوبتين كل مراقب حسابات قدم أو أكد عن قصد إما باسمه الخاص أو 

 شريكا في شركة لمراقبة الحسابات معلومات كاذبة.

                                                           

ظل أساس المسؤولية الجنائية بين اخذ و رد في عهد الدراسات الفلسفية للظاهرة الإجرامية تبعا لفلسفات المدارس القضائية  500 

افر الإدراك و التمييز كأساس للمساءلة الجنائية أصلا، و المختلفة، التي منها من أنكرت حرية الاختيار و ما يرتبط به من عدم اشتراط تو 

منها من أصرت على بناء المسؤولية الجنائية على أساس أخلاقي يقوم على حرية الاختيار بين الخير والشر، و ما يستتبع ذلك من اشتراط 

نزولا عند ما يفرضه منطق طبائع الأشياء إلى اعتناق الإدراك و التمييز عند الفاعل لتنحاز التشريعات الجنائية الوضعية في نهاية المطاف 

المذهب الشخص ي في المسؤولية، بحيث أصبحت المبادئ التي تحكم نظرية المسؤولية الجنائية في هذه التشريعات تنبني على ضرورة توافر 

ية بمرتكب الجريمة شخصيا دون غيره، و هو ما القدرة على الإدراك والتمييز، وضرورة توافر الإرادة وحرية الاختيار و ربط المساءلة الجنائ

 من مجموعة القانون الجنائي. 015و  019تبناه المشرع المغربي من خلال الفصلين 

القسم العام، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الخامسة، الدار البيضاء،  –يراجع :عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي  -

 .88، ص 9101

من المجموعة الجنائية على ما يلي : "  لا يسوغ مؤاخذة احد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون و لا معاقبته  1نص الفصل ي 501 

 لعقوبات لم يقررها القانون ."

 .من بين هذه الجرائم نجد جريمة إعطاء معلومات كاذبة عن وضع الشركة و عدم إعلام أجهزة الإدارة و إفشاء السر المهني  502 

تتلخص هذه الجرائم في جريمة انتحال صفة مراقب الحسابات و ممارسة نشاط مراقبة الحسابات دون القيد المسبق في هيئة  503 

 الخبراء المحاسبيين.

 لتتوسع أكثر يراجع :

روحة  لنيل الدكتوراه محمد كرام، المسؤولية الجنائية لمراقب الحسابات في شركة المساهمة على ضوء القانون المغربي و المقارن، أط  -

، 9110-9111في القانون الخاص، جامعة القاض ي عياض، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية، مراكش، السنة الجامعية 

 و ما بعدها . 81ص 
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وتجدر الإشارة إلى أن أنه بالإضافة إلى مسؤولية مراقب الحسابات المدنية والجنائية أقر المشرع 

 .504المغربي نوعا ثالثا من المسؤولية و هي المسؤولية التأديبية 

ا منه بضرورة خلق تعايش وتوازن بين وفي ختام هذا المبحث، نشير إلى أن المشرع المغربي وإيمان

مصالح جميع المساهمين داخل الشركة من أقلية وأغلبية قد تدخل من خلال آلية الإعلام، وكذا آلية 

مراقبة الحسابات باعتبارهما وسائل تشريعية تهدف إلى الحد من تضارب للمصالح التي يمكن أن 

ف بهذه الوسائل التشريعية، بل أعطى للقضاء تحدث بين المساهمين نتيجة لتعسفات محتملة ولم يكت

إمكانية التدخل في حياة الشركة متى كانت وضعيتها ستعرض مصلحتها الاجتماعية للضرر نتيجة 

 لحالات تضارب المصالح بين مساهميها، هذا ما سنحاول معالجته في المبحث الموالي.

 

 المبحث الثاني:

 الح المساهمينالآليات القضائية لتحقيق التوازن بين مص

لا تكف أحيانا الآليات التشريعية في وضع حد لتضارب مصالح المساهمين، لهذا أصبح تدخل 

القاض ي في حياة شركات المساهمة ضرورة ملحة تستلزمها حماية المصلحة الاجتماعية والمحافظة على 

شركة أمرا حتميا، استمرارية نشاط الشركة، فقد تتطور الخلافات بين المساهمين لدرجة يجعل حل ال

فكان لابد من وجود آليات قضائية لتجنب حل الشركة، فهذه الآليات ترتبط أساسا بخطورة الأوضاع 

 بين المساهمين داخل الشركة.

وتتمثل هذه الآليات في كل من المتصرف المؤقت كآلية للوقاية من تضارب مصالح المساهمين 

 (.المطلب الثانية وعقابية لتضارب تلك المصالح )(، والحل القضائي كوسيلة علاجيالمطلب الأول )

                                                           

 . 095، ص  مرجع سابق ،فاطمة الزهراء المريزق  - 504 

 .  182،ص  مرجع سابقعبد الرحيم بن بوعيدة،  -   
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 المطلب الأول: المتصرف المؤقت

نظرية اجتهادية توصل إليها القضاء بقصد إيجاد حل للأزمات  505تعتبر نظرية المتصرف المؤقت

، وذلك انطلاقا من الدور الاقتصادي الذي أصبح يلعبه 506التي يمكن أن تضع حدا لاستمرارية الشركة

تجاري و تدخله في شؤون الشركة قصد الحفاظ على مصالحها، بحيث اعتبر تعيين متصرف القاض ي ال

مؤقت مسألة ضرورية لكونه يقوم بدور حمائي يتجلى في تسيير الشركة إلى حين التمكن من ضمان 

 . 507تسيير إدارتها بشكل طبيعي

وقوع نزاعات فبالرغم من كون هدف المساهمين هو هدف اقتصادي، إلا أن ذلك لا يمنع من 

وتضارب للمصالح بينهم، مما يهدد استمرار نشاط الشركة لاسيما وأن المساهمين لا يستطيعون حل 

                                                           
فت مؤسسة المتصرف المؤقت في القانون الروماني وعند فقهاء الشريعة الإسلامية، حيث كان يعتبر المتصرف المؤقت حارسا عر  505

قضائيا، ومع تطور الأوضاع القانونية وظهور ما يسمى بالتجمعات التجارية )التجمع بين الشركاء( أصبحت هذه الأخيرة عرضة للخلافات 

يرى الأستاذ برنارد ليوني أن هناك سببان رئيسيان آلية للوقاية من زوال الشركة، و  يء الذي جعل البحث عنوالنزاعات بين شركائها، الش 

 أديا إلى التوسيع في تعيين المتدخلين القضائيين في الشركات التجارية، هما :

 . تزايد عدد أنواع الشركات و تطور أنظمتها 

 شاكل التي تواجه الشركة .تعقد الأنظمة الاقتصادية مما أدى إلى تزايد الم 

 04، ثم تدخل المشرع الفرنس ي من خلال الفصل 0115و تعتبر محكمة باريس التجارية أول من تطرق إلى المتصرف المؤقت، و ذلك سنة 

من قانون  1-0الذي أصبح يسمح للمحكمة بتعيين متصرف مؤقت لبيع أصل تجاري، و كذا الفصل  01/11/0212من قانون 

بموجبه أصبح القضاء يعين مسيرا مؤقتا عندما تكون تصرفات مسيري الشركة تهدد بقاءها، ثم جاءت المدونة الجديدة  01/11/0281

للمسطرة المدنية الفرنسية، و أعطت لقاض ي المستعجلات إمكانية اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية من اجل دفع خطر محدق أو منع 

 . 111و  111 اختلال غير مشروع، وذلك بصريح المادتين

من ظ.ل.ع، ثم  101أما القضاء المغربي فقد كان لا يتردد في تعيين حارس قضائي كلما كانت الأسباب جدية مستندا على نص الفصل 

تطور الأمر فأصبح يحكم بتعيين متصرف مؤقت متى أغفل مجلس الإدارة القيام بالتعيينات المطلوبة أو دعوة الجمعية للانعقاد بصريح 

 من قانون شركات المساهمة. 52الأخيرة من المادة الفقرة 

 يراجع : 

،  ص  9119عبد اللطيف هداية الله، القضاء المستعجل في القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، الدار البيضاء،  -

11. 

 .51، ص 0212،  طبعة 0و القانون المقارن، العدد  إدريس العلوي العبدلاوي، الحراسة القضائية في التشريع المقارن، مجلة القضاء -

- Bernard Lyonet , l’administration judiciaire, R.J.C., 1991, N° 6 , p 242 . 

 81، ص 9105عبد الرحيم بحار، القضاء التجاري و المنازعات التجارية، مكتبة الرشاد للرنشر و التوزيع، سطات،  -
دراسة تحليلية بين النص  –القضاء التجاري المغربي على ضوء القانون المحدث للمحاكم التجارية  عز الدين بنستي، تقييم حرية 506

 .55، ص 9111يونيو،  -، مايو011والتطبيق، مجلة المحاكم المغربي، عدد 
 . 929المصطفى بوزمان، مرجع سابق، ص  507
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خلافاتهم فيما بينهم، لذلك فرض المشرع المغربي بتدخل القضاء الاستعجالي من أجل تعيين متصرف 

 .508مؤقت لضمان حماية مؤقتة لمصلحة الشركة

الإدارة المؤقتة في قانون شركات المساهمة بنص صريح باستثناء إلا أن المشرع المغربي لم يكرس 

، وفي هذا الإطار وأمام سكوت المشرع المغربي وجد القضاء 509ما تم التنصيص عليه في نصوص خاصة

نفسه أمام حالات تستوجب التدخل من أجل إيجاد الحلول الممكنة لتفادي توقف حياة الشركة 

هكذا بدأ التوجه إلى إخضاع الشركة لنظام الحراسة  نتيجة لتضارب مصالح مساهميها، و 

 القضائيةكمرحلة أولى فيما تم بعد ذلك الاعتراف بمؤسسة المتصرف المؤقت .

وتعيين المتصرف المؤقت يعد إجراء استثنائيا ووقتيا لأنه يفحم عناصر أجنبية عن الحياة 

الفقرة ت إلا في حالات معينة )، لذلك لا يتم تعيينه من طرف قاص ي المستعجلا 510الداخلية للشركة

 (.الفقرة الثانية(، كما أن هذا التعيين يكون الهدف منه الوقاية من تضارب مصالح المساهمين ) الأولى

 الفقرة الأولى: حالات تعيين المتصرف المؤقت

غالبا ما يتدخل القضاء الاستعجالي في حياة شركات المساهمة من أجل تفادي ما قد يترتب عن 

، ويعتبر تعيين المتصرف 511فات بين المساهمين من آثار وخيمة تهدد بقاء الشركة واستمرارهاالخلا 

 .512الآلية الأكثر اعتمادا في حالة النزاع بين الأغلبية والأقلية 

                                                           
ركة المساهمة، مجلة المتوسط للدراسات القانونية و القضائية، أم كلثوم العطار، التدخل الاستعجالي لرئيس المحكمة التجارية في ش 508

 . 001، ص 9108دجنبر،  9العدد 
يعين والي بنك المغرب المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على ما يلي : " 011.09من القانون رقم 12تنص المادة  509

 لمؤسسات الائتمان:مديرا مؤقتا بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية 

 إذا تبين أن سير أجهزة تداول أو رقابة أو تدبير المؤسسة لم يعد في الإمكان القيام به بصورة عادية؛   -

أعلاه غير كافية لضمان استمرارية المؤسسة  18إذا تبين أن التدابير المزمع اتخاذها في مخطط التقويم المشار إليه في المادة    -

 أعلاه؛ 11مون أو الشركاء أو لم يستجيبوا لطلب والي بنك المغرب المنصوص عليه في المادة سواء استجاب المساه

 ". أدناه 011في الحالة المنصوص عليها في المادة    -
ص ،  9110يونيو  –مارس  21-21ربيعة غيث، الإدارة المؤقتة في شركة المساهمة، المجلة المغربية لإدارة المحلية و التنمية، العدد  510

082 -011. 
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غير أنه ليس أي خلاف بين المساهمين يبرر تعيين المتصرف المؤقت، لأن هذا التعيين يعتبر إجراء 

لمساس بالمبادئ التقليدية لتسيير شركات المساهمة عن طريق تنحية المساهمين خطيرا لكونه يؤدي إلى ا

يعتبر أن تعيين المتصرف المؤقت راجع إلى  514، لذلك نجد بعض الفقه513الذي عينهم المساهمون 

التعقيد المتزايد لنظام الشركات وازدياد المخاطر في عالم الرأسمال جعل تعيين المتصرف المؤقت تدبير 

العمل على مستوى الواقع، فلم يعد يحكم به فقط في حالات غياب أو عجز المسيرين، ولكن جاري به 

أيضا في حالة وجود تصدع في الوظيفة الاجتماعية، أو حصار ناتج عن النزاع بين هيئات الشركة أو 

 تعسف الأغلبية .

لي: حالة تعطل لذلك سنحاول في هذه الفقرة أن نتطرق إلى حالات تعيين المتصرف المؤقت كما ي

وحالة وجود خطر محدق بالشركة ، (ثانيا(، وحالة تضارب مصالح المساهمين )أولاأجهزة الشركة )

 (.ثالثا)

 أولا: حالة تعطل أجهزة الشركة 

الصادرة بتعيين المتصرف المؤقت، نلاحظ أن المحاكم  515استنادا إلى حيثيات الأحكام والقرارات

 . 516نت الشركة في وضع يمنع أجهزة الإدارة من القيام بعملها الطبيعيلا تحكم بهذا التعيين إلا إذا كا

                                                                                                                                                                                     
 .998الحسين أمنار، مرجع سابق، ص  511
عبد المنعم علكة، المتصرف المؤقت في الشركات التجارية، رسالة لنيل شهادة الماستر في قانون الأعمال، جامعة القاض ي عياض، كلية  512

 . 59، ص 9112/9101العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية، مراكش، السنة الجامعية 
ل حبوب، مجالات تدخل رئيس المحكمة التجارية في شركة المساهمة، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، جامعة سهي 513

 . 21، ص9112/9101الحسن الأول، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، سطات، السنة الجامعية 

 514 s administrateurs provisoires des sociétés, Melazes Bastin, T.1, 1974, p Yves Giyon , les mission des administration de

103-104 . 

«  la complexité croissante du régime des société et l’augmentation des risques dans la vie des affaires font que la 

désignation d’un administration provisoire bien qu’ exceptionnelle au plan des principes est ordonnée de plus en plus 

fréquemment en fait, Elle n’intervient plus seulement en cas d’absence ou de défaillance des dirigeants se qui était son 

domaine traditionnel, mais encore lorsqu’il y a détérioration de la situation social blocage du a des conflits entre organe 

sociaux au même abus de majorité » . 
  ينظر على سبيل المثال    :                                                                                                      515
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يناير  01الصادرة في  517فقد كان الاجتهاد القضاء الفرنس ي قبل قرار محكمة النقض الفرنسية

يتطلب عجز أجهزة الإدارة عن القيام بعملها بشكل طبيعي، ووفقا لقواعد القانون والنظام  0212

لقرار أصبح القضاء يعترف بإمكانية تعيين المتصرف المؤقت متى أصبح سير الأساس ي، أما بعد هذا ا

 . 518عمل الشركة عرضة للخطر

لذلك فإن المحاكم لا تعين متصرف مؤقت إلا إذا تحققت ظروف استثنائية كحالة شلل هيئات 

 .519الشركة و جعلها عاجزة عن أداء مهامها 

 تى إلا بتوفر شرطين أساسيين :وبالتالي فالحديث عن توقف أجهزة الشركة لا يتأ

غياب أجهزة الشركة سواء بإبطال قرار تعيين المسيرين أو عزلهم أو إقالتهم أو فقد الأهلية أو لأي  -

 سبب آخر يمكن أن يعطل أجهزة التسيير عن ممارسة نشاطها. 

 520كةعدم تعيين مسيرين أساسا كالحالة التي يستحيل فيها تكوين أغلبية قادرة على تسيير الشر  -

. 

ويكون تعيين المتصرف المؤقت مبررا كذلك في حالة عجز أجهزة الشركة عن ممارسة نشاطها، 

فيصبح من الصعب إعادة تشكيل مجلس الإدارة أو عندما يكون نشاط الأجهزة مجمدا نظرا لوجود 

 . 521نزاع في الإدارة يؤدي إلى عدم تمكن مجلس الإدارة من أداء مهامه

                                                                                                                                                                                     

-C.A. Paris 5 septembre 1997, bull, joly 98, 18     

-Cass.civil 9 Janvier 1996, Bull, Joly 96, p 398  
 . 925وجدي سلمان حاطوم، مرجع سابق، ص   516

Cass.com 17 Janvier 1989. Rev soc. 1989, p 209 517 

, P 95 Cass.com 24 Mai 1994, Dr.SOC.COM 518 
 21سهيل حبوب، مرجع سابق، ص  519
 51عبد المنعم علكة، مرجع سابق، ص  520
عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط أشار  8/419/12في الملف عدد  0215-11-00الصادر بتاريخ  091/0215قرارا استعجالي رقم  521

 . 998إليه الحسين أمنار، مرجع سابق، ص 
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لجهاز الإداري عن مواصلة عمليات التسيير يكون سببا لتعيين المتصرف فالملاحظ إذن أن عجز ا

المؤقت، ولهذا فإن المحاكم عادة ما ترفض طلبات الأقلية لتعيين متصرف مؤقت نتيجة تعسف 

الأغلبية على أساس أن هيئات الشركة ما زالت قائمة، وتزاول نشاطها، فتكتفي في إطار التدابير 

ن خلال مدة معينة من القيام بالأعمال غير القابلة للتدارك، وتعيين وكيل الوقائية بمنع المتصرفي

تسند إليه مهمة حضور الجموع العامة للشركات واجتماعات مجلس الإدارة، فهو يتولى  522قضائي

 . 523فقط مراقبة السياسة المتبعة من طرف الأغلبية، وبالتالي لا يعتبر متصرفا مؤقت

أجهزة الإدارة الحالة الوحيدة لتعيين المتصرف المؤقت بل هناك  وبالتالي لا تعتبر حالة تعطل

 حالة أخرى، تتعلق بتضارب مصالح المساهمين.

 ثانيا: تضارب مصالح المساهمين 

تشكل الأغلبية والأقلية النواة الأساسية لشركات المساهمة، والتي تحاول كلا منهما المحافظة على 

حيانا إلى الاصطدام ببعضها البعض، مما يخلق نوعا من مصالحها داخل الشركة، هذه الوضعية أ

، فاتخاذ القرار داخل شركة 524الخلافات الخطيرة  التي تؤثر على السير العادي لنشاط الشركة

المساهمة يكون خاضع لقانون الأغلبية، لكن هذه الأخيرة قد تتخذ قرارات تعسفية قصد الإضرار 

دخل القضائي واردة ليس لتعيين متصرف مؤقت، وإنما لإبطال بمصالح الأقلية، مما يجعل إمكانية الت

القرار التعسفي على اعتبار أن أجهزة الإدارة لازالت تمارس وظيفتها، وبالتالي فأي طلب لتعيين متصرف 

مؤقت سيكون مصيره الرفض، وفي المقابل يمكن للقاض ي الاستعجالي تعيين وكيل قضائي تسند إليه 

 .525مة واجتماعات مجلس الإدارة مهمة حضور الجموع العا

                                                           
من القانون  90والمادة  من قانون المسطرة المدنية 052تعيين الوكيل القضائي من طرف رئيس المحكمة التجارية استنادا إلى الفصل  522

من قانون  008و  12المحدث للمحاكم التجارية. فالوكيل القضائي أسند له المشرع المغربي مهام خاصة ومحدودة حصرتها المادتين 

 شركات المساهمة.
 . 24سهيل حبوب، مرجع سابق، ص  -523

 . 129عبد الواحد حمداوي، مرجع سابق، ص  -   
 . 54بق، ص عبد المنعم علكة، مرجع سا 524
 . 991الحسين أمنار، مرجع سابق، ص  525
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وبالرجوع إلى أحكام القضاء الفرنس ي يلاحظ أن تعيين المتصرف المؤقت ظل لزمن طويل رهين 

، إلا أن بداية الستينات شهدت تطورا مهما في هذا الصدد، حيث 526بوجود خلل يعتري أجهزة الشركة

مؤقت قصد وضع حد لتعسف عرفت المحاكم الفرنسية تقديم طلبات من الأقلية بتعيين متصرف 

الأغلبية، وهو الش يء الذي استجاب له القضاء، حيث أصبحت المحاكم تعتبر أن تعيين المتصرف 

المؤقت يمكن أن يشكل وسيلة لحل النزاعات القائمة داخل الشركة، مما أدى إلى تطور المعايير التي 

، وعلى العموم يجد تدخل 527تأصبح يعتمدها القضاء في الاستجابة لطلبات تعيين المتصرف المؤق

 . 528القضاء أساسه في ضرورة حماية مصالح الشركة

رائدا في مجال تعيين المتصرف المؤقت، إذ منح  Amiensويعتبر قرار محكمة الاستئناف بمدينة 

. 529التي يكون فيها عمل أجهزة الشركة معرقلا إمكانية تعيين المتصرف المؤقت حتى في الحالات

مي الأغلبية ومساهمي الأقلية قد يؤدي في كثير من الحالات إلى عرقلة نشاط فتضارب مصالح مساه

الشركة من خلال الطعون المقدمة ضد القرارات التي تتخذها الأغلبية، وقد طرحت هذه القضية 

تساؤلا يتعلق بمدى قدرة الأقلية في الحصول على تعيين متصرف مؤقت في حالة عدم اتفاقه مع 

الشهير نجد محكمة الاستئناف  Fruechauf، وبالرجوع إلى قرار 530ي تتبعها الأغلبيةالسياسة العامة الت

بباريس عالج هذه الإشكالية من خلال منح الأقلية إمكانية طلب تعيين متصرف مؤقت إذا اتخذت 

 الأغلبية قرارات من شأنها أن تعرض مصالح الأقلية ومصلحة الشركة للخطر .

                                                           
 .121عبد الواحد حمداوي، مرجع سابق ، ص  526

Alain Viandier, observation sous trib.com, Paris (ref) 14 février 1990 JCPE 1990 «on est ainsi passé du critère de l’absence  527

de gestion à celui de l’absence de gestion moral et le compte de crise social à relevé de paralysie sociale . 

Lyonnet Bernard, l’administration judiciaire, Rev. Jur.com, 1991, p 253 . 528 
افسة يبيع عدد كبير من الأسهم لشركة من  sucrerie agricole de Beraurainتتلخص وقائع هذا القرار في قيام مجلس إدارة شركة  529

دون مراعاة الشروط النظامية  المقيدة لتداول  الأسهم مما فرض معه المنافسة في سلطة المراقبة داخل الشركة الأولى و إغلاق بعض 

معاملها، الش يء الذي دفع بمساهمي الأقلية إلى طلب تعيين متصرف مؤقت يتكلف بتسيير الشركة إلى حين اتخاذ قرار نهائي بخصوص 

إلى الاستجابة لهذا الطلب على أساس عدم توفر حالة   Senlisتفويتها، و قد رفض رئيس المحكمة التجارية لمدينة الأسهم التي تم 

ألغت هذا الأمر و الحكم من جديد بتعيين متصرف مؤقت استنادا إلى تعسف  Amiensالاستعجال،  إلا أن محكمة الاستئناف بمدينة 

 الأغلبية .

-Amiens 11 février 1964, p 797 . 
 .125ص  عبد الواحد حمداوي، مرجع سابق ،530
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أ تعيين المتصرف المؤقت في حالة وجود عرقلة لنشاط الإدارة ومن القرارات التي سلمت بمبد

حيث طلب  Café Biardفي قضية  531 0281مارس  04نجد قرارا محكمة الاستئناف بباريس بتاريخ 

مساهمي الأقلية من المحكمة تعيين متصرف مؤقت بقصد تفادي القرار الذي كانت تعتزم الأغلبية 

ما سبق نستنج أن موقف القضاء كان واضحا من خلال  اتخاذه بهدف إدماج شركتين من خلال

السماح بتعيين متصرف مؤقت عندما تعرف الشركة اختلالا في التسيير أو تعرض نشاط الإدارة 

 . 532للعرقلة، و تجعل مستقبل الشركة مهددا 

 . 533وهكذا إذن، قد يكون تعيين متصرف مؤقت هو الحل الوقائي لتضارب مصالح المساهمين

 جود خطر محدق بالشركة ثالثا: و 

يمكن للقاض ي أن يتدخل لحماية مصلحة الشركة فيعين متصرف مؤقت عندما تكون الشركة 

 .535، أما عندما يكون الخطر محتملا فلا يتم قبول الطلب534معرضة لخطر محدق ومؤكد

والمتتبع لمنحى الاجتهاد القضائي الفرنس ي يستنتج أن تعيين المتصرف المؤقت يتطلب ضرورة 

رض الشركة لخطر محدق بل أكثر من ذلك اعتبرت بعض القرارات أن هذا الشرط ضروري لتعيين تع

 . 536متصرف مؤقت

                                                           

attendre que la nomination d’un administration provisoire de la société pourrait se justifier ..ou si les décision de ce  « 531

conseil à la l’encontre des intentions des actionnaires, constitution ainssi un abus de majorité mais attendre que tel n’est pas 

le présent.. ». 

- C.A Paris 15 Mars 1968, RTD.Com 1969 p 519. 

 128عبد الواحد حمداوي، مرجع سابق ، ص  532 

 .119وجدي سلمان حاطوم، مرجع سابق، ص  533 

 . 21أسماء الأشهب، مرجع سابق، ص  534 

عندما اكتفى مقدم طلب تعيين المتصرف المؤقت بالإدعاء أن المجموعات  0282ماي  2ريخ بتا  Schneidنجد هذا الأمر في قضية  535 

 الأجنبيية تلتي حصلت على مراقبة الشركة تتجهز لحلها دون أن يقدم إثباتات لما يدعيه فكانت النتيجة الرفض .

 أنظر :   

-Viandier (A) et Cozian (M), droit des société ,Litec 7 ème édition 1994 , p 178 . 
  . 299وجدي سلمان حاطوم، مرجع سابق، ص536



    38 0202      

 المساهمة شركات في المساهمين مصالح اربتض

 

035 

 

وقد قضت محكمة الاستئناف بباريس أن وجود خطر محدق يعرض مصلحة الشركة كاف 

، فهذا الاجتهاد القضائي يشترط لتعيين متصرف مؤقت أن تكون تصرفات 537لتعيين متصرف مؤقت

و الأقلية تهدد الشركة بخطر محدق، بحيث أصبح المحاكم تعتمد لتعيين المتصرف المؤقت الأغلبية أ

ليس فقط على أساس عجز هيئات الشركة، ولكن أيضا باعتماد مفهوم حماية مصالح مساهمي 

الشركة )الأقلية والأغلبية( ضد تنفيذ القرارات المتخذة لتحقيق المصالح الخاصة و التي من شأنها 

 .538رار بمصلحة الشركةإلحاق أض

بأن تعيين المتصرف  0281شتنبر  94الفرنسية بتاريخ   Rouenوفي هذا الإطار قضت محكمة

المؤقت أمر يفرض نفسه لحماية الأقلية ضد القرارات التي تتخذها الأغلبية لتحقيق مصلحة أحد 

جالي يهدف إلى تفادي أعضائها متى كان من شأن ذلك ترتيب نتائج وخيمة على الشركة، فهو تدبير استع

، فالأمر الذي يجب أن يبرر 539قرارات الأغلبية المتعسفة والمخالفة لمصالح الأقلية ومصالح الشركة 

تعيين المتصرف المؤقت هو وجود خطر يهدد بقاء الشركة واستمرارها سواء كان مصدره غياب أو عجز 

للشركة، فهو وجود الخطر مهما  هيئات الشركة أو ممارسة نشاط بشكل مخالف للمصلحة الاجتماعية

 كان مصدره هو الذي يتحقق به عنصر الاستعجال ويبرر تدخل القاض ي لتعيين متصرف مؤقت .

 الفقرة الثانية: دور المتصرف المؤقت في الوقاية من تضارب المصالح

 يتجلى الهدف الأساس ي من تعيين المتصرف المؤقت في محاولة البحث عن حل للأزمة التي تعرفها

 .541، مما يؤدي إلى إقصاء أجهزة التسيير540الشركة، لذلك كان من الطبيعي أن تمنح سلطات واسعة

                                                           

C.A.Paris 20 Mars 2002, Rev . soc 2002, p 578 . 537 

 . 991الحسين أمنار، مرجع سابق، ص 538 

Roven 25 septembre 1963, Rev. Soc 1963 p 295 . 539 

 .121عبد الواحد حمداوي، مرجع سابق ، ص 540 

 .45بق، ص عبد المنعم علكة، مرجع سا541 
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، بمعنى أن 542وهو ما يتطلب اتصاف الأزمة التي تعرفها الشركة بالطابع المؤقت بقابليتها للحل

ر . إذن أين يكمن دو 543تدخل القضاء يكون مؤقتا ويهدف إلى حل الأزمة و ضمان استمرارية الشركة

 المتصرف المؤقت في الوقاية من تضارب المصالح ؟

( ثم مدة مهام المتصرف أولاهذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال مهام المتصرف المؤقت )

 ( . ثانياالمؤقت )

 أولا : مهام المتصرف المؤقت 

رى ، وي544تتنوع و تتعدد مهام المتصرف المؤقت باختلاف وضعية الشركات التي دعي للتدخل فيها

أنه رغم تنوع مهام المتصرف المؤقت فإنها تتمحور حول هدفين أساسيين هما حل  545بعض الفقه

اظ على المصلحة ( وضمان بقاء واستمرارية الشركة بما يخدم الحف0الأزمة التي تعيشها الشركة )

 ( .9الاجتماعية )

 حل الأزمة التي تعرفها الشركة: -/1

سفي أملاه تضارب المصالح، فإن بطلان القرار يؤدي إلى عندما تعاين المحكمة وجود قرار تع

، لكن هذا الجزاء يضع حل للأزمة ولذلك يكون من اللازم في مثل هذه 546إعادة الوضع إلى ما كان عليه

يسعى إلى الحفاظ على المصلحة المشتركة بين المساهمين، ولأجل ذلك  547الحالات تعيين متصرف مؤقت

اف النزاع، والملاحظ بهذا الخصوص أن المحاكم تعترف للمتصرف المؤقت يقوم بمحاولة توفيق بين أطر 

باستقلالية في اختيار الوسائل الكفيلة لحل الأزمة، فالقضاء لا يتدخل مباشرة في تسيير الشركة، وإنما 

                                                           

 . 118ص مرجع سابق، المصطفى بوزمان، حماية المصلحة الاجتماعية في شركات المساهمة،  542 

 . 914وجدي سلمان حاطوم، مرجع سابق، ص  543 

 .911الحسين أمنار، مرجع سابق، ص 544 

,p 106 .  .I 1974Yeves guyon, les mission des administrateurs provisoires des sociétés mélanges Bastian T 545 
 . 910أمينة غميزة، مرجع سابق، ص  546

G. Bolard , l’administration provisoire et mandat, J.C.P.E,1995 , p 509 547 
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يترك للمتصرف المؤقت مجالا واسعا لإيجاد حلول للأزمات التي تمر منها الشركة دون أن يحددوا له 

، ويحدد القرار الذي يعين فيه قاض ي الأمور 548التدابير الواجب اتخاذها للوصول إلى ذلكطبيعة 

المستعجلة المتصرف المؤقت سلطت هذا الأخير وطبيعة المهمة الموكولة إليه وحدودها، ويأتي تحديد 

مع هذه المهام بصورة عامة وبعبارة واسعة من قبيل "يعهد للمتصرف المؤقت بتسيير وإدارة الشركة 

 . 549التمتع بكامل الصلاحيات وفق ما تفرضه نصوص القانون"

وتختلف بالتالي السلطات المخولة للمتصرف المؤقت باختلاف الظروف المبررة لتعيينه، فهذه 

السلطات تجد بدورها تبريرا في توقف أجهزة الإدارة والتسيير عن مباشرة مهامها، الش يء الذي يتطلب 

ت هذه السلطات حتى تستمر الشركة بشكل عادي إلى حين حل الأزمة ضرورة تخويل المتصرف المؤق

 . 550التي تعرفها الشركة

فإذا كانت الخلافات بين المساهمين تعد من أهم حالات تعيين المتصرف المؤقت فهل كل 

 الخلافات تستلزم تعيينه ؟

ار محكمة للإجابة على هذا السؤال علينا الاطلاع على أحكام القضاء الفرنس ي وبالضبط قر 

، الذي اعتبر أن الخلاف الحاد بين الشركاء لا يتيح تعيين 0225551ماي  95النقض الفرنسية بتاريخ 

متصرف مؤقت إلا إذا شكل هذا الخلاف عائقا أمام سير العمل الطبيعي للشركة، وفي هذا الصدد 

، 552متصرف مؤقت أن مجرد اختلاف في وجهات النظر لا يكفي لقبول تعيين Ph. Merle يعتبر الأستاذ

فتعيين هذا الأخير يكون وفقا لأسباب واقعية، تهدد بقاء واستمرارية الشركة فهو يتخذ جميع التدابير 

                                                           
 . 910الحسين أمنار، مرجع سابق، ص  548
 . 21أسماء الأشهب، مرجع سابق، ص  549
 .122عبد الواحد حمداوي، مرجع سابق ،  ص 550

994 Bull joly ,p 789 .Cass.com ,24 mai 1 -551 

-C.A Paris, 29 novembre 2002 ,bull joly ,p 554 . 

-C.A Paris ,6 novembre 2002 ,R.T.D 2003 p 230 . 

Ph Merle et A Fauchon , droit commercial ,Ed Dalloz, 2003 ,p 675 . 552 
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، لكن هل يمكن له أن يتخذ عملا من أعمال التصرف تلزم الشركة في 553ويسعى لإيجاد الحلول 

 المستقبل ؟

ة لمهمة المتصرف المؤقت، والتي تنتهي أنه لا ينبغي إغفال الطبيعة الوقتي  Ph. Merleيرى الأستاذ 

بانتهاء الأزمة لهذا يتعين عليه أن يكون حذرا عند اتخاذه لأعمال التصرف التي تلزم الشركة، ويتعين 

عليه في حالة الشك حول صلاحيته لاتخاذ قرار معين أن يرجع للقاض ي للحصول على إذن للقيام 

 .554بالتصرف 

يعين أنه تابع له بل يتمتع باستقلالية في اتخاذ القرارات التي فرجوع المتصرف المؤقت للقاض ي لا 

تهم تسيير الشركة، وما رجوعه للقاض ي إلا لكونه يشرف على مهمته من بدايتها إلى نهايتها و يكون 

 .555مختصا للبت في جميع الصعوبات التي تعترض تنفيذها 

ضاء المغربي يحدد مهامه إما في وإذا كان المتصرف المؤقت يعهد إليه بتسيير الشركة، فإن الق

 دعوة الجمعية العامة للانعقاد وإما في القيام بعملية محددة لا تتضمن التسيير.

بنقض قرار محكمة الاستئناف بالدار  91/1/9110وهكذا قض ى المجلس الأعلى في قرار له بتاريخ 

ما ستقض ي بعد ذلك ، ك556البيضاء، والذي قض ى بتعيين حارس قضائي للقيام بتسيير شركة مساهمة

بتعيين متصرف  95تحت عدد  1/0/0222محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في قرار لها بتاريخ 

مؤقت يعهد إليه ببيع حمولة مجموعة من البواخر الراسية بميناء أكادير وتصريف منتوج البيع 

                                                           

 . 21أسماء الأشهب، مرجع سابق، ص  553 

Ed ,1998, p 585 . èmeociétés commerciales, Dalloz ,6s –Ph Merle ,droit commercial  554 

Yeves Goyon, les missions des administrateurs provisoires des sociétés mélanges, op,cit, p 107 . 555 
 . 085، ص 9110غشت  -يوليوز  -12منشور بمجلة المحاكم المغربية، العدد  91/1/9110بتاريخ  844القرار  عدد  556

في حيثيات هذا القرار ما يلي : " حيث إنه من الثابت أنه لا يؤمر بتعيين مسير مؤقت في شركة المساهمة إلا إذا كان هناك خلاف  جاء

خطير بين أعضاء مجلس الإدارة، و تكون مهمته استدعاء الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة جدد، و القرار المطعون فيه 

ائيا للقيام بمهمة تسيير شركة "سيكما" و إدارتها مؤقتا دون مراعاة ما ذكر جاء غير مرتكز على أساس قانوني و الذي عين حارسا قض

 عرضة للنقض" .
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ب فيما يتعلق ، فالملاحظ إذن أن موقف القضاء المغربي عرف نوعا من التذبذ557لأغراض الشركة

 بتعيين متصرف مؤقت، إلا أن بعض المحاكم لا تتردد في هذا التعيين كلما توافرت شروطه .

وفي جميع الأحوال فإن العبرة من تعيين المتصرف المؤقت هي في محاولة إيجاد حل للأزمة التي 

دارة و التسيير بما بررت تعيينه، و برجوع بالشركة إلى سيرها الطبيعي بضمان استمرارية سير أجهزة الإ 

 .558يكفل تحقيق المصلحة الاجتماعية

 الحفاظ على المصلحة الاجتماعية للشركة . -/2

، لأن هذا 559إن تعيين المتصرف المؤقت في الشركة يترتب عنه حلوله محل هيئات تسييرها

لخلافات ، نظرا ل560التعيين يسير في اتجاه إعادة التوازن العلائقي داخل الشركة ويضمن استمراريتها

الناشئة بين الشركاء لأن ترك المساهمين ليحلوا الخلافات بينهم قد يفض ي في أغلب الأحيان إلى نتيجة 

خاصة إذا تمسك كل طرف بموقفه، وكان دافع كل واحد منهم ليس حماية مصلحة الشركة وإنما 

 .  561البحث عن المصالح الشخصية 

صرف المؤقت نجده لا يقتصر فقط لقبول وبالرجوع إلى القضاء الفرنس ي مبدع مؤسسة المت

تعيين المتصرف المؤقت في الحالات التي لا تعمل فيها أجهزة الشركة بشكل جيد، وإنما أيضا في حالة 

  .562تواجد أجهزة الشركة عندما تمارس مهامها بشكل يهدد المصلحة الاجتماعية 

                                                           
 . 012، ص 9119فبراير  –يناير  29منشور بمجلة المحاكم المغربية ، العدد  1/0/0222بتاريخ  95القرار عدد   557
 . 101ماعية، مرجع سابق، ص المصطفى بوزمان، حماية المصلحة الاجت 558
 .910الحسين أمنار، مرجع سابق، ص 559
قد تؤدي الخلافات بين الأغلبية و الأغلبية في بعض الأحيان إلى عرقلة السير العادي للشركةـ و ربما إلى شلل أجهزتها التنفيذية أو  560

لوقت طويل للحكم فيها، و لذلك ترى الأقلية أن من التقريرية،  وفي غالب الأحيان فإن الدعاوى الناجمة عن هذا النزاع قد تحتاج 

مصلحتها رفع يد الأغلبية عن تسيير و التصرف في أمور الشركة، لذلك تسعى إلى تعيين متصرف مؤقت من أجل البحث عن حلول 

 لأسباب الخلاف القائم الذي سيعصف بمصلحة الشركة.

 . 512عيدة، مرجع سابق، ص بو  ينظر عبد الرحيم بن -

 . 12سماء الأشهب، مرجع سابق، ص أ 561 

C.A Paris, 20 Mars 2002, Rev. Soc. 2002, p 578 . 562 
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وق أجهزة الشركة عن ممارسة ومن تم فالقضاء الفرنس ي قد انتقل من معيار غياب التسيير أي ت

نشاطها إلى معيار غياب التسيير العادي، بمعنى أن الأجهزة تكون متواجدة لكن نشاطها لا يسير بشكل 

، فقد تكون أجهزة 563عادي، بل إنه إذا استمر التسيير بهذه الوتيرة ستكون مصلحة الشركة على المحك

خدم مصلحة الشركة مما يفرض تدخل الإدارة و التسيير تعمل بشكل منتظم لكن بصورة لا ت

، وخير مثال على هذه الحالة نجد القرار الشهير الصادر عن محكمة الاستئناف 564المتصرف المؤقت

، وفي قرار آخر صادر Fruehauf 565 بباريس المعروف في أدبيات الاجتهاد القضائي الفرنس ي باسم قرار 

قضت المحكمة بتعيين متصرف مؤقت رغم  ،0221يونيو  01عن محكمة الاستئناف بفيرساي بتاريخ 

 . 566وجود أجهزة الشركة

يبدو أن المصلحة الاجتماعية هي قلب كل التعليلات التي تؤدي إلى تعيين المتصرف المؤقت، هذا 

ما يظهر من خلال الحالات التي توسعت فيها المحكمة وقبلت تعيين متصرف مؤقت لحماية الذمة 

 .567 0282شتنبر  94بتاريخ  Rouer الصادر عن محكمة الاستئناف ب المالية للشركة من خلال القرار 

                                                                                                                                                                                     

- C.A.Paris, 4 Octobre 2002 ,Rev.soc, 2002 ,Bull joly, 2003, p 416 . 

 .21أسماء الأشهب، مرجع سابق، ص 563 

Cozian (M 564 (èmeet Viandier (A), droit des société, ed litec 13   84., p 1  

C.A Paris 20 Mai 1965, arrêt Fruehauf RTD.Com 65, p 62. 565 

في كون أجهزة الإدارة في الشركة تعمل بصورة منتظمة لكنها مع ذلك عرضت مصلحة الشركة للخطر، Fruehauf و تتلخص وقائع قرار  

ين متصرف مؤقت، ففي هذه القضية اعترض أمام هذا فقد اعتبرت المحكمة أن السياسة التي تتبعها أجهزة الإدارة تعد سببا لتعي

أعضاء مجلس الإدارة الأجانب الذين كانوا يشكلون الأغلبية في مجلس الإدارة لأسباب سياسية و خارجة عن غرض الشركة على تنفيذ 

ا دفع قرار سابق تم التوافق بموجبه على عقد صفقة مخصصة للصين الشعبية فيه شروط مريحة لشركة فريهوف فرنسا، و هذا م

بالأقلية في مجلس الإداري إلى طلب تعيين متصرف مؤقت لتنفيذ الصفقة فاستجابت المحكمة لطلبهم بعلة أن السياسة التي نهجتها 

 الأغلبية لمن شأنها أن تضر بمصالح الشركة و تعرضها للخطر .

C.A Versailles 18 juin 1998, RTD.com , p 124 . 566 

التصرفات الخادعة للأغلبية التي عقدت صفقات غير مفيدة للشركة، و إنما مفيدة لأحد المتعاملين مع  في هذه القضية أثارت الأقلية 

الشركة، فاعتبرت المحكمة بأن القاض ي له الحق في أن يحول دون أن تستمر الأغلبية في إدارتها للشركة لأن العمليات التي قامت بها 

 معه ضرورة تعيين متصرف مؤقت . الأغلبية عرضت مصالح الشركة للخطر، مما يبرر

 567 C.A Rover 25 septembre 1969 RTD .COM 69 ,p 1026 . 

تتجلى وقائع هذا القرار في ما يلي :  يملك أحد المدراء في إحدى الشركات أغلبية رأس المال، قام بفصل زوج سكرتيرته الموظفة في ذات  

الزوج إلا أن رفع دعوى على الشركة للفصل التعسفي مطالبا بتعويض كبير،  الشركة، كي يتسنى له التقرب منها أكثر، فما كان من

فاستجابت المحكمة لطلبه، الش يء الذي دفع بمساهمي الأقلية في هذه الشركة بتعيين متصرف مؤقت بهدف حماية الذمة المالية 

 للشركة .



    38 0202      

 المساهمة شركات في المساهمين مصالح اربتض

 

040 

 

وهكذا كرس القضاء الفرنس ي من خلال مجموعة من الأحكام و القرارات دور المتصرف المؤقت 

في حماية المصحة الاجتماعية، لأن غل يد أجهزة الإدارة رغم انتظامها عن ممارسة عملها لفائدة 

، ومن تم فالمصلحة 568يوفر حماية قصور لمصلحة الشركة شخص آخر من الغير لمن شأنه أن

الاجتماعية أصبحت المعيار لتعيين المتصرف المؤقت، كما أنها تشكل له المرشد خلال فترة مزاولة 

، وهذا ما يفرض في الحلول التي يقترحها على المساهمين أن تكون أكثر انسجاما مع مصلحة 569مهامه

، فمؤسسة المتصرف المؤقت تتجه شيئا 570حماية هذه المصلحةالشركة، لأن وجوده أساسا تبرره 

 فشيئا إلى أن تكون وسيلة أو أداء لحماية مصلحة الشركة .

ومما تجب الإشارة إليه أن المتصرف المؤقت يتمتع بسلطات واسعة حددها الفصل الأول من 

المؤقت وكيل مكلف الذي اعتبر المتصرف  94/10/0214الصادر بتاريخ  22-14القانون الفرنس ي رقم 

 .571من القضاء من أجل إدارة أموال الغير أو المسعدة أو المراقبة في هذه الإدارة 

وبالتالي فيكلف المتصرف المؤقت بتمثيل الشركة على جميع السلطات التي يمنحها هذا التمثيل 

المتصرف المؤقت بقوله بأن   Yves Guyonسواء أمام القضاء أو أمام الأغيار وهو ما عبر عنه الأستاذ 

، ويسهر على استمرارية التسيير وما يتطلبه هذا 572يسير الشركة كمدير المقاولة ويمثلها أمام الأغيار

الأمر من القيام بعمليات البيع والشراء الأزمة لاستمرارية الشركة، كما يضع الميزانية العامة للشركة، 

يينه والتي تمنحه صلاحيات واسعة لعلاج وهذا ما يلاحظ من خلال القرارات القضائية القاضية بتع

 .573الأزمة التي تمر منها الشركة 

يظهر مما سبق أن مؤسسة المتصرف المؤقت تسمح في الغالب بحماية الشركة ومساهميها من 

الآثار الكارثية التي قد تنتج عن التصرفات التعسفية لبعض المساهمين، كما أنها تساعد على إيجاد 

                                                           

 115وجدي سلمان حاطوم، مرجع سابق، ص  568 

C.A Paris 569 91 .soc . 2002, p 578. Mars 2002 ,Rev 

Yeves Goyon, les missions des administrateurs provisoires des sociétés mélanges ,op, cit, p 108. 570 

 .81عبد المنعم علكة، مرجع سابق، ص  571 

Yeves Goyon, droit des affaires, op, cit, p 464 . 572 

p 149. , Cass.com 18 Avril 1961, bull, civil, N° 168 573 
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ن وإزالة الخلافات التي من شأنها أن تهدم الشركة، هذه النتيجة قد تتحقق وقد لا توافق بين المساهمي

تتحقق مما ينبغي معه وضع الشركة متأزم، وبالتالي تكون أقرب إلى الحل القضائي نتيجة الخلافات 

 الخطيرة بين المساهمين .

 ثانيا : مدة مهام المتصرف المؤقت 

المؤقت، بحيث لا يمكنه تولي تسيير الشركة بصورة دائمة، تتميز مهام المتصرف المؤقت بالطابع 

فالمبدأ أن مهام هذا الأخير تنتهي بانقضاء المدة التي حددتها الجهة التي قامت بتعيينه، وفي جميع 

، كما أن مدة التعيين يتوجب أن 574الأحوال بزوال الظروف الاستثنائية التي كانت سببا في تنصيبه

، فالأصل هو عدم تحديد تلك المدة 575التي أسندت إليه، والتي عين من أجلها تتوافق مع طبيعة المهام

وإنما يجب ربطها برجوع سير الشركة إلى حالته العادية من خلال تغطية الفراغ الذي حصل في تسيير 

 بما يضمن حماية مصلحتها. 576الشركة نتيجة لتضارب مصالح مساهميها

ل وقد تقصر استنادا إلى الوضعية التي تمر منها لذا فمهمة مهاما المتصرف المؤقت قد تطو 

، فيجوز 577الشركة، لكن في جميع الأحول فهو يحتاج إلى مدة كافية لإعادة الشركة إلى وضعها العادي

في هذه الحالة أن تتم تعيينه من دون تحديد مدة مهامه، عندئذ يمكنه أن يستمر في أداء مهمته حتى 

 داخل الشركة. ينتهي النزاع وتحل جميع المشاكل

ويثير الطابع المؤقت لمهام المتصرف إشكالا في الحالة التي يعجز فيها عن حل الخلافات القائمة 

بين المساهمين، في هذه الحالة يتعين عليه الرجوع إلى القاض ي من أجل طلب تمديد مدة مهامه إذا 

 .578ظهرت بوادر حل الأزمة

                                                           

 . 914الحسين أمنار، مرجع سابق، ص  574 

 . 101المصطفى بوزمان، حماية المصلحة الاجتماعية قي شركات المساهمة، مرجع سابق، ص  575 

 .511عبد الواحد حمداوي، مرجع سابق، ص  576 

 51عبد المنعم علكة، مرجع سابق، ص  577 
 .21أسماء الأشهب، مرجع سابق، ص  578
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 رة بين المساهمين المطلب الثاني: حل الشركة للخلفات الخطي

تعتبر الخلافات الناشئة بين المساهمين من الأسباب التي تؤدي إلى حل الشركة قبل أوانها، ولقد 

حل الشركة، فلا ش يء يمنع الأغلبية من طلب حل  580والقانون المغربي 579أجاز كل من القانون الفرنس ي

 .581ح الشركة قضاء ما دام أن الأقلية لم تحترم التزاماتها والعكس صحي

غير أن طلب حل الشركة من طرف الأغلبية لا يمكن تصوره، لأن هذه الأخيرة تمتلك النصيب 

 582الأوفر من الأسهم فيكون من المفيد لها دم سلوك هذه الفرضية التي تضر بمصالحها داخل الشركة

. 

أنه لا يجب تحريك مسطرة حل الشركة إلا في الحالات القصوى التي  583لذلك يرى بعض الفقه

 يجد فيها المساهمون المتضررون أي مصلحة من استمرار نشاط الشركة .

                                                           
 القانون المدني الفرنس ي على ما يلي :  من 0155-1ينص الفصل  579

« 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6  

2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 

3° Par l'annulation du contrat de société ; 

4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 

5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas 

d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 

6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ; 

7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; 

8° Pour toute autre cause prévue par les statuts. » 

 من ظهير الالتزامات و العقود . 0181إلى  0140نظم المشرع المغربي حل الشركات في الفصول من  580 

لا يمكن المساس بها و لا يجب تقيدها بأي من مقتض ى بالنظام الأساس ي، إذ يعتبر حق المساهم في طل حل الشركة من الحقوق التي  581 

يسوغ لكل شريك أن يطلب حل الشركة، ولو قبل انقضاء المدة المقررة من قانون الالتزامات و العقود على ما يلي : "  0148ينص الفصل 

اء والإخلال الواقع من واحد أو أكثر منهم بالالتزامات الناشئة لها، إذا وجدت لذلك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشرك

 من العقد، واستحالة قيامهم بأداء هذه الالتزامات.

 ولا يصح للشركاء أن يتنازلوا مقدما عن حقهم في طلب حل الشركة في الحالات المذكورة في هذا الفصل".

 . 511أمينة غميزة، مرجع سابق، ص  582 

onflits d’intérêts dans les sociétés anonymes, op, cit, p 258.Schmidt, les c-D  583 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006444166&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006444162&dateTexte=&categorieLien=cid
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ويعتبر طلب حل الشركة إجراء استثنائي، بحيث لا يمكن رفعه إلا عندما لا توجد وسائل أخرى 

تسمح باستمرار حياة الشركة بشكل عادي خاصة عندما تفقد الأقلية رغبتها في الاشتراك أو تحاول 

 دي إلى انهيارها .شل عمل الشركة الذي يؤ 

( ثم الأولى الفقرةودراسة هذا المطلب تقتض ي منا التطرق إلى الأساس القانوني للحل القضائي )

 (.الفقرة الثانيةدور الحل القضائي للشركة في علاج تضارب المصالح بين المساهمين )

 الفقرة الأولى: الأساس القانوني للحل القضائي 

جزاءان لتضارب المصالح يكمل بعضهما  585وتقرير التعويض 584إن إبطال القرارات التعسفية

الآخر، أو قد يكون أحدهما الجزاء الوحيد الممكن بيد أن هناك جزاء آخر ذو طبيعة استثنائية كثيرا ما 

 . 586قرره القضاء ، وهو حل الشركة

من القانون المدني الفرنس ي، وقد 0110587فقد كان القضاء الفرنس ي يستند إلى نص المادة 

، التي 0155، إذ استحدث المشرع الفرنس ي نص المادة 0211يناير  5لغيت هذه المادة بمقتض ى قانون أ

                                                           

يعتبر بطلان القرارات التعسفية الجزاء الأمثل للوقاية من تضارب المصالح بين المساهمين، لأنه يستبعد الضرر عن طريق إعادة  584 

 لك بأثر رجعي .المساهمين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إصدار القرار المشوب بالتعسف، و ذ

- D-Shmidt, op , cit, p 184 . 

يقصد بالتعويض الناتج عن الأضرار التي سببتها القرارات التعسفية جبر الضرر الناتج عن الإخلال بالمساواة بين مساهمي الأقلية و  585 

ه يجب على مساهمي الأغلبية أن يقوموا الأغلبية بشكل يكفل صيرورة المساهمين المضرورين على قدم المساواة مع باقي المساهمين، أي أن

برد ما حصلوا عليه من مزايا، و أن يعاد توزيع هذه المزايا على كل المساهمين من الناحية النظرية، و لكن من الناحية العملية جرت 

ساهمي الأغلبية و مساهمي المحاكم على أن يدفع المساهمين الذين حققوا مزايا و أرباح مبلغا يمثل الفارق بين الحسابات المتقابلة لم

 الأقلية، و على ذلك مثلا لو اتخذت الأغلبية قرارا كان من شأنه التقليل من قيمة الأسهم، الأمر الذي يترتب عليه إلحاق الضرر بمساهمي

كان يمكن البيع به، الأقلية، عندئذ فإن جبر الضرر لا يتحقق بإلزام الأغلبية بدفع تعويض يعادل الفارق بين سعر البيع و السعر الذي 

 هذا التعويض يستلزم إثبات الطرف المتضرر من القرار التعسفي أن هذا القرار قد ألحق به ضررا .ما لو لم يصدر القرار التعسفي، و في

 - D-Shmidt, op , cit, p 184 . 

مة للمساهمين، العدد الثاني، مرجع عبد الفضيل محمد أحمد: حماية الأقلية من القرارات التعسفية الصادرة عن الجمعيات العا 586 

 954سابق، ص 
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نصت في فقرتها الخامسة على أن الشركة يمكن أن تحل قبل الأوان بمقتض ى حكم قضائي في حالة 

ن شأنه تخلف أحد الشركاء عن تنفيذ التزاماته، أو في حالة سوء التفاهم بين الشركاء الذي يكون م

 .588شل سير الشركة

من القانون المدني على شركات  0110فقد كان الرأي السائد في فرنسا يرفض تطبيق المادة 

المساهمة، لأن مقتضيات هذه المادة لا تطبق إلا على شركات الأشخاص، على اعتبار أن الأسباب 

لمساهم يمكنه في أي وقت المبررة للحل تتصل بالاعتبار الشخص ي بين الشركاء، ينضاف إلى ذلك أن ا

 .589الخروج من الشركة ببيع أسهمه متى لم يكن مطمئنا لهيئات التسيير 

المذكورة للقول بحل الشركة قضائيا،  0110الفرنس ي استند على نص المادة  590إلا أن القضاء

ولو قبل انقضاء مدتها إذا وجدت لذلك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء، 

، فهل يمكن اعتبار تعسف الأغلبية أو تعسف 591والإخلال الواقع من واحد أو أكثر منهم بالالتزامات

 الأقلية من قبيل الحالات المؤدية إلى حل الشركة قضائيا؟ 

لا شك أن تعسف الأقلية و تعسف الأغلبية )تضارب المصالح بين المساهمين( يمكن أن يدخل 

عندما يبلغ هذا التضارب درجة كبيرة يستحيل معها استمرار  في دائرة الخلافات الخطيرة خصوصا

الشركة في ظروف عادية، لأن حرص بعض المساهمين على تحقيق مصالح شخصية يزرع الشقاق بين 

 المسامين ما ينعكس على سير الشركة .

                                                                                                                                                                                     
من القانون المدني الفرنس ي على ما يلي : " لا يمكن حل الشركات محددة المدة إلا بانقضاء الأجل ما لم توجد  0110تنص المادة  587

ة شؤون الشركة عن الوفاء أسباب قوية كما لو تخلف أحد الشركاء عن الوفاء بالتزاماته، أو أصابته عاهة جعلته عاجزا عن مباشر 

 بالتزاماته أو لأي سبب آخر مماثل على أن يكون ذلك خاضعا لتقدير القاض ي ".
عبد الفضيل محمد أحمد: حماية الأقلية من القرارات التعسفية الصادرة عن الجمعيات العامة للمساهمين، العدد الثاني، مرجع  588

 958سابق، ص 
 . 911الحسين أمنار، مرجع سابق، ص  589

, 1970, p 654 . Cass.com 16 février 1970,Rev.soc 590 
 . 511عبد الواحد حمداوي، مرجع سابق، ص  591
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 ، إضافة إلى مقتضيات592أما المشرع المغربي فقد نظم حل الشركات التجارية في القواعد العامة

 . 593خاصة صريحة منصوص عليها في قانون شركات المساهمة

فعند الحديث عن حل الشركة بطلب من أحد الشركاء فذلك يعني استحالة التعايش بين 

، وفي جميع الأحوال فإن حل الشركة يمثل مجموعة من 594الشركاء لوجود خلافات خطيرة بينهم

، 595حال أن بعضهم فقط لم يف بالتزاماتهالسلبيات لأنه يؤدي إلى معاقبة جميع المساهمين، وال

فالشركة تكتسب القوة الاقتصادية والمالية والسمعة التجارية بقدر تجدرها في النسيج الاقتصادي، 

، 596والقاض ي عندما ينطق بحلها فهو يرجح مصلحة شخصية للشريك على المصلحة الجماعية للشركاء

ال هذه المخلوقات فوق البشرية، فبينما نجد أن وفي هذا الصدد يقول "ريبير": "إن الشيخوخة لا تط

التأخر في السن يبطئ نشاط الإنسان، وقد يوقفه قبل أن يموت، فإن كبر معدل السن يعطي للشركة 

 .597القوة على قدر قدم سمعتها واكتسابها التجربة" 

وهكذا يمكن للخلافات الحاصلة بين المساهمين أن تعجل بحل الشركة نتيجة للخلافات 

، وهذا الموقف تبناه المشرع المغربي من خلال القرار الصادر عن محكمة 598خطيرة بين المساهمينال

                                                           

يسوغ لكل شريك أن يطلب حل الشركة، ولو قبل انقضاء المدة من قانون الالتزامات و العقود على ما يلي : "  0148ينص الفصل  592 

ات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والإخلال الواقع من واحد أو أكثر منهم بالالتزامات المقررة لها، إذا وجدت لذلك أسباب معتبرة كالخلاف

 الناشئة من العقد، واستحالة قيامهم بأداء هذه الالتزامات.

 ولا يصح للشركاء أن يتنازلوا مقدما عن حقهم في طلب حل الشركة في الحالات المذكورة في هذا الفصل".

 " . يتم حل الشركة قبل الأوان بقرار للجمعية العامة غير العادية شركات المساهمة على ما يلي : "من قانون  148ينص الفصل  593 

يجب أن يتبع تخفيض مبلغ رأس المال داخل أجل سنة بزيادة فيه حتى من قانون شركات المساهمة على ما يلي :  "  181و ينص الفصل 

ا تم تحويل الشركة إلى شكل آخر داخل نفس الأجل. وفي حالة عدم التحويل، يسوغ لكل ، إلا إذ8يصل إلى المبلغ المنصوص عليه في المادة 

 ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة أمام القضاء وذلك بعد شهرين من توجيهه إنذارا بتسوية الوضعية لممثلي الشركة.

 تسقط الدعوى بزوال أسباب حل الشركة ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع".

ير بونعامية: الاعتبار الشخص ي في شركات المساهمة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في قانون الأعمال، جامعة محمد الخامس، زه 594  

 .941، ص 9118 -9114أكدال، الرباط، السنة الجامعية 

Schmidt, les droits de la minorité dans la société anonyme,op, cit, p 190.-D 595 

 . 941ة، مرجع سابق، ص زهير بونعامي 596 

G. Ribert, op, cit, p 76. 597 

من ق.ل.ع يشترط لكي يكون  0148ليس كل خلاف بين مساهمي الأغلبية و الأقلية يعتبر سببا مبررا لحل الشركة، لأن الفصل  598 

كة و الدفع بها إلى الخراب، الخلاف سببا مشروعا للحل أن يكون خلافا خطيرا، و بكون كذلك متى ترتب عنه عرقلة السير العادي للشر 

 فمجرد اختلاف الرأي بين الأغلبية و الأقلية يعتبر غير كافيا مادام لم يترتب عنه عرقلة سير الشركة . 
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، وكذا القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 1/4/9109599 الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ

، وقد أكدت محكمة النقض على حل هذه الشركة لوجود خلافات خطيرة بين 91/8/9108600

يناير  08من قانون الالتزامات والعقود، وذلك في القرار الصادر بتاريخ  0148ساهمين إعمالا للفصل الم

، فمن خلال الاطلاع على القرارات المشار إليها نتبين أن مبدأ حل الشركة قضائيا ما هو إلا 9105601

آلية بيد الأقلية  وسيلة حتى يتمكن مساهمو الأقلية من الوقوف أمام تعسف الأغلبية، كما أنه يشكل

، فلجوء الأقلية إلى طلب حل 602تستطيع بمقتضاها تهديد الأغلبية من أجل حماية مصلحة الشركة

الشركة قضائيا يمكن تصوره عندما تتوالى النزاعات داخل الشركة نتيجة لتصرفات الأغلبية النابعة 

 من البحث عن تحقيق مصالحها الشخصية .

                                                                                                                                                                                     

 و الواقع ان اشتراط كون الخلاف بين المساهمين خطيرا أي معرقلا للسير العادي للشركة لتبرير الحل ،إذ من غير العادل أن تلجأ المحاكم

ع حد لشركات تتوفر على إدارة تستطيع المحافظة على استمراريتها، فلذلك يتعارض مع مصلحة الشركة، فالحل القضائي لا يمكن إلى وض

ان يكون جزاءا للخلافات بين المساهمين، إلا إذا عجزت أجهزة الشركة عن مزاولة نشاطها الطبيعي، و ذلك بتحقق في حالة انقسام 

امة إلى مجموعتين متقابلتين يملك كل منهما عددا من الأصوات يوازي تلك التي تملكها المجموعة الأخرى، المساهمين داخل الجمعية الع

ففي مثل هذه الحالة يكون سير الشركة معرقلا و نفس الش يء في حالة وجود أقلية تحول دون اتخاذ القرارات الضرورية لضمان سير 

 الشركة .

عرقلة للسير العادي للشركة كشرط للحكم بحلها يجعل من الصعب على الأقلية استصدار حكم و اشتراط كون الخلافات بين الشركاء م

بذلك للخلافات الناتجة عن تعسف الأغلبية مادام أن هذه الأخيرة تتولى تسيير هيئات الشركة و تحافظ على استمرارها، فالأغلبية 

يتحقق بالرغم من كون الخلافات بينها و بين الأقلية عميقة، و لا يستثنى مادامت قادرة على تسيير الشركة، فإن السبب المشروع للحل لا 

من ذلك إلا تعسف الأغلبية المنتظم و التلقائي، حيث استقر القضاء منذ زمن طويل على اعتباره سببا مشروعا للحكم بحل الشركة 

 بالرغم من أن تسييرها ليس معرقلا .

فقط بوجود خلافات خطيرة بين المساهمين للحكم بحل الشركة ،بل يشترط إضافة إلى ذلك أن و تجدر الإشارة إلى أن القضاء لا يكتفي 

لا يكون الطالب هو المتسبب في الخلاف ،ففي حالة تعسف الأقلية المترتبة عنه خلافات خطيرة لا يجوز لهذه الأخيرة طلب الحل لأسباب 

قضاء للحكم بهذا الجزاء أن لا تكون هناك وسيلة أخرى لحل الخلافات مشروعة، مادامت هي التي تسببت في ذلك الخلاف و يشترط ال

 القائمة .

 و ما بعدها . 950يراجع الحسين أمنار، مرجع سابق، ص  -

ن بعد النقض عن محكمة الاستئناف التجارية 4010/9112/9109في الملف عدد  1/4/9109الصادر في  9524/9109قرار عدد  599 

 ( .بالدار البيضاء )غير منشور 

عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار  0991/9100/9109الصادر في الملف عدد  91/8/9109بتاريخ  1198/9109قرار عدد  600 

 البيضاء.

عن محكمة النقض، منشور بمجلة قضاء محكمة  450/1/0/9109في الملف التجاري عدد  9105يناير  08بتاريخ  90قرار عدد  601 

 . 088، ص 9105، 11النقض، العدد 

 515عبد الواحد حمداوي، مرجع سابق، ص  602 
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بسلطة تقديرية واسعة للوقوف على الأسباب التي تم الارتكاز  فالقاض ي قبل تقرير الحل يتمتع

عليها، حيث يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين، وهكذا يرفض طلبات الحل إذا 

، لكن عندما يستحيل إيجاد حل مناسب، فالقاض ي 603ما تم إيجاد حل عادل يرض ي جميع الأطراف

 .604يكون مجبرا على الحكم بحل الشركة

 الفقرة الثانية: دور الحل القضائي في علج تضارب المصالح بين المساهمين 

إن توتر العلاقات وعدم الانسجام بين المساهمين وعدم التفاهم حول السياسة الاقتصادية 

العامة للشركة أو حول بعض القرارات يفض ي إلى غياب أهم عنصر من عناصر وجود الشركة وهو نية 

 .606توجب وضع حد لحالة الشراكة هذه إن لم يكن رضاء فقضاء مما يس 605المشاركة

( ثانيا( كما يلعب دورا عقابيا )أولافحل الشركة يلعب دورا علاجيا لتضارب مصالح المساهمين )

. 

                                                           

من الحلول التي يمكن إيجادها : تنازل المساهم طالب الحل عن أسهمه للغير، و و عرض الأغلبية شراء أسهم المساهم طالب الحل  603 

 بناء على ثمن يحدده خبير .

 .551أمينة غميزة، مرجع سابق، ص  604 

ه اختفاء الحقوق الفردية للمساهم ليحل محله حق جديد وهو الحق الجماعي ،الذي يؤدي إن الانضمام إلى الشركة ينتج عن 605 

بالضرورة إلى تراجع أو تقلص دور الإرادة الفردية مقابل بروز إرادة جماعية مستقلة تهدف إلى تحقيق الاتحاد، فعند اجتماع أشخاص 

السطح إرادة جماعية منفصلة عن الرأي الفردي للأشخاص من أجل القيام بعمل مشترك فإنه يكون من الضروري أن تطفو على 

المكونين لها مادام أن كل عضو في المجموعة يحتفظ باستقلاليته إلى أبعد حد مع تقوية تماسك المجموعة حول الأهداف التي اتجهت 

 إليها إرادة الاتحاد.

بينه و بين باقي المساهمين فذلك لا يعني نفي إرادته، فمهما فالمساهم في الشركة مهما كان حجم مساهمته المالية و مهما اتسعت الهوة 

كانت القوة المالية للمساهم فلا يستطيع وحده التعبير عن إرادة الشركة إلا في إطار الجمعية العامة التي تضم جميع المساهمين، و أي 

مساهم يجب أن يراعي نية المشاركة في تكوين موقفه و قرار تم اتخاذه داخل الشركة يجب أن يكون محكوما بنية المشاركة، و بالتالي فكل 

بأن نية  CHAPUTإصدار قراره، و بالتالي فنية المشاركة ما هي إلا تطبيق خاص للمصلحة الاجتماعية، و في هذا الصدد يقول الأستاذ 

عيار للشركة، بيد أن نية المشاركة المشاركة تترجم الإرادة في أن يكون الشخص مساهما  و أن يتصرف كمساهم و هو يلامس البحث عن م

 توظف كذلك في العلاقة مع الالتزامات التي يؤديها المساهمون و التي قوامها احترام مصلحة الشركة خلال حياتها .

 و ما بعدها 009يراجع أمينة غميزة، مرجع سابق، ص  -

 . 150عبد الوهاب المريني، مرجع سابق، ص  606 
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 أولا : الطابع العلجي للحل القضائي 

كة في لم يتعرض المشرع المغربي من خلال قانون شركات المساهمة لمسألة الحل القضائي للشر 

من  0148حالة وجود تعسفات صادرة عن المساهمين إلا أن هذا لا يمنع من الاعتماد على الفصل 

 ظهير الالتزامات و العقود.

من القانون المدني  0155الذي تقابله المادة  0148وتعد أسباب الحل الواردة في الفصل 

عليها الأسباب المشابهة ولو لم تذكر  الفرنس ي واردة على سبيل المثال لا الحصر، أي أنه يمكن أن نقيس

، وهو ما أكدته محكمة 607في النص، ويملك قاض ي الموضوع في هذه الحالة سلطة تقديرية واسعة

 .608 9115مارس  94الاستئناف التجارية بفاس في قرار لها بتاريخ 

ل السالف الذكر يشير إلى الخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء، والإخلا 0148609فالفصل 

بالالتزامات الناشئة عن عقد الشركة، وهي أسباب كلها عناوين للتعسفات الصادرة عن المساهمين 

 .610وتعبير عن حالة الفوض ى واللاتجانس التي تعرفها العلاقات الداخلية في الشركة 

ويعتبر الخلاف بين المساهمين هو ذلك الشقاق الخطير والعميق النتاج استحالة تعايش 

ما بينهم، والمعبر عن غياب نية المشاركة ويهدد السير العادي للشركة عن طريق عرقلة المساهمين في

اتخاذ أي قرار يهم حياة الشركة الاجتماعية، وهذا ما عبرت عنه المحكمة التجارية بالرباط في حكم لها 

عليها في  بالقول، حيث إن الخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء و المنصوص 9110أبريل  04بتاريخ 

من ظهير الالتزامات و العقود لا تكون معتبرة في طلب الحل إلا إذا كانت مفضية بالفعل  0148الفصل 

إلى تعطل الشركة و تقودها إلى الخراب، وهو ما لا ينطبق على نازلة الحال، حيث إن الثابت من 

                                                           

 .021ص أمينة غميزة، مرجع سابق،  607 
 . 901، ص 9114-11، منشور بمجلة المعيار عدد 0515/9119في الملف عدد  94/1/9115بتاريخ  158قرار عدد  608

يسوغ لكل شريك أن يطلب حل الشركة إذا وجدت أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة بين الشركاء و الإخلال الواقع من واحد أو أكثر  609 

 منهم بالالتزامات ...

 . 951نار، مرجع سابق، ص الحسين أم610 



    38 0202      

 المساهمة شركات في المساهمين مصالح اربتض

 

051 

 

ية حصر الحساب، مما يكون الكشوفات الحسابية المدلى بها أن الوضعية المالية للشركة سليمة إلى غا

 .611معه الطلب غير مرتكز على أساس سليم و يتعين التصريح برفضه

كما أن الخلافات بين المساهمين تعد تعبيرا خاصا عن التعسفات الصادرة من الأقلية والأغلبية، 

سفات لأن هذه الأخيرة تولد حالة من الخلاف و تضارب للمصالح بين المساهمين، وإذا توالت هذه التع

 فهي تهدد السير العادي للشركة ليصبح بالتالي حلها بمثابة العلاج الأخير .

ويعتبر حل الشركة مناقضا لمصلحة اقتصادية واجتماعية لذلك نجد المشرع قد قلص من 

 .612حالات بطلان الشركات 

 أما الإخلال الواقع من أحد المساهمين بالالتزامات الناشئة عن عقد الشركة، فيعد بدوره

تطبيقا خاصا لتضارب مصالح المساهمين، لأن التضارب في المصالح يعتبر شكلا من أشكال عدم تنفيذ 

المساهمين لالتزاماتهم التي يفرضها النظام الأساس ي، ذلك أنهم مرتبطين بنية المشاركة والالتزام بالأمانة 

الذي يخدم مصالح جميع  اللذان يفرضان على كل مساهم عند تصويته أن يوجه اختياراته في الاتجاه

، وكل إخلال بهذا الالتزام 613المساهمين داخل الشركة، وليس في الاتجاه الذي يحيد عن هذه المصالح

عن طريق تفضيل المصالح الشخصية والتضحية بمصالح باقي المساهمين يعد تعسفا، وإذا تكرر هذا 

                                                           

 .9100/9111/5في الملف عدد  9110أبريل  4بتاريخ  854حكم عدد  611 

 .948أورده زهير بونعامية، مرجع سابق، ص  -

من قانون شركات المساهمة على ما يلي : " لا يمكن أن يترتب بطلان شركة أو بطلان  111ينص المشرع المغربي في المادة  612 

ا المغيرة للنظام الأساس ي إلا عن نص صريح من هذا القانون أو لكون غرضها غير مشروع أو لمخالفته للنظام العام أو عقودها أو مداولاته

 لانعدام أهلية جميع المؤسسين.

 يعتبر كأن لم يكن كل شرط نظامي مخالف لقاعدة آمرة من هذا القانون لا يترتب على خرقها بطلان الشركة." 

نون شركات المساهمة على ما يلي : " لا يمكن أن يترتب بطلان عقود أو مداولات غير تلك المنصوص من قا 111و تنص المادة 

 السابقة إلا عن خرق لإحدى القواعد الآمرة لهذا القانون أو عن أحد أسباب بطلان العقود بشكل عام" .    111عليها في المادة 

sens que lui commandent ses d’associé et non pas en sens contraire à ces  chaque votant doit arrêter son choix dans le  «  613

intérêts » . 

éd.PUF, Paris 1997, p 356 et suiv. ème: droit commercial, tome 2, l’entreprise en société, 2 P.Didier -  

« l’actionnaire qui viole ces prescription manque à ces obligation ce manquement constitue un juste motif de dissolution ». 

- S-Chmidt, les conflits d’intérêts dans la société anonyme, op,cit, p 367 . 
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، لأن زوال الشركة 614مرا حتمياالأمر فيؤدي إلى شل و تعطيل عمل الشركة، وهذا ما يجعل حلها أ

يكون أكثر فائدة من الحفاظ عليها، واستمرارها في وضع يعتبر استنزافا لجهود المساهمين في مثل حالة 

 الخلافات الخطيرة و الإخلال بالالتزامات. 

وإذا كان للحل القضائي دور علاجي يهدف إلى حذف الشركة من الحياة الاقتصادية نتيجة 

رة التي يستحيل معها استمرارها، وحتى إذا أمكن لها أن تستمر فلن يدوم هذا الخلافات الخطي

الاستمرار طويلا، فإن الدور العقابي للحل القضائي يتجلى في حرمان المساهم المتسبب في الحل من 

 تقديم طلب الحل القضائي للشركة، بحيث لا يجوز للمخطئ أن يستفيد من خطئه .

 حل القضائي .ثانيا : الدور العقابي لل

يتعين على المساهم المتضرر من السياسة التي تنهجها الأغلبية أن يحدد الخطأ الذي يدعيه و 

الضرر الناتج عنه، وهل يبرر هذا الخطأ أم لا يبرره، لأن الحل القضائي يكون آخر علاج يمكننا 

إجراء خطيرا يمس  تطبيقه على الخلافات الخطيرة وعدم تنفيذ الالتزامات، حيث يعتبر حل الشركة

الحياة الطبيعية للشركة، وتتمثل خطورته في كون تداعياته تسري على جميع المساهمين، في حين أن 

 . 615بعضهم فقط كان وراء هذا الحل

لهذا نجد القضاء الفرنس ي يؤكد على أنه لا يجوز للمساهم المتسبب في الخلاف أن يتقدم بطلب 

فبراير  01النقض الفرنسية قد قضت في قرار لها بتاريخ ، وكانت محكمة 616الحل القضائي للشركة

بأن سوء التفاهم لا يمكن أن يشكل لمن كان مسؤولا وحيدا عنه سببا يعطيه الحق في طلب  0228

 . 0228مارس  09، ونفس التوجه جاء به القرار الصادر عن ذات المحكمة بتاريخ 617حل الشركة

                                                           

Cass.com 18 mai, Rev.soc, p804. 614 

 . 021أمينة غميزة، مرجع سابق، ص  615 

 616 C.A. Dijon 16 novembre 1993, I.R. P 394 . 

ساهم الذي رفض بشكل مستمر و منتظم القرارات التي تقدم بها المساهم المسير لا يمكنه أن يطلب حل الشركة، لأنه يكون قد الم 617 

 مارس تعسفا في استعمال الحق، و بالتالي ملزما على إثره بتعويض باقي المساهمين .
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ع، وهكذا قضت محكمة الاستئناف بباريس في قرار وهذا الموقف القضائي تبنته محاكم الموضو 

طلب الحل الذي تقدم به الشريك مصرحة أنه لا يحق للشريك الذي خلق  022أكتوبر  92لها بتاريخ 

 .618الخلاف أن يطلب حل الشركة 

يسير القضاء الفرنس ي في اتجاه الحد من فرص حل الشركة باشتراطه ألا يكون المطلب به سببا 

ن طرف النزاع غالبا ما يلجأ للقضاء كرد فعل انتقامي أو كيدي لمجرد أنه لم يستطع في الخلاف، لأ 

 .619فرض إرادته على باقي الشركاء 

وهذا ما ترجمه بعض الفقه بالقول أن المساهم الذي تكون له المسؤولية عن نشأة الخلاف بين 

صلحة مشروعة من وراء هذا المساهمين، ثم طلب حل الشركة استنادا إلى هذا الخلاف، لا تكون له م

، ولهذا 620الحل، وإنما يكون هدفه الإضرار بالمساهمين أو الضغط عليهم للحصول على منافع شخصية

لكونه يبقى على حياة الشركة، وفي ذلك يقول الفقيه مورتيي "إن  يمكن اعتماد مسألة طرد المساهم

، 621غير مزاجه أو خاف من أن تضيع منه"المقاولة يجب ألا تكون تلك اللعبة التي يكسرها الطفل إذا ت

ولقد انقسم القضاء الفرنس ي بشأن إمكانية اعتماد طرد المساهم كجزاء بديل لحل الشركة نظرا لعدم 

وجود مبدأ عام في القانون الفرنس ي يسمح بطرد المساهم فبعض المحاكم ترفض اعتماد طرد المساهم 

، في حين تعتمد بعض المحاكم 622ضل حل الشركةكحل بديل للنزاعات الناشئة بين المساهمين وتف

دامت قابلية الشركة  المصلحة الاجتماعية كأساس للحكم بطرد المساهم متى كان مصدرا للخلاف وما

الفرنسية عن هذا الاتجاه بقولها إن هذا  Reins ، وقد اعتبرت محكمة623للاستمرار مؤكدة وثابتة

                                                                                                                                                                                     

- Cass.com 13 Février 1996, Rev Soc N° 3, juillet – sept 1992, p 400. 

C.A Paris 129 Octobre 1999, Bull Joly 2000, p 339. 618 

 .941زهير بونعماية، مرجع سابق، ص  619  

Mercadal Barthélemy, op,cit, p124. 620 

, le rachat par la société de ses droits sociaux, thèse Ed Dalloz, Paris, 2003, p 127. R.Mortier 621 

, p 156. ,Ed 2 1990 C.A P.aris 26 Mai 1989 JCP 622 

ROVEN 8 Janvier 1974, Rev. Soc 1974, p 507. 623 



    38 0202      

 المساهمة شركات في المساهمين مصالح اربتض

 

053 

 

تكوين الشركة لضمان بقائها يعتبر مع ذلك مطابقا التدبير )طرد المساهم( الذي يهدف إلى تغيير 

 . 624للمفهوم النظامي للشركة

وأمام هذا الخلاف يثار التساؤل عن الاتجاه الذي تم اعتماده من طرف المشرع المغربي، وعن 

مدى إمكانية طرد المساهم المتعسف متى كان سببا في نشوء خلافات خطيرة تهدد بقاء الشركة 

 واستمراريتها.

رجوع إلى قانون شركات المساهمة نجده ينص على حالة وحيدة يجوز فيها طرد المساهم من بال

الشركة، ويتعلق الأمر بالحالة التي يتخلف فيها عن أداء المبالغ المتبقية من قيمة الأسهم التي اكتتبها، 

 . 625والتي دعا مجلس الإدارة إلى استكمال تحريرها و ظل ذلك دون جدوى 

من ظ.ل.ع ينص على إمكانية إخراج  0188626لقواعد العامة نجد الفصل وبالرجوع إلى ا

المساهم المتسبب في الحل، وعليه فإنه يمكن للأغلبية التوصل إلى إخراج المساهم المعرقل للسير 

شريطة أن يتم ذلك بناء على قرار قضائي،  0181العادي للشركة، وذلك استنادا إلى نص الفصل 

خلال الجمعية العامة اتخاذ قرار بطرد المساهم المتسبب في الحل، ولو تضمن  فالأغلبية لا تستطيع من

النظام الأساس ي للشركة ما يفيد ذلك، لأنها لا يمكن أن تكون خصما وحكما في نفس الوقت، لأن 

 .627المحكمة هي التي يجب أن تقدر الطابع التعسفي ومدى تهديده للشركة 

                                                           

Ed E, p 151. Reins 24 Avril 1989 JCP 1990 624 

إذا تخلف المساهم عن أداء المبالغ المتبقية من قيمة الأسهم التي اكتتبها والتي دعا على ما يلي : "  915من المادة  5و  1تنص الفقرة  625 

 استكمال تحريرها في مواعيد معينة، وجهت له الشركة إنذارا برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل. مجلس الإدارة إلى

إذا ظل هذا الإنذار عديم الجدوى، بعد مرور ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ تبليغه، حق للشركة، دون حاجة إلى ترخيص من المحكمة، 

 مواصلة بيع الأسهم غير المحررة"

، وفي جميع الحالات التي تنحل 0148في الحالة المذكورة في الفصل  من قانون الالتزامات و العقود على ما يلي: " 8101ينص الفصل  626 

أو لأن الورثة قاصرون، يسوغ لباقي الشركاء أن  فيها الشركة بسبب موت أحد الشركاء أو فقده أو فرض الحَجْر عليه أو إشهار إفلاسه

 " . هم، وذلك بأن يستصدروا من القضاء حكما بإخراج الشريك الذي يتسبب في الحليجعلوا الشركة تستمر فيما بين

 . 958الحسين أمنار، مرجع سابق، ص  627 
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المساهم المتسبب في حل الشركة يعتبر إجراء أكثر فائدة ومن خلال ما سبق يتضح لنا أن إخراج 

للشركة، لأن اختفاء الشركة يعد مناقضا لمصلحة اقتصادية واجتماعية، فالقضاء يعمل جاهدا 

لتجنب اختفاء الشخص المعنوي، وبالتالي فإخراج المساهم يعتبر أكثر انسجاما مع منطق قانون 

 الشركات و قانون الأعمال بصفة عامة .

ففصل المساهم يبدو إجراء رشيدا يراعي معطيات اقتصادية واجتماعية ويحمي المصالح 

المتضاربة، كما أن المطالب بحل الشركة إنما يريد أن يستقيل بذاته و يحقق دينه في مواجهتها، ومن 

المفترض ألا يلزم بسلوكه هذا الآخرين، ويفرض عليهم التوقف عن ممارسة نشاطهم الاقتصادي، 

تالي فالمشرع عندما يسمح للمساهمين بالاستمرار في مواجهة العمل المشترك عن طريق إخراج وبال

 . 628المتسبب في الحل إنما راعى هذه المعطيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 981زهير بونعامية، مرجع سابق، ص  628 
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 خاتمة :

وقفنا من خلال هذه الدراسة على أهمية شركات المساهمة ومكانتها داخل الحياة الاقتصادية 

بح عرضة للزوال نتيجة لتصرفات بعض مساهميها من خلال اتخاذ والاجتماعية، لكن هذه المكانة تص

قرارات تعسفية تهدد مصلحة الشركة، فوقفنا عند تعسف الأغلبية وتعسف الأقلية باعتبارهما أهم 

 مظهري تضارب مصالح المساهمين .

وفي هذا الإطار حاولنا مناقشة بعض الآليات والحلول، التي تهدف إلى حل تضارب مصالح 

اهمين وذلك بالوقوف عند مدى نجاعة الآليات القانونية والآليات القضائية، وكذلك ما يترتب المس

 عنها من نتائج سلبية تؤثر على حياة الشركة ومصالح المرتبطين بها .

فرغم أهمية هذا الموضوع لم يتطرق له المشرع المغربي، كما لم يضع تعريفا محددا لتعسف 

النظر عن أن التعاريف هي من اختصاص الفقه، فهكذا موضوع يبقى  الأغلبية وتعسف الأقلية بغض

جدير بأن يحظى بتعريف تشريعي من أجل وضع معايير تسمح للقضاة بتقدير قيمة التصرفات 

الصادرة عن المساهمين، وتم الاكتفاء فقط الاكتفاء فقط بما صاغه القضاء الفرنس ي في تحديده 

لإخلال بالمساواة بين المساهمين، وتفضيل المصلحة الخاصة والإضرار لتعسف الأغلبية والأقلية بمعيار ا

 بالمصلحة الاجتماعية للشركة.

تبين لنا الدور الذي أصبح يلعبه القضاء في حياة شركات المساهمة، بحيث انتقل من دور 

ح المراقب إلى دور المتدخل خصوصا القضاء الاستعجالي الذي يقوم بدور خلق التوازنات بين مصال

المساهمين، كما تبين لنا أن الجمعيات العامة تعتبر القلب الشخص المعنوي وفضاء خصبا لالتقاء 

جميع مكونات الشركة، وبرلمانها الذي تخضع القرارات المتخذة فيه لنظام التصويت، هذا النظام دفع 

 .ببعض الفقه إلى القول بأن بنية شركات المساهمة تجيد بنية الدولة الديموقراطية 
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وقد لاحظنا بعض القصور على عمل القضاء المغربي والارتجالية في تطبيق النصوص القانونية 

على بعض النزاعات، حيث نجد أنه يتعامل مع المتصرف المؤقت كأنه حارس قضائي والفرق واضح. 

، كما أكدنا في هذه الدراسة أن حماية المصلحة الاجتماعية لشركات المساهمة تبقى فوق كل اعتبار

فعلى الرغم من الدور الذي لعبه المساهمون في تأسيس الشخص المعنوي، فإن مصلحته أصبحت 

ذات أهمية بالغة، وهو الأمر الذي يجعل القضاء لا يتردد في إبطال القرارات التي تهدد المصلحة 

يجاد الاجتماعية، وإن كانت فيها مصالح شخصية للمساهمين، وبالتالي يتعين على  المشرع التدخل لإ 

الآليات التي من شأنها خلق التوازن بين مصالح المساهمين، لأن الحق في الإعلام وحق التصويت، ودور 

مراقب الحسابات داخل الشركات التجارية عموما، وشركات المساهمة خصوصا تبقى في حاجة إلى 

 لشركة.آليات تشريعية أخرى حتى يستطيع المساهمون بواسطتها تعزيز مكانتهم ودورهم في ا

ثم تطرقنا لأهمية الدور الذي تلعبه خبرة التسيير في تحقيق نوع من التوازن داخل شركات 

المساهمة، وإمكانية المشاركة في التسيير التي تمنحها لمساهمي الأقلية، لكن حصرها في امتلاك نسبة 

 شرع الفرنس ي .عشر رأس المال يفقدها دورها، وبالتالي يتعين تخفيضها إلى نسبة الخمس أسوة بالم

وعموما، يتضح لنا أن واقع شركات المساهمة يكشف عن اللاتوازن الحاصل بين المساهمين، وما 

التعسفات الموجودة هي إلا تجليات لهذا التوازن، مما يفرض على المشرع ضرورة الإسراع لتحيين 

 النصوص المنظمة لشركات المساهمة بما يضمان الحكامة في ممارسة نشاطها .

 انتهى بعون من  الله و حسن توفيقه.                                                         
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 قائمة المراجع 

 أولا: المراجع باللغة العربية

  : :الكتب و المؤلفات1

، أصول قانون الالتزامات والعقود، بحث في الأصول الفقهية أحمد أدريوش -

 .0228المعرفة الجديدة، طبعة والتاريخية، منشورات سلسلة 

، الوسيط في القانون التجاري، الجزء الخامس، النظرية أحمد شكري السباعي -

العامة للشركات التجارية وشركات الأشخاص، مطبعة المعارف 

 .9101الجديدة، الرباط، طبعة 

، الوسيط في الشركات التجارية و المجموعات ذات أحمد شكري السباعي -

شركات المساهمة، دار النشر  –الجزء الرابع  النفع الاقتصادي،

 .9109المعرفة، الرباط، طبعة 

، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع أحمد شكري السباعي -

الاقتصادي، الجزء الرابع، شركات المساهمة، الدار النشر المعرفة، 

 .9115الرباط، 

وعات ذات ، الوسيط في الشركات التجارية والمجمأحمد شكري السباعي -

دراسة معمقة في قانون الشركات  –النفع الاقتصادي 



    38 0202      

 المساهمة شركات في المساهمين مصالح اربتض

 

058 

 

، الجزء الأول، مطبعة المعارف 01-24و  4-28الجديدين رقم 

 .9111الجديدة، دار النشر المعرفة ، الطبعة الأولى، الرباط، 

، الوسيط في قانون التجاري والمقارن، الجزء السادس، أحمد شكري السباعي -

ت ذات المسؤولية المحدودة، دار النشر شركات الأموال والشركا

 .0221المعرفةّ، 

 .0211، شركات المساهمة، مطبعة النجوى، بيروت، لبنان، طبعة إدوارد عيد -

الشركات التجارية، الجزء الثاني،  -مل في قانون التجارةا، الكإلياس ناصيف -

منشورات بحر المتوسط، ومنشورات عويدات،الطبعة الأولى، 

 .0219بيروت، لبنان،

الشركات التجارية،  –القسم الثاني  -القانون التجاري باسم محمد صالح أكرم، -

 .0211مطبعة جامعة بغداد، بغداد، 

، المنهجية في القانون، منشورات الحلبي الحقوقية، حلمي محمد الحجاز -

 .9111الطبعة الثانية،، لبنان، 

 .9108الثة، ، الشركات التجارية، مطبعة بني سناس، الطبعة الثربيعة غيت -

 0210لسنة  042، شركات المساهمة وفقا لأحكام القانون رقم رضوان أبو زيد -

 .0211والقطاع العام، دار الفكر العربي، 

، دور المصلحة الجماعية في حماية الشركات سلمان وجدي حاطوم -

التجارية،دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة 

 .9111الأولى، لبنان، 

، المنظومة الزجرية لشركات المساهمة بين الصرامة والمرونة، البختيطارق  -

 .9108مطبعة الرشاد، سطات، طبعة 
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، القضاء التجاري والمنازعات التجارية، مكتبة الرشاد للرنشر عبد الرحيم بحار -

 .9105والتوزيع، سطات، 

 .9101، الشركات التجارية، مطبعة قرطبة، أكادير، طبعة عبد الرزاق أيوب -

المسؤولية المدنية، مطبعة دار الأمان،  –، مصادر الالتزام عبد القادر العرعاري -

 . 9105الطبعة الثالثة، الرباط، 

، القضاء المستعجل في القانون المغربي، مطبعة عبد اللطيف هداية الله -

 . 9119النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، الدار البيضاء، 

القسم العام، مطبعة  –لجنائي المغربي، شرح القانون اعبد الواحد العلمي -

 .9101النجاح الجديدة، الطبعة الخامسة، الدار البيضاء، 

دراسة  –، تعسف الأغلبية في شركات المساهمة عبد الواحد حمداوي -

 .9101مقارنة، مطيعة الأمنية، الطبعة الأولى، الرباط، 

ة النجاح ، الشركات التجارية في القانون المغربي، مطبععز الدين بنستي -

 .9105الجديدة، الطبعة الأولى، الدار البيضاء، 

 –، حماية المساهم في شركات المساهمة عماد محمد أمين السيد رمضان -

 .9111دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، القاهرة، 

، حقوق المساهم في الشركة المساهمة، منشورات فاروق إبراهيم جاسم -

 .9111ى، لبنان، الحلبي الحقوقية، الطبعة الأول

، إدارة شركات المساهمة بين حقوق المساهمين فؤاد سعدون عبد الله -

القانونية وهيمنة مجلس الإدارة ورئيسها عليها، منشورات دار أم 

 .0224الكتاب، طبعة 

الشركات التجارية، الجزء الثاني، مطبعة  –، شرح القانون التجاري فؤاد معلال -

  .9109الأمنية، الرباط، 
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، نظرية الالتزامات في القانون الالتزامات والعقود المغربي، ن الكزبريمأمو -

 .0281مصادر الالتزامات، الجزء الأول، طبعة 

دراسة  –، الخبرة القضائية في قانون المسطرة المدنية محمد الكشبور -

مقارنة، سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة، عدد الثالث، مطبعة 

 .9111الأولى، الدار البيضاء، النجاح الجديدة، الطبعة 

، حماية حقوق مساهمي الأقلية في الشركات التابعة محمد اليماني -

 .0218للشركات القابضة، جامعة أسيوط، 

، التعسف في استعمال الحق، معياره وطبيعته في محمد شوقي السيد -

الفقه والقضاء وفقا لأحكام القانون المدني المصري، الهيئة 

 .0212العامة للكتاب، 

رقابة القضاء على أعمال الإدارة والتسيير في الشركات التجارية،  محمد منير، -

 .9101مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، الدار البيضاء، 

 : والرسائل : الاطروحات2

 :الأطروحات -أ

، تعسف المساهمين في شركة المساهمة، أطروحة لنيل أمينة غميزة -

ي، كلية العلوم القانونية الدكتوراه، جامعية الحسن الثان

- 9118 والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية

9111. 

، مدى حرية الانضمام إلى الشركة والانسحاب منها، أطروحة حسن المصري -

 .0214الدكتوراه، القاهرة، 
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، التعسف في استعمال حق التصويت داخل الجموع العامة الحسين أمنار -

همة، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة، جامعة بشركات المسا

القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، 

 .9110مراكش، 

، مركز المساهم في شركة المساهم، أطروحة لنيل الدكتوراه ربيعة غيث -

في الحقوق، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية و 

 .9114-9115ال، الرباط، السنة الجامعية الاقتصادية والاجتماعية، أكد

، مفهوم مصلحة الشركة كضابط لتحديد اختصاصات عبد الرحيم بن بوعيدة -

ومسؤولية مجلس الإدارة والجمعيات العامة، أطروحة لنيل 

الدكتوراه في الحقوق، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، 

 القاهرة، دون ذكر السنة الجامعية.

ات تدخل المساهم غير المسير في شركات المساهمة ، آليعبد الرحيم شميعة -

نحو حكامة جيدة، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، 

جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية و 

 .9100-9101الاقتصادية والاجتماعية، فاس، السنة الجامعية 

ة في القانون ، سلطة الأغلبية في شركة المساهمعبد الوهاب المريني -

قانون  -المغربي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق

خاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية 

 .0221 – 0228والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، السنة الجامعية 

حماية حماية الحقوق الأساسية للمساهمين في شركة  عزيز إطوبان، -

ربي، اطروحة لنيل الدكتوراه في المساهمة في القانون المغ

الحقوق، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية 
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-9119والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، الرباط، السنة الجامعية 

9111. 

، مفهوم رأس المال في شركات المساهمة، أطروحة لنيل علال فالي -

س، قانون الأعمال، جامعة محمد الخام –الدكتوراه في الحقوق 

كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية، أكدال، الرباط، 

 .9111-9118السنة الجامعية 

القضاء التجاري المغربي ودعاوى الشركات، أطروحة لنيل  فاطمة السحاسح، -

الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في 

لقانونية و قانون الأعمال، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم ا

-9111الاقتصادية والاجتماعية، السويسي، الرباط، السنة الجامعية، 

9112. 

، الحماية القانونية للمقاولات من خلال معيار المصلحة محمد حامي الدين -

قانون  –الاجتماعية، أطروحة لنيل الدكتوراه في العلوم القانونية 

ة الأعمال، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانوني

 .9104-9105والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، السنة الجامعية 

، المسؤولية الجنائية لمراقب الحسابات في شركة المساهمة محمد كرام -

على ضوء القانون المغربي والمقارن، أطروحة  لنيل الدكتوراه 

في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم 

جتماعية، مراكش، السنة الجامعية القانونية و لاقتصادية والا

9111-9110. 
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، الشخصية المعنوية في الشركات التجارية، أطروحة دكتوراه محمد نديم -

الجامعية اللبنانية، كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، السنة 

 ، لبنان .0211الجامعية 

، حماية المصلحة الاجتماعية في شركات المساهمة، المصطفى بوزمان -

طروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين أ

والبحث، قانون الأعمال، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم 

 .9105-9101القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سطات، 

 :الرسائل -ب

، دور القاضي بشركة المساهمة رسالة لنيل دبلوم الدراسات أسماء الأشهب -

الخاص، وحدة قانون التجارة و الأعمال،  العليا المعمقة بالقانون

جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية 

 .9115-9111والاجتماعية، السويسي، السنة الجامعية 

، وسائل حماية مساهمي الأقلية في شركات المساهمة، رسالة إصلاح رعاد -

ني، لنيل دبلوم الماستر في قانون الأعمال، جامعة الحسن الثا

المحمدية،  –كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 

 .9100-9101السنة الجامعية 

الحماية القضائية لنظام الأقلية في شركات المساهمة قراءة  رشيد الخراز، -

، رسالة لنيل دبلوم 01-24المهام المسندة للقضاء في ظل القانون 

المدني والأعمال، الماستر في القانون الخاص، ماستر القانون 

جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية 

 .9109-9100و الاجتماعية، طنجة ، السنة الجامعية 
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، مراقب الحسابات في ضوء قانون شركات المساهمة رشيد الطاهر -

المغربي،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون 

وين والبحث قانون الأعمال، جامعة الحسن الخاص، وحدة التك

الأول، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، سطات، 

 .9111-9111السنة الجامعية 

، مراقب الحسابات في قانون شركات المساهمة بالمغرب، رضوان عز الدين -

رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، وحدة قانون التجارة 

مال، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والأع

 .9115-9111والاقتصادية والاجتماعية، السويسي، السنة الجامعية 

، حق المساهم في الإعلام  داخل شركة المساهمة، رسالة الزهرة الشياعي -

لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة 

لقانونية والاقتصادية والاجتماعية، الحسن الأول، كلية العلوم ا

 .9100-9101سطات، السنة الجامعية 

، مجالات تدخل رئيس المحكمة التجارية في شركة سهيل حبوب -

المساهمة، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، جامعة 

الحسن الأول، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية، 

 .9112/9101ة سطات، السنة الجامعي

 –رقابة القضاء على أعمال الإدارة و التسيير في الشركات  صفاء البوهالي، -

شركة المساهمة نموذجا، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون 

الخاص، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية 

 .9109-9100و الاجتماعية، السنة الجامعية 
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–، الدور الرقابي للمساهم داخل شركات المساهمة لفتحعبد الصمد أبو ا -

دراسة في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في 

القانون الخاص، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية و 

 .9112-9111لاقتصادية و الاجتماعية، سطات، السنة الجامعية 1ا

ركة المساهمة، رسالة لنيل ، تعسف المساهمين في شعبد اللطيف جميلي -

شهادة الماستر في القانون الخاص، جامعة المولى اسماعيل، 

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مكناس، السنة 

 .9101 – 9112الجامعية 

، الرقابة و التسيير للأقلية في شركات التجارية، رسالة لنيل دبلوم عبد الله أفقير -

النظام الجمركي، جامعة عبد  –ن الخاص الماستر في القانو

المالك السعدي، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و 

 .9104-9105الاجتماعية، طنجة، السنة الجامعية 

، المتصرف المؤقت في الشركات التجارية، رسالة لنيل عبد المنعم علكة -

شهادة الماستر في قانون الأعمال، جامعة القاضي عياض، كلية 

وم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، السنة العل

 .9112/9101الجامعية 

شركة المساهمة، رسالة  –، دور الأقلية في الشركات التجارية فاطمة الدهوز -

لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، 

كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية، السويسي، 

 .9100-9101باط، السنة الجامعية الر

، الرقابة الداخلية في شركة المساهمة، رسالة لنيل فاطمة الزهراء المريزق -

دبلوم المستر في القانون الخاص، جامعة المولى إسماعيل، كلية 
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العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، مكناس، السنة 

 .9100-9101الجامعية 

ن شركات المساهمة في التشريع المغربي، رسالة ، نظام بطلامحمد قديري -

لنيل دبلوم الماستر في قانون المقاولة التجارية، جامعة الحسن 

الأول، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية، سطات، 

 .9101 -9109السنة الجامعية، 

، تعسف الأقلية داخل الجمعيات العامة للشركات المصطفى بوزمان -

ة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانن الخاص، جامعة المساهم

الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، 

 .9111 -9111سطات، السنة الجامعية 

، آثار ربط ميعاد الشخصية المعنوية للشركة بالقيد في نور الدين الفقيهي -

ليا المعمقة في السجل التجاري، رسالة لنيل دبلوم الدراسات الع

القانون الخاص، وحدة التكوين و البحث، كلية العلم القانونية و 

-9110الاقتصادية و الاجتماعية، أكدال، الرباط، السنة الجامعية 

9110. 

، خبرة التسيير في شركات المساهمة، رسالة لنيل دبلوم هشام بوخلفة -

الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال، جامعة محمد 

الخامس، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، 

 .9111-0222اكدال، الرباط،  السنة الجامعية 

، حماية الأقلية في شركات المساهمة على ضوء العمل حياة الزبير -

، 15القضائي، رسالة لنهاية التمرين بالمعهد العالي للقضاء، الفوج 

9111-9112. 
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 : المقالات والأبحاث:3

، الحراسة القضائية في التشريع المقارن، مجلة إدريس العلوي العبدلاوي -

 .0212،  طبعة 0القضاء والقانون المقارن، العدد 

، مفهوم المصلحة الاجتماعية في الشركات التجارية، المصطفى بوزمان -

 .9104، 4مجلة القضاء التجاري، العدد 

ارية بمراكش بتاريخ ، تعليق على حكم صادر عن المحكمة التجالمهدي شبو -

، منشور بمجلة المحاكم 9911/22في الملف عدد  11/18/0221

 . 9110دجنبر  20المغربية، العدد 

، الشروط الأساسية لحسن تطبيق قانون الأغلبية داخل شركات أمينة غميزة -

 .9100، 042المساهمة، مجلة القضاء والقانون،  العدد 

ية في ضوء المسطرة المدنية ، الخبرة القضائخالد الشرقاوي السموني -

والاجتهاد القضائي، منشورات المحلية المغربية للإدارة المحلية 

 .0221والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال النشرة السابعة، 

قراءة مقارنة في النصوص  –، خبرة التسيير في الشركات رياض فخري -

 .2001القانونية والاجتهاد القضائي، مجلة الحقوق المغربية، 

، الإدارة المؤقتة في شركة المساهمة، المجلة المغربية لإدارة بيعة غيثر -

  .9110يونيو،  –مارس  21-21المحلية والتنمية، العدد 
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 –، الدور الرقابي للمساهم كآلية لحكامة شركات المساهمة عبد الرزاق أيوب -

و  1الحق في الإعلام نموذجا، مجلة المنبر القانوني، عدد مزدوج 

 .9104، طبعة 1

 –، الدور الرقابي للمساهم كآلية لحكامة شركات المساهمة عبد الرزاق أيوب -

، 1و  1الحق في الإعلام نموذجا، مجلة المنبر القانوني، العدد 

9104. 

، حماية الأقلية من قرارات اغلبية المساهمين في عبد الفضيل محمد أحمد -

و دراسة مقارنة في القانونين المصري  –الجمعيات العامة 

الفرنسي، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية والشرعية، العدد 

 الأول، دار الفكر القانوني، المنصورة، مصر.

، حماية الأقلية من قرارات أغلبية المساهمين في عبد الفضيل محمد أحمد -

دراسة مقارنة في القانونين المصري و  –الجمعيات العامة 

–الاقتصادية، العدد الأول الفرنسي، مطبعة البحوث القانونية و 

 .0218أكتوبر 

، حماية الأقلية من القرارات التعسفية الصادرة عن عبد الفضيل محمد أحمد -

الجمعيات العامة للمساهمين، مجلة البحوث القانونية 

 .0211والاقتصادية و الشرعية، الجزء الثاني، جامعة المنصورة، 

لشركة التي هو مساهم فيها ، من المساهم مقاضاة اعبد اللطيف هداية الله -

و مطالبتها بتعويضه عن الضرر اللاحق به، مجلة المحاكم 

 .9115، 20المغربية، العدد 
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، هل يحق للمساهم مقاضاة الشركة التي يعتبر مساهما عبد الله الدرميش -

فيها للحصول على تعويض لجبر الضرر الحاصل له؟ مجلة 

 .9115، 20المحاكم المغربية، العدد 

، تقييم حرية القضاء التجاري المغربي على ضوء القانون دين بنستيعز ال -

دراسة تحليلية بين النص والتطبيق،  –المحدث للمحاكم التجارية 

 .9111يونيو،  -، مايو011مجلة المحاكم المغربي، عدد 

، الأسس الجديدة لتسيير شركة المساهمة ذات مجلس الإدارة، عزيز إطوبان -

 .9101، 2ب المحاكم، العدد مقال منشور بمجلة رحا

، قراءة في بعض مظاهر حماية حقوق الأقلية في قانون زينة بوجنبة -

لشركات التجارية، مجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، 

 .9111أكتوبر،  01العدد 

، خصائص الشركات التجارية في التشريع محمد الإدريسي العلمي المشيشي -

 .9111فبراير،  –يناير  11ربية، العدد الجديد، مجلة المحاكم المغ

، تعسف الأقلية في استعمال حق التصويت في الشركات محمد كرام -

 191التجارية، تعليق على حكم المحكمة التجارية بمراكش عدد 

، مجلة 9111-101، الملف التجاري عدد 9110ماي  1وتاريخ 

 .9100، 51المحامي، العدد 

في القانون المغربي والمقارن، مجلة  ، حكامة المقاولاتيوسف الزوجال -

 .9101ماي،  -يناير 05الحقوق، العدد 
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